المجزي في أصول الفقه 
للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني 
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(الجزء الأول) 


الدكتور/ عبد الكريم جدبان 


الطبعة الأولى 
۳ !هھ ۰۱۳م 


حقوق الطبع عفوظة للمحقق 


مفدمة 


الحمد لله رب العا مين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا حمد الأمين وعلى آله الطاهرين» وأصحابه 
الراشدين حراس الشريعةء وحاة الدين. 

وناك فإن من أهم العلوم الموصلة إلى معرفة أحكام الله - تعالى - في كتابه 
وسنة رسوله - صل الله عليه وآله وسلم - علم «أصول الفقه)ء فهو العلم الذي 
«ازدوج فيه العقل والسمع»› واصطحب فيه الرأي والشرع» فأخذ من صفو 
الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول - الذي لا يتلقاه 
الشرع بالقبول - ولا هو مبنيّ على حض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتسديد 
والتأييد» ‏ فله المكانة العالية والمنزلة الرفيعة عند علاء المسلمين» و هذا اش 
أن يكون موضوعا جديرا ببذل الجهد من قبل الدارسين من حبي القواعد الأصولية 
الشرعية التي يتبين - بها ومن خلاها -الحق من الباطل» والصحيح من السقيم في 
التشريع وفي المصالح العامة للناس» لأنه بدون دراسة القواعد الشرعية التي 
تستنبط من الأدلة الأصلية الموثوق با كالكتاب والسنة والإجماع والقياس لا يكون 
لعلم الأصول ولا لعلم الفروع أي معنى. 

إن المرء ليقف أمام الفقه الإسلامي هر اف رم دي وري ا 


)١(‏ المستصفى من علم الأصول :)٤ /١(‏ لحجة الإسلام بي حامد محمدبن محمدبن محمد 
الغزالي.المتوفى سنة (٥٠٥ه‏ - ١‏ ,م).المطبعة الأميرية - بولاق - سنة (۲۲١١ه).‏ 


للحياة البشرية - وقفة إعجاب وإكبار من حيث سعته وشموله ودقته وإحكامه 

ونظرالعدم اتساع آليات علم الأصول لواجهة المستجدات المتسارعة 
۰ والمختلفة جذريا عن بيئة التشريع الأولى» كان لزاما أن نعيد النظر في تجديد هذا 
العلم بيا يحقق الغرض منه. 

۰ بيد أن التجديد لا يطال بحال أصول الشريعةء بل يقتصر على فقه الشريعة 
وآلیات فهمهاء وهذا فإن التجديد ليس تجديداً للدين وخروجاً عنه أو تجاوزاًله» بل 
اجات التديْن في عصر متجدد وظروف حادثة. 

وهذا دعو كافة العلاء والباحثن إلى التفاعل مع هذه الدعوةء والعمل بشكل 
جاد لنفض الغبار الذي علق بأصولنا الفقهيةء وتحريك الجمود الذي أصاب فقهنا 
إل موقع الريادة والقيادة من جدید. وساتکلم في هذه الققدمة عن النقاط الا 

-١‏ آهمية موضوع علم أصول الفقه في الإجتهاد واستنباط الأحكام. 

۲ سبب اختياري للموضوع. 


مقدمة 


اهميہٰ الموضوع 
آهمية هذا الموضوع يعود إلى سبب عام وسبب خاص» وتفصيله على النحو الآتي: 


السبب العام 


-١‏ آهمية أصول الفقه آنه من علوم الإسلام الخطيرةء وخطورة دوره في علم 


ت 


ت 


€ 


الاجتهاد والاستنباط كبيرة وجليلة؛ لآنه مادام يقدم لعملية الاستنباط 
عناصرها الأساسية ويضع ها نظامها العام فهو يعد نقطة البيكار فيهاء وبدون 
علم الأصول يواجه الباحث في الفقه ك) هائلا متناثرا من النصوص والأدلة 
دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. 

اللحافظة على الشريعة الإسلامية: لأن علم أصول الفقه صان أدلة التشريع 
حتی لا يتجاوزها الناس» ك)| حفظ للأحكام الشرعية حججها ومستنداتهاء 
ك وضح المصادر الأصلية والفرعية للتشريع كي تحتفظ الشريعة بقواعدهاء 
مع مرونة كافية لتلبية حاجات المجتمع المسلم في يستجد من حوادث. 

الرغبة القوية التي تولدت لدى الأمة للجمع بين مدرستي أهل الحديث وآهل 
الرأي. فقد علمنا أن العصر الأول شهد نشوء هاتين المدرستين في الحجاز 
والعراق» وقد تولد في أحيان كثيرة نزاع شديد بين بعض آتباعه)ا واتهامات 
خحطيرة متبادلة» فكان علم أصول الفقه ضرورة ملحة للجم الحلاف» ولم 
الصف» وتحديد مسار استنباط الأحكام ضمن قواعد ثابتة متفق عليهاء ترد 
على كل متجاوز» وتهدي كل باحث عن الحقيقة. 

الحاجة إلى دراسة علم أصول الفقهء والإطلاع على الآراء الفقهية التي ورثناها 
عن الفقهاء في هذا العلم لتكون لنا مرشداً إلى فهم أدلة الأحكام الشرعية» 
والحاجة ماسة أيضاً إلى دراسة الاحتلاف بين الأئمة والمجتهدين والفقهاءء 
وسبب اتفاقهم حيناً وتباينهم حيناً آخرء» والتهاس الأعذار هم في ذلك 


ا نري س2 أصول الققه 


وللاطلاع على الخلاف المقبول الذي يعتبر توسعة في الدين ورحمة» والخلاف 
المنبوذ المبني على الهوى والتعصب والجهل. 

٠ ۵‏ معرفة سس وأصول كل مذهب من المذاهب الفقهيةء والوقوف فت فل یت 
الأدلة لدي فمنهم من ا 
الکن هر اضر ات رنج ذلك: 

بط أصول الاستدلال ان الاد ا من الزاتفة» وييان بطلان 
الآحاديث الضعيفةء أو المتعارضة مع القرآن» وبيان أن أقوال الرجال العارية 
عن الدليل لا حجة فيها. 

۷- اكتساب الملَكة الفقهيةء التي تمكن الطالب أو الفقيه من الف الصحيح» 
والإدراك الكامل للأحكام الفقهية› > والاطلاع على طرق الاستنباط 
للاستفادة منهاء والقياس عليها إذا ما احتاج إلى ذلك. 

۸- حاية الفقه الإسلامي من الانفتاح الأهوج؛ ومن الجمود القاتل» وض بط 
قواعد الحوار والمناظرة» وبيان ضوابط الفتوى» وشروط المفتي» وآدابه. 
وهذاما دة فعني إلى أن تكون رسالتي لنيل درجة الدكتوراه تحقيق کتاب من اهم 

کا الفقه الإسلامي» بجهد أحد أعلام الملسلمين» وأئمة أهل البييت 

الطاهرين» في القرن الخامس الهجري. 
وهو ګناب «ل(جزي لاومام آي طالب یی پن ا سین بن هارون» التوفی نة 

(۲5٤ه-‏ ۲١٠٠م‏ ) في أصول الفقه الزيدي ”. 


د 


() الزيدية أحد مذاهب الإسلام» نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام. 


مفدمة 


أسباب اختياري لهذا الكڪتاب 


وقد دفعني إلى اختيار هذا الكتاب ما يأتي: 


إن هذا الكتاب من الكتب القيمة والقديمة التي تعد من هم مصادر الفقه 
الإسلامي عند الزيدية. 

آنه لا يزال خطوطاء ولم بحظ إلى الآن بأي عناية من تحقيق» أو دراسة» أو 
أية إشارة» لا من قبل المتخصصين ولا من قبل الباحثن حسب علمي. 

إن إخراجه إلى حيز الوجود بتحقيق علمي منهجي دقيق» ونشره حققاً 
مرتبا في شكل أنيق يسهل قراءته» لا يعدإضافة جديدة إلى المكتبة الإسلامية 
فحسب» وإن| خدمة لتراث إسلامي رصين يستفيد منه طلاب العلم 
والعلماء على حد سواء» وإضافة ذات قيمة كبيرة تضاف إلى سجل إحياء 
التراث اللإسلامي الأصيل. 


رابعاً: يعد هذا الكتاب من أصول فقه أئمة الزيدية الذي خضع لتجربة تطبيقية 


عملية إبان حكم الدولة الزيدية في أكثر من بلد» فهو يمثل تجربة رائدة 
أصول الفقه» كا همهم الإطلاع على أصول فقه الزيدية»ء والفقه المقارن 
بالعديد من الأفكار والنظريات ني ميادين العلم المختلفة. 


ولقد عقدت العزم على المضي في هذا العمل برغبة جادة - مع قصر باعي 


حصلت عليه من فوائد عظيمة وإرشادات قيمة أثناء الدراسة» على يدي أساتذتي 


ا ا ا و ا ا لحري س2 أصول الفقه 


الأفاضل في قسم الدراسات الاسلامية كلية الآداب جامعة صنعاء الذين حظيت 


ZS 


و ا ا ا د 
الإهداء 


هدي ثمرة جهدي المتواضع هذاإلى والديًٌ وفاءآ | وبرأوتكفيرأعن 
رب ار مھا کا ربیاني صغیرا. 


شڪكر وعرفان 


وإني لأرى من الواجب علي أن أعبر بالثناء الجميل عا يكنه صدري من عرفان 
اکل کل ن ن ان ااه را ا 
لمصدر أو تشجيع أو دعاء. وأخص بالذكر أستاذي الذي أشرف على إعداد هذه 
الرسالة فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور أحمد على الأًخذي. فقد خصنى بالكثر من 
ادوا ت و ان ر ج کاو انلك ا نو ازى فاه ل 
الذجاء لسالعافة والعمر المديد و العطاء الدائم في الخير» وأن يكمل الله تعالى له 
طريق الوصول إلى مرضاته» ويجزل له المثوبة. 
كا أتوجه بالشكر الحزيل إلى أساتذتي الأفاضل الذين تفضلوا بقبول الإشراف على 
هذه الرسالة وتقويمهاء وشرفوني بالنظر فيهاء سي| فضيلة الدكتور سعيد علي 
الحميري المشرف المشارك كا آتوجه بالشكر الجزيل إلى ابنتي الخالية زينب التي 
بذلت جهودا مضنية في الصف الطباعي هذا الكتاب وكل كتبي التي طبعت والقي 
لازال قيد التحقيق وهي تزيد على العشرين كتاباء وكلها كانت خطوطة بعضها لا 
يكاد يقرأًء وكانت تفك الكلات العويصة التى تستعصى على وأنا الخبير 
بااشطرطات!! فجزاه اھ تعال عي خم ارام ا 


mn wem 


[ ا ا س ج ےو ت ی ی ی 


خط | ب a‏ 


اشتملت خطة البحث على القسمين التاليين: 
أو لا: القسم الدراسي: 
ثانيا: القسم التحقيقي : 
القسم الدراسى 
و 
والمطالب الآتية مسبوقا بمقدمة: 
عصر الإمام آي طالب بحيى بن الحسين بن هارون وحياته. ويتضمن ثلاثة 
مباحث: 
ه٠‏ المبحث الأول: عصره. وهو يتضمن ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: ظهور الدولة الزيدية في الجيل والديلم (أئمة الزيدية) 
وعلاقتهم بسکان خراسان وطبرستان. 
- المطلب الثاني: الحالة السياسية. 
- المطلب الثالث: الحالة العلمية. 
المبحث الثاني: حياة الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين بن هارون. ويتضمن 
اة فطالے: 
- المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه وأسرته. 
- المطلب الثاني: مولده ووفاته. 
الطب اال ر اة و راان 
- المطلب الرابع: مشائخه. 


خطة اللحث 7 


- الطلب الخامس: تلاميذه. 
الملطلب السادس: ثناء العلاء عليه. 
- المطلب السابع: مؤلفاته. 
ااا ی 
٠‏ المبيحث الثالث:دولته. 
- المطلب الأول: بيعته 
- الطلب الثاني: حكمه. 
القسم التحقيقي: 
تحقيق الكتاب ويشتمل على فصل واحد:" تحقيق الكتاب ". 
النص المحقق: 
باب الخلاف في الإجماع. 
الخلاف في القياس والاجتهاد. 
الخلاف في الحظر والإباحة. 
ر ارات تفن ف ات اماه 
وهذا الفصل يتضمن خسة مباحث وخاغة: 
٠‏ المبحث الأول: منهج الباحث ني التحقيق 
- أولاً: تصحيح النص وتقويمه والمقارنه بين النسختين. 
= انيا عرو الآيات الق رآنيه الكريمة. 
- ثالثاً: تخريج الأحاديث النبويه الشريفةء والاثار. 
- رابعاً: شرح الخريب من الألفاظ والمصطلحات الأصوليه. 
- خامساً: ترجمة الأعلام والمذاهب والجماعات والأماكن الواردة في 
الكتاب تراجم ختصرة تفي بالمراد إن شاء الله. 


س حجري 2 أصول الفقه 
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ك اا وضع فهرس للمراجع والمصادرءوالآيات القرآئية 
والاخاديت الوية والاارو العلا والمذاهب والج اعات والبلدان 
رالا والمصطلحات» والكتب» والموضوعات» والملاحق 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب ونسبته إلى المؤلف 

المبحث الثالث: أهمية تحقيق هذا الكتاب. ) 

المبحث الرابع: وصف المخطوطتين. ويتضمن هذا المبحث مطلبين: 

- المطلب الأول: النسخة الأول. 

- المطلب الثاني: النسخة الثانية. 

الميحث الخامس: غات ن رر اون 

الخانمة وتتضمن الفهارس الآتية: 

-١‏ فهرس المراجع والمصادر 


-١ ٠‏ فهرس الآيات القر آنية 


۴ یرس آلا اوی ال 

-٤‏ فهرس الأعلام 

. فهرس الاثار‎ -٥ 

-٦‏ فهرس المذاهب وال اعات 
۷- فهرس البلدان والقبائل. 

۹“ فھرس الکتب 

۰- فهرس الموضوعات 

-١‏ فهرس الملاحق 


القسم الدراسي 


القسم الدراسي 
الفصل الأول عصره وحياته 
المبحث الأول: عصره 
المطلب الأول: (ظهور الدولة الزيدية 2 الجيل والديلم) 


«أئمة الزيدية وعلاقتهم بسكان خراسان وطبرستان» 


معلوم أن لخراسان وما جاورها من المناطق صلة وثيقة وقديمة» بالتشيع لآأهل 
البيت عليهم السلام عموماء ولأئمة الزيدية ودعاتها خصوصاء فالإمام يجيى بن 
زيد بن علي الذي استتشهد سنة (١۲٠ه/ ٤١‏ ۷م) بعد استشهاد أبيه الامام زيد بن 
علي في الكوفة سنة (۲۲١ه/‏ ۷۳۹م) لاذ بخراسان وفجر ثورته من هنالك» 
وأحبه الناس حتى أنه في العام الذي استشهد فيه أطلق بعض سكان خراسان» 
الذين رزقوا مواليد ذكورا اسم يحى» على أولئك المواليد تبركا بهذا الاسم» وإحياء 
لذكراه!! وقد دفن في (الجوزجان) ومقامه مشهور يزوره كل من يمر بتلك الأماكن 
من الأباعد» أما سكان (|لجوزجان) فإنهم ينظرون إلى موقفه نظرة الإجلال والتبجيل. 

وکان قد خلفه بعد استشهاده الإمام بحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب المتوف سنة (١۸٠ه/‏ ٦۷۹م)ء‏ والذي توجه أيضا إلى خراسان 
حينذاك. وكان الحسن بن زيد ا ملقب بالداعي الكبير ا متو سنة (١۲۷ه/‏ ٤۸۸م)‏ 
مع بحيى بن عمر المتوفى حوالي سنة (١۲۷ه/‏ ٤۸۸م)‏ حين حرج إبان خلافة 
المتوكل العباسي المتوفى سنة (۷٤۲ه/‏ ۲م) وآخيه المستعين التو سنة 
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ا لحري سب2 أصول الفقه 


(۸٤۲هھ/‏ ا ل 
خرج الحسن هاربا وداعيا مع بعض أصحابه إلى الديلي ڈ ال ن 
نشر دعوته» فبایعه هلها عام (١١۲ه/‏ ° م)» ثم غزا بعد ذلك الري - طهران 
- ثم جرجان إلى آن توفي عام (۲۷۰ھ/ ۸۸٤‏ م( 

ثم تولى بعده آخوه الإمام محمد بن زيد المتوف سنة (۲۸۷ه/ ١٠۹م)‏ ولقب 
بالداعي الصغيرء لأن بعض الزيدية م يعدهما من الأئمةء بل من الدعاة وهمذا لما 
بالداعيين. وهذه النقطة بالذات مما تلفت النظر في المفهوم السياسي لدى الزيديةت 
اال ناا لاف لأي داعية بالإمامة من آهل البيت إلا إذا كان قد 
نال بالإجماع درجة الاجتهاد ني العلوم الشرعية والانسانيةء مغل السبخاى 
والشجاعةء والإقدام» وسمو النفس» وعلو الحمةءوالكرم وغيرهاءمن الفضائل 
الخلقية. أما إذا م يكن الداعي مستوفياً للشروط الخاصة بتنصيب الإمام فإن من 
يقوم بأمور الولاية في غياب الإمام الشرعي المبايع له والمنتخب من قبل أهل الحل 
والعقد فإنه يبقى في درجة قل ويسمى المحتسب. 

وخرج الإمام اهادي ا بن الحسين بن القاسم ب بن ابراهیم (ت۲۹۸ه/ 
١‏ م) عليه السلام إلى (آمل) قبل ظهوره في اليمن» فنزل الإمام المادي عليه السلام 
مع أصحابه ومنهم أبوه» وبعض عمومته فندقاء فامتلا الفندق بالناس حتى كاد السطح 
آن يسقط وعلا صيته في (آمل)» حتى خافه الداعي محمد بن زيد» فكتب إليه الحسن بن 
هشام» وكان وزيرا محمد بن زيد بآن ما محري يوحش ابن عمك. فقال: ما جنا 
تنازعكم أمركم» ولكن ذكر لنا أن لنا في هذه البلدة شيع وأهاا فقلنا: عسى الله أن 
يفيدهم مناء وخر جوا مسرعین» وثیا ہم عند الخیاط لم يسترجعوها . 


() الإفادة في تأريخ أئمة الزيدية / ۱۳١ - ٠١١‏ .طبع بتحقیق محمد بجیی عزان. 


o og e واوا ل ا‎ 


وهذا الإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي المولود ف (eATA /—a1*)‏ 
والمتوفق سنة (٤٠۳ه/‏ ٤٠۹م)ء‏ أول من أقام دولة زيدية على أسس العدالة 
والإنصاف بآمل طبرستان. 

فلقد كان الإمام الناصر داعية من الطراز الأولء حدد أهداف دعوته قائلا في 
كتاب بعثه إلى بعضهم: (ولقد بلغك - أعزك الله - ما أدعو وأهدي إليه من الأمر 
بالمحروف والنهي عن المنكرء إحياء لما أميت من كتاب الله تعالى» ودفن من سنة 
رسول الله صلی الله عليه وآله) . 

توجه إلى بلاد الديلم وأهلها مشركون ومجوس» فدعاهم إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنةء فأسلموا على يديه» حتى بلغ من أسلم على يديه لف ألف 
(مليون) نسمة» وتحولوا إلى مجاهدين زهاد عباد. 

قال الناصر وقد دخل آمل» وازدحم عليه طبقات الرعية في مجلسه: (أما 
الناس إني دخلت بلاد الديلم وهم مشركون» يعبدون الشجر والحجر» ولا 
يعرفون خالقاء ولا يدينون ديناء فلم آزل دعوهم إلى الإسلام» وأتلطف بهم حتى 
دخلوا فيه أرسالاء وآقبلوا إلي إقبالاء وظهر مم الحق» واعترفوا بالتوحيد والعدلء 
فهدى الله بي منها زهاء ماتتي آلف رجل وامرآة» فهم الآن يتكلمون في التوحيد 
والعدل مستبصرين» ويناظرون عليهم| مجتهدين» ويدعون إليها حتسبين» يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويقيمون حدود الصلوات المكتوبات» والفرائض 
المغروضات» وفيهم من لو وجد آلف دينار ملقى على الطريق لم يأخذ ذلك لنفسهء 


(1) الحدائق الوردية ۳١/۲‏ الطبعة الأولى ١٠٠۲م.بتحقيق‏ ودراسة المرتضى-بن زيد المحطوري 
وإصدار مركز بدر العلمي العام.. وانظر أخبار أئمة الزيدية في الجيل والديلم ۲1--۵٥‏ 
نصوص تار ية جمعها وحققها فيلفرد ماديلونغ. دار النشر فرانتس شتاينر 
بفيسبادن. بيروت ۱۹۸۷ م.المعهد الألاني للأبحاث الشرقية. مطبعة المتوسط .بيروت / لبنان. 


۱۸ ا س ا ا ی 


وينصبه غل راس مزراقه (رعه) ینشده في هواي» واتباع آمري ف تصرة الحی 
وأهله» لا يولي أحد منهم عن عدوه ظهره» وإن) جراحاتم في وجوههم وأقدامهم» 
يرون الفرار من الزحف إذا كانوا معى كفراء والقتل شهادة وغنا) . 

ودخل الناصر الجيل والديلم» والناس يرزحون تحت حكم آل وهشوذانء 
يحكمونمم بالعسف والجور والإستعباد» فأزال تلك الرسوم الجائرة» واستنقذهم ما 
كانوا فيه من الضيم في الأنفس والأولاد والأموالء وحكم فيهم بالعدل والقسط. 

قال في آخحر خطبة له: (وآنتم أيضا معاشر الرعية» فليس عليكم دوني حجاب» 
ولا على بابي بواب» ولا على رأسي خلق من الزبانيةء ولا علي أحد من أعوان 
الظلمة» كبيركم أخي» وشابكم ولدي» لا آنس إلا بهل العلم منكم» ولا أستريح 
إلا إلى مفاوضتكم) . 

وهو يعد مثلا أعلى للعاملين في الحقل الإسلامي في عصرناء فها هو يدعو 
مشركين عَبّاد الأحجار إلى الإسلام» ولا شك أنه تعلم اللغة. الفارسية وأتقنهاء 
وإلا فكيف يدعوهم؟! ثم يقيم مهم دولة اللإسلام العادلةء في غضون بضع عشرة 
سنة. وكذلك من بعده كالامام أبي طالب يحيى بن الحسين مصنف كتاب ( المجزي) 
هذاء هذا ينبغى لقادة الحركة الإسلامية أن يدرسوا سيرة وحياة هؤلاء الدعاة 
العالقة . ۰ 

وكان ممن هاجر أيضا إلى تلك البلاد السيد المحدث الحسين بن هارون بن 


الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن ا لجسن بن علي 


. ٠١١ /۲ الحداتق الوردية في مناقب أقمة الزيدية‎ )١( 

(۲) الحداتق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) انظر مقدمة كتاب البساط للإمام الناصر الأطروش (بتحقيقنا) » منشورات مكتبة التراث 
الإسلامي» اليمن _صعدة» الطبعة الأولی ٠۱۹۹۷‏ م. 


اق رالد تراس ۱۹ 


بن أبي طالب المتوف سنة (١٠۲۸ه/‏ ٤,م)»‏ وآقام فترة طويلة تزوج فيها وأنجب 
إمامين جليلين» هما الإمام المؤيد بالل أحمد بن الحسين “ المولود سنة 
(ه/ ٩۹٤٤‏ م)ء والإمام يجيى بن الحسين المعروف بأبي طالب المولود سنة ٠ ٤١(‏ 
ھ/ ٥۲‏ ۹م) . 


من هنا رئ أن طبرستان والأقاليم المجاورة هاء كانت أرضا خصبة لتقبل 
الفكر الزيدي» فليس غريبا أن تنشاً فيها الدولة الزيدية الأولى والتى استمرت فترة 
من الزمان» بين عام -۲٥١(‏ ١۲٠ه/‏ ۵٥۱۱۲۹-6م).‏ 


() الام المؤيد بال أحمد بن اسَيْنِ بن هارون بن الحسين الماروني.مولده سنة ۳۳۳ ه ودعوته سنة 
٠ه‏ ووفاته سنة ٤١١‏ ه.أحد عظماء الإسلام وأئمة الزيدية الأعلام» مولده بآمل طبرستان» 
وبها نشأء وتعلم» وتأدب» وفاق أقرانه ني العلوم» وكان شاعراً جيداء وأخذ علوم الزيدية على 
شیخه آي العباس الحستي» واعتتق المذهب» وقام بالدعوة إلى الله سنة ١٠۳۸ه.وبقي‏ في جهاد دائم 
في ا لحيل والديلم» وخاض معارك كثيرة وافتتح مدينة (آمل) و(هوسم) وحکم حتی توفاه الله في 
يوم عرفة سنة ٤١١‏ ه.ومن آثاره: كتاب (النبوءات) مطبوع» وكتاب (التجريد)» وشرحه في أربعة 
مجلدات عخطو طة» وكتب (البلغة)ء (والاإأفادة)» (والزيادة)ء و(سياسة المريدين) وغيرها.انظر تر جته 
في:الحداتق الوردية في خبار أئمة الزيدية الحدائق الوردية ۲/ ۸۸» طبعة مصورة»ء إتحاف ' 
المسترشدين لزبارة (۸٤)ء‏ مقدمة الروض النضير للسياغي» التحف شرح الزلف »)۸١(‏ أعيان 
الشيعة (۸/ »)٠١‏ الإمام زيد وعصره (۲٠٠-٤٠٥0)ء‏ الأعلام »)۱١١/١(‏ الزيدية لصبحي 
»)٥۹٠(‏ الدر الفريد (۳۷)» أخبار أئمة الزيدية في طبرستان وجيلان وديلمان» معجم المؤلفين 
)٠۹(‏ مصادر الحمري »)۱٤۲(‏ بروكلمان في كتاب تأريخ الأدب العربي -القسم الثاني - 
(انظر الفهرس)» أعلام المؤلفين الزيدية ت (۷۲). 

(۲) الحداتق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ۸الطبعة الأول ۲٠٠۲م.‏ 


المطلب الثاني: الحالة السياسية. 

عاش الإمام يحيى بن الحسين الهاروني في ظل الدولة العباسية» في أوضاع متقلبة 
تسودها الصراعات والمؤامرات» فقد ولد الإمام آبو طالب سنة(١٤٣ه/‏ 
۲,) في عهد المطيع لله الذي بويع له بالخلافة عند خلع المستكفي سنة 
٤‏ ه/ ۹٤٩‏ م» وظل خليفة حتى سنة ۳۹۳ ه/ ٤‏ ۹۷م. 
٠‏ ووي بعده أبو بكر عبد الكريم بن المطيع بن المقتدر بن المختضد الطائع لله. 
نزل له أبوه عن الخلافةء في سنة ٠٦۳‏ ه-٤‏ 4۷م وكان عمره حينذاك ثلاثاً 
وأرنخن 7ة واه الديلم ني سنة ٠۸١‏ ه-4۹۲م وول القادر بالله مكانه. 
واستمر الطائع قي دار ألقادر بالله معززا مكرما في حن حال إلى آن مات في سنة 
۳ه -۴٠٠٠م‏ وبويع له بالخلافة بعد خلع الطائع سنة ۳۸١‏ ه۹44۲ م» توفي 
سنة ٤۲١‏ ه ٠٠١١‏ م. وولي بعده أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر الملقب 
بالقادر بالله. ) ۰ 

وخلفه بو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن أحمد القادر بالله. وولي الخلافة بعد 
أبیه وکانت بيعته في ذي الحجة سنة ٤۲۲‏ ه/ ۳۱٠۱م‏ © ۰ 

وبويع للإمام ابي طالب بحيى بن الحسين سنة (١1٤ه/١١٠٠م)‏ في عهد 
القادر بالله آنف الذكر . إلا آن العصامي ” یری أنه كان في زمن القائم بأمر الله 
الحباسي یت قال ٿم قام من بخده اجره الناطق پاق آبو طالب بى بن اللسين 


۱۲) الكامل في التاريخ - (ج ٤‏ / ص ۹٠۲)ءالبداية‏ والنهاية - (ج ١١‏ / ص ۳۷۷).المنتظم - (ج ۸ / 
ص 0۸). 

(۲) الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) صاحب سبط النجوم العوالي. 


القتسم الدمراسى 


1 


۲۱١ 


بن هارون بن الحسين» قيامه في زمان القائم بأمر الله العباسي» واستقام له الأمر إلى 
أن توفي سنة أربع وعشرين وأربعمائة وعمره نيف وثمانون سنة ". هذا بالنسبة 
للخلافة العباسية في بغداد» أما الجيل والديلم وعموم فارس» فکانت تحت سيطرة 
دولة بني بويه» التي أسسها أبو شجاع بويه سنة (۲۲٣ه/ ٤‏ ) والذي کان من 
سكان جبال الديلم من صل فارسي ولا يجحسن العربية» دخل في خدمة 


» 


فاسان © ثم انضم إلى خحدمة مرداويج مؤسس دولة بني زيار سنة 
(۳۱۸ھ/ .),٠‏ وعين ولده الأكبر علياً والياً على الكرج جنوب همذان» ثم 
وسع نفوذه واحتل أصفهان ثم أرجان سنة (١۲٣ه/‏ ۳ م) ثم کرمان والأآهواز 
والري وهمذان وشيراز في سنة (۳۲۲ه/ ٤۹م)‏ بمساعدة أخويه حسن وأحمد 
وأعلنوا استقلاهم عن الخليفة العباسي» فاضطر للاعتراف بهم كنواب له. واتخذ 


(1) انظر سمط النجوم الحوالي في أنباء الأوائل والتوالي - (ج ۲ / ص ۳۷۲). 

(۲) السامانيون: سلالة إيرانية حكمت في بلاد ماوراء النهر أجزاء من فارس وأفغانستان ما بين عام 
44۹4-4 م.ينحدر مؤسس السلالة سامان من سر البراهمة (الرهبان في الديانة الفارسية 
القديمة). أصبح أحفاده الأربعة بعد ١١۸م‏ ولاة من قبل الطاهريين على كل من سمرقندء وفرغانة 
وشاش وهراة.وبلخت الدولة أقصى_ اتساعها أثناء عهد نصر- الثاني ٤(‏ ۹۱ )من 
بخداد»وکرمان ومازندران (على الخلیج العربي) حتی تركستان وحدود الهند. بعد ١٥٤۹م‏ آزاح 
البويميون السامانيين عن ما وراء النهر وخراسان.الأنساب للسمعاني/ ۲٠١‏ اللباب في تهذيب 
الآنساب لأبي الحسين الشيباني ۲/ ٤‏ ۹. 

(۳) الزیاریون» آل زيار: سلالة من الدیلم (إیرانیون) حکمت في شال إيران (جرجان وطبرستان) 
مابین ۱١۹۰-۹۲۸‏ م.قام مؤسس السلالة القائد الديلمي مردویه بن زیار ٩۳٩-۹۲۸(‏ م) بغزو 
مناطق ساحل بحر البلطيق (قزوین) جرجان وطبرستان. منذ عام(۱ ٠١٤‏ م) أصبح الزياريون تحت 
سلطة السلاجقة» تنازلوا لصالحهم عن العديد من المناطق. تم إجلائهم نهائيا عن المنطقة سنة 
۰ م» تاریخ مقَدَم زعيم الاسماعيلية حسن الصباح واستيلائه على منطقة طبرستان. الأعلام 
للزرکلي۷/ ٠.۱۲۰‏ 


e E N‏ ا ا ا لحري ي2 أصول الفقه 


علي بن بویه شیراز مرکزا لدولته إلى آن توفي سنة (۳۳۸ه/ ١٥٩م)‏ فنقل أخوه 
E E TE‏ 
و ال ا چ ی ی دا هان ای غر جا 
الأولى سنة (١٣۳ه/‏ ١٦٤۹م).‏ حيث خلع الخليفة المستكفي على أبناء بويه الثلاثة 
ااا فی عا ادا و وو اچد و و وا 
الأمراء. وأمر أن تنقش أساؤهم على الدنانير والدراهم. ثم جرد أحمد معز الدولة 
البويي الخليفة من كل السلطات حتى صادر آمواله وأجرى عليه خمسة آلاف 
درهم يوميا لنفقاته - ثم أجبره على التنازل عن الخلافة للمطيع لله» في نفس العام» 
وسمل عيني الخليفة المستكفي» وعامله معاملة في غاية الإذلال» والإهانة. واتخذ 
ضده أسلوباً وحشياًء ينم عن حقد عظيم» على بني العباس. وقد حاول هد معز 
اندر ل ای الارن ار ان هه نین ا إن ر ا دا 
ثم تول الحكم سنة (١١“٣ه/ ۹٦۷‏ م) عز الدولة بختيار بن معز الدولة أحمد» 
ثم تول الحكم بعده عضد الدولة ابن ركن الدولة سنة (۳۹۷ه/ ۹۷۸م) فنتقل 
مركز الدولة من الري إلى بغدادء ثم نقلها بهاء الدولة سنة (۳۸۹ه/ ۹۹۸م) مرة 


() انظر تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان ص ٠۲٤٤‏ طبع دار العلم الملايين الطبعة الثانية 
سنة ١۱۹۷م‏ ترجة نبيه فارس ومنير بعلبكي.والدولة الإسلامية لستانلي لين بول /١‏ ۲۸۳» طبع 
مكتبة الدراسات اللإسلامية بدمشق. وتاريخ الدولة الإسلامية» ومعجم الأسر الحاكمة للدكتور 
أحمد سعيد سليان ص‌۲۸۷.بدون تاريخ أو طبعة. 

() انظر ابن الأثیر على بن محمد: الکاملل في التاریخ ۸/ ۹٤۱-دار‏ صادر-بيروت ١١٤١ه_-‏ 
۲ م.وتجارب الأمم وتعاقب الهمم قي التاريخ» ۲/ ١٠٠٠ء‏ لآ علي: أحمد بن محمد بن مسكويه» 
المتوق: سنة ٤۲١‏ ه» طبع بالفوتوغراف باعتناء تذكار لجنة جيب ليدن ۱۹١۳‏ م.وظهر الإسلام 
لآحمد أمين ١١ /١‏ الطبعة الأولى طبعة مكتبة النهضة المصرية سنة ١١۹٠م.‏ 


اقرا راس ۲۳ 


آخرى إلى شيراز. ثم آخذ يدب النزاع على السلطة بين بني بويه وتتقلص دولتهم إلى 
ن دخل طغرل بك بغداد سنة (۷٤٤ه/ ٠١١١‏ م) فسقطت دولتهم إلى الأبد 
وحلت جلها دول أخرى كدولة السلاجكة. 


(1) انظر ابن الأثبر على بن حمد: الکامل في التاریخ -دار صادر - بیروت ۱٤٩۲‏ ه- ۱۹۸۲م. 
ابن خلکان: وفیات الأعیان - تحقیق إحسان عباس دار صادر - بیروت - ۱۹۷۸ . 
حسن أحمد حمود وأحمد إبراهيم الشريف: العام الإسلامي في العصر العباسيى -دار الفكر العربي 
-القاهرة - بدون تاريخ. 
عصام عبد الرؤوف: الدولة الإإسلامية المستقلة في الشرق -دار الفكر العربي -القاهرة- 

٤‏ ھم. 
سيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب- ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي - دار 
الآفاق الحديدة - .١ = ه١ ٤١۱‏ كمال السامرائي: ختصر تاريخ الطب العربي دار النضال - 

بیروت ٩۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩‏ م. 


ا ا وا ےی ما 


المطلب التالث: الحالة العلمية 

لم تتأثر الحالة العلمية في عصر المؤلف كا كانت الحالة السياسية المضطربة» بل 
ظلْت نامية مزدهرةء فلقد نبغ في هذا العصر -الثالث والرابع المجريين - أساطين 
من العلهاء» الذين طْبَقت شهرتمم الآفاق» وأثروا بتصانيفهم الفريدة المكتبات» حتى 
عَدَّث مَفزعاً لتاهلي علوم الشريعة وغيرهاء وكان من خسن حظ الإمام أي طالب 
أن نمت مواهبه ني أسرة علمية عريقة وفي بلدة تعج بالعلاء والفلاسفة واللغخويين 
والحدتن والمفسرين» فترعرع بين قوم عيالقة في تخصصات عديدة» أمشال: 
القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار الاسترابادي الممداني قاضي القضاة © 
توفي سنة (١٠٠٤ه/ ٠٠٠١‏ م)» وأبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري ° 
(توني ٤١‏ ه- ٠٠١١‏ م) صاحب المعتمد ني أصول الفقه» والحسين بن علي أبي 


(۱) هو القاضي عبد الجحبار بن أحد الممداني الاستراباذي أبو الحسن ٤٠١ - ۲٠١‏ ه فقيه أصولي متكلم 
معتزلي ومفسر» كان شيخ الاعتزال في عصره» وهم يلقبونه قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب 
على غير ولي القضاء بالري ومات فيهاء توفي سنة س عشرة وأربعائة ى صاحب التصانيف من 
آثاره: "المغني في أبواب التوحيد والعدل" و"دلائل النبوة".انظر ترجته في شذرات الذهب /٣"‏ 
۳ هدية العارفین "۱/ "٤۹۸‏ إيضاح المکنون "۱۳/ ۳۲۹" سير أعلام النبلاء /١۷"‏ 

NER 

E 0‏ العتزليء أحد أئمة العتزلة.كان مشهورآ ي علمي 
الأصول والكلام» وكان قوي الحجة والمعارضة في المجادلة والدفاع غن آراء المعتزلة. قال ابن 
خلكان: "كان جيد الكلام» مليح العبارة» غزير المادة» إمام وقته" .وله تصانيف) منها: "المعتمد" ني 
أصول الفقه» و"تصفح الأدلة"» و"غرر الأدلة"» و" شرح الأصول الخمسة"» و"نقض الشافي" في 
الإمامة» و"نقض المقنع ".توفي سنة ٤۳١‏ ه.انظر ترجمته في "وفيات الأعيان ٤٠١ /٣‏ شذرات 
الذهب /٣‏ ۹ الفتح المبين / ۲۳۷ فرق وطبقات المعتزلة ص ١٠٠.شرح‏ العيون للحاكم 
الجشيمي ص ۰۳۸۲ وفيات الأعيان .۲۷١ / ٤‏ 


Yo 


القسم الدمراسي 


عبدالله البصري ‏ (توفي ۳٦۹‏ ه-۹٩٤٩م)ءعبالقة‏ المعتزلةء وأبي أحمد عبد الله بن 
عدي الحافظ السني  ۲۷۷-۳٠١(‏ ه٠۸4۹‏ - ١۹۷م)ء‏ والمؤيد بالل أحمدبن 
الحسين الهاروني» والشيخ محمد بن محمد بن النعان المعروف بالشيخ المفيد 
الإمامي“ المتوق سنة ٤1۳(‏ ه- ۲۷١٠م)»‏ والصاحب بن عباد ‏ (۳۲۹- 


(۱) هو الحسين بن علي» أبو عبد الله البصري الحنفي .ويعرف بال جل» شيخ المتكلمين» وأحد شيوخ 
المعتزلةء أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد» ثم أخذه عن أي هاشم الجبائي» وبلغ 
بجده واجتهاده ما لم یبلخه غیره من آصحاب آبي هاشم» كا لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمنا 
طويلاً. وله تصانيف كثيرة ني الاعتزال والفقه والكلام» وكان مقدماًني علمي الفقه والكلام» ويملي 
فیھماء ویدرسهما» وصبر على شدائد الدنیا دون آن یناله منها حظ» مع زهده فيهاء وهو شيخ القاضي 
عبد الجبار الذي نقل عنه كثيراً ني "شرح الأصول الخمسة" .ومن كتبه: "شرح ختصر-أبي الحسن 
الكرخي ٠"‏ و"كتاب الأشربة' ٠‏ و"تحليل نبيذ التمر"» و"كتاب تحريم المتعة"» و"جواز الصلاة 
بالفارسية" .توفي سنة ۳۹۹ ه.وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في "الفوائد البهية ص 1۷ الجواهر المضيئة ۲٠١ /١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
۳ الفهرست ص ۰۲۹٤ ۰۲٤۸‏ شذرات الذهب ۳/ ۰1۸ تاریخ بغداد ۸/ ۷۳» فرق وطبقات 
المعتزلة ص ١١١٠ء‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٠٠٠‏ طبقات المفسرين ٠٠١ /١‏ أخبار 
أي حنيفة وأصحابه ص ٠٠١‏ ". 

(() عبد الله بن عدي بن عَبّد الله ا لجرجاني» أبو أحمد الحافظء صاحب كتاب " الكامل في الضعفاء "» 
ولد سنة (۲۷۷ ه)» وتوفي سنة ۳٠١(‏ ه).انظر: سير أعلام النبلاء ٠١٤ /١١‏ وتاريخ الإسلام: 
۳٤١-۹‏ وفيات (١٠۳ه)»‏ والرسالة المستطرفة: ٠٤١‏ . 

() الشیخ المفید )۳۳۲ - ٤۱۳‏ ه= ٠١۲۲ - ۹٤۷‏ م) محمد بن محمد بن النعهان بن عبد السلام 
العكبري» يرفع نسبه إلى قحطان» آبو عبد الله» المفيد» ويعرف بابن المعلم: حقق إمامي» انتهت إليه 
رئاسة الشيعة في وقته» كثير التصانيف في الاصول والكلام والفقه TS‏ 
من بخداد) ونشاً وتوني ببغداد.له نحو مائتي مصنف» منها (الأعلام فيا اتفقت تفقت اللإمامية عليه من 
الأحكام - ط) و(الإرشاد - ط) ني تاريخ خ النبي - صلى الله عليه وسلم - والزهراء والأئمة 
و(الرسالة المقنعة - ط) فقه» و(أحكام النساء - خ) و(أوائل المقالات في المذاهب والمختارات - 
ط) و(الأمالي - ط) مرتب على المجالس» و (نقض فضيلة المعتزلة) و(إيمان بي طالب - ط) رسالق 
و(آصول الفقه) و(الكلام في وجوه إعجازالقرآن) و(تاريخ الشر-يعة) و(الإفصاح - ط) في 


آو ‏ ا ت اری ي ارلا 


هھ = ۹۳۸ - ۹٩۵‏ م)» وغیرهم کثیر. 

وترعرع الإمام أبو طالب كا مر ني آسرة علمية عريقة» فكان له بذلك الخر 
N‏ اال الین ا 
من معين علومهم» وکرع من صافي نميرهم . 

ET‏ رعرف بعد بصسحة الظر و جودة اليف و 
الأصلول وكلامي لف في عل الكلام ”مورخ ال في اريخ 


الإمامة.انظر: مجلة العرفان ۳: ۲٠۲۳‏ والنجاشي ۲۸۳ وروضات الجنات ۲١ :٤‏ وفهرست الطوسي 
۷ ومیزان الاعتدال ۳: ۱١١‏ والذريعة ٠٠۰۲:۱‏ و۹٠‏ وججلة الجمع العلمي العري ۲۹: 
ES‏ 

(۱) الصاحب ابن عباد (۳۲۲ - ۳۸۰ ه_= 4۳۸ - ۹4٩‏ م) إساعيل بن عباد بن العباس» آبو القاسم 
الطالقاني: وزير غلب عليه الادب» فكان من نوادر الدهر علم| وفضلا وتدبيراوجودة 
رأي.استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم آخوه فخر الدولة.ولقب بالصاحب لصحبته ميد 
الدولة من صباه» فكان يدعوه بذلك. , ۰ ٠‏ 
ولد في الطالقان (من أعمال قزوين) وإليها نسبته» وتوني بالري ونقل إلى أصبهان فدفن فيها.له 
تصانیف.انظر: معجم الادباء ۲: ۲۷۲ - ۳٤۳‏ ومعاهد التنضیص ١١١:٤‏ وابن الوردي ۳٠۲:۱‏ 
وابن خلدون ٠٦٦ :٤‏ وابن خلكان ۷١ :١‏ والمنتظم ۷: ۱۷۹ وإنباه الرواة ۲٠٠٠١‏ ومججلة اللجمع 
العلمي العربي 1۹: ۷۳ واليتيمة ۳: ٠١۸ - ۳١‏ والفهرس التمهيدي ۲٠١‏ ونزهة الجليس ۲: ۲۸٤‏ 
وابن الاثير ۹: ۳۷ ولسان الميزان :١‏ ١١٤ءالامتاع‏ والمؤانسة :١‏ ۳٥ء‏ والصاحب بن عبادء حياته 
وأدبه .۲۳٣- ۲۳٣ ۲۱٤‏ 

aE Ng Aa N 

(۳) عِلْمٌ ألكلام: علم هتم بدراسة العقيدة الإسلامية ويدافع عنهاء ويرد الشبهات التي تفار حوها 
بالأدلة العقلية والبراهين الجدليةء مستحدثا في ذلك مصطلحات استمدها من الفلسفة وطرقاً 
استنبطها منها. وسُمي هذا العلم علم الكلام لكثرة الكلام فيه بين المتكلمين» أو لأنهم تكلموا فيا 


الس اراسي ۲۷ 


وني هذا الجو العلمي والبحر المتلاطم من العلم والمعرفة عاش عيشة عام مبرز 
وإمام عادل» وفقيه حاور ومؤلف» وسياسي لا يشق له غبار وقائد دولة» وأحد 
أدباء عصره فلا غرابة أن تجتمع هذه المعالي ني شخص هذا الإمام النحرير» وني 
شخصية أخيه الإمام العلامة صاحب التصانيف الغزيرة المفيدة المؤيد بالله أحمد بن 
الحسين الهاروني البطحاني. 

ولقد تيز بح بانفراداتِ في مسائل أصولية بارزة» وبتحريراتِ نفيسة فيها 
CEE NR Gs‏ 
تشهد له اختیاراته ومناقشاته» وتر جیحاته وتصحیحاته» ونقوده وردوده» ونظراته 
الثاقبةء وتقريراته الصائبة» التي دبج بها كتبه المتعددة الفنون. 


واد ۶ 
2 


سكت عنه السلف والفقه الأكبر» وعلم أصول الدين وعلم التوحيد والصفات وعلم النظر 
والاستدلال.انظر الموسوعة العربية العالمية .)٠١١ /١(‏ 


ا ت ر ا ا ا لحري سے أصول الفقّه 
الميحت التانى: حيانه 


المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه وأسرته 


اسمه: يجي بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن 
a‏ 

کنیته: کان یکنی بابي طالب ۰ 

لقبه: وكان يلقب بالناطق بالحق . 

آما آبوه فهو: الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون محدث وعلم 
من الأعلام»كان عالاً من أعيان أصحاب الناصر للحق» وروى بعض أحوال 
الناصرء والظاهر أنه إمامي المذهب» وبينه وبين ولده المؤيد بالله مراجعات في 
ذلك. توفي سنة (۲۸۰ه/ ٤۸۹م)‏ . 

وأما أمه فهي: السيدة أم الحسن ابنة الشريف علي بن عبد الله الجحسني 
العقيقي» وقد وصفت بأنها امرأة صالحة فاضلة ذات حظ وافر من الصلاح والزهد 
اى الا اة وقد فرك هد الان والصفا كن السلرك الى شات 
به توجه ولدا الإمامين أحمد بن الحسين وأبي طالب يجحي , بن الحسين رمه الله 0 


a 
iy 


(۱) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب / 4۳ جمال الدين أحمدبن علي الحسيني (ابن عنبة) 
ت۸۲۸ه.طبعة طهران ۱۹١١‏ ء.أعيان الشيعة ٠١‏ / ۲۸۹.عحسن الأمين العاملي دار التعارف 
ببروت لبنان ۱۹۸٩‏ . 

(5) الحداتق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ e ET‏ 
البحور ۲/ ١۹٠ألابن‏ أبي الرجال. 

(۳) الحداتق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ٠٠١‏ الطبعة الأول ۲٠٠۲م.‏ 


التو الم ن ۲۹ 


المطلب التثاتى: مولده ووفاته 
مولده: ولد الإمام بو طالب بحيى بن الحسين بن هارون سنة (١٤٣ه/‏ 

x3 ۰ " E ES 2‏ *“ _ . 
عمر يحيى بن الحسين بن هارون أربعا وثمانين سنة» صرف منها ثلاثة عشر 
سنة هي مدة خلافته» وبعد ذلك ارتحل إلى الدار الآخرة» ولم يترك وراءه ديناراً ولا 
درهماً وترك أهله» وورثته على نفس الحالة التي كانوا عليها عندما كان حياً يرزق. 
فقد کانت وفاته سنة ٤۲ ٤(‏ ه/ ۱۰۳۳ م)» ودفن رحه الله ني (جرجان) بالرغم من 
آن وفاته قد حدثت في (دیل‌ان)؛ إلا أن ابنه أبا هاشم هله الى (آمل)» حيث ووري 
الثرى هنالك» وقبره با مشهور مزور. ولم يخلف إلا ولد واحداًهو: بو هاشم 

ید ین ی ون ایس 


(1) الحداتق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ .٠١۸‏ 


و ا ا ا ای لف 


المطلب الثالت: تربيته الدينية وتكوينه العلمى 


. 


في بلاد الجيل والديلم نشا الإمام أبو طالب» في أسرة علمية فاضلةء نشا 
والفضائل تكتنفه من كل جانب» وعوامل التكامل وبناء الشخصية الطموحة 
متوفرة له» فوالده من أئمة العلم وفرسان الروايةء وأمه شريفة فاضلة من أبناء 
الشريف علي بن عبد الله ا لحسني العقيقي» كان ها حظ وافر من الصلاح 
والاستقامة» وكذلك نشا شقيقه الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين» أحد بحار العلم 
رواية ودراية» الذي كان مع آخيه يداومان التردد إلى حلقات العلم لدى جهابذة من 
العلاء أمثال - خام] - السيد أبي العباس الحسني الزيدي ” والعلماء السابق 
ذكرهم قي: (المطلب الثالث: الحالة العلمية)ء وغيرهم من علاء الإسلام على اختلاف 
عقائدهم وتو جهاتہم ومذاهبهم. 


(1) أبو اعباس الحستي 1 ... - ۳٠٠ه]‏ أحد بن إبراهيم بن الحسن أبو العباس الحسني. أحد الأعلام» 
حافظ» مسند» لم يبق شيء من فنون العلم إلا طار في أرجائه» تتلمذ على الإمام الناصر الحسن 
الأطروش.وتتلمذ عليه الإمامان الحليلان الأخوان المؤيد بالله» وأبو طالب المارونيان» وله العلوم 
الواسعة والمؤلفات الجامعة» عاش في الجيل والديلم» وخرج إلى فارس» وبغداد» وعاصر القاهرء 
والراضي» والمتقي العباسي» ومن شيوخه القاسم بن عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البغخدادي» 
وعبد الر حن بن آبي حاتم وغيرماء ومات بجرجان. قال بحيى بن الحسين: ولعلل قبره 
بجرجان. ومن أشهر مؤلفاته:المصابيح في سيرة الرسول وآل البيت.انظر ترجته في: مطلع البدور 
ومجمع البحور »)١١١ / ١(-‏ التحف ٤‏ ۷» الفلك الدوار ص ١١٠٠ء‏ اللآلى المضيئة خ» ج ۲/ »٤١‏ 
أعيان الشيعة ۲ ٠‏ التحف شرح الزلف ٤۷ء‏ فهرس أساء علماء الشيعة ومصنفيهم ٠٤/۲١‏ 
معجم المؤلفين /١‏ ١١ء‏ طبقات أعلام الشيعةء نوابع الرواة ١١ء‏ أعلام المؤلفين الزيدية ترجمة 
((. 


۳١ ااا‎ 


وقد وصف حال هذا الإمام النابه الشهيد الفقيه ميد بن أحمد المحلي أحسن 
وصف بأوضح مقال ني فقرة من كتابه الحدائق الوردية» حيث قال: «(كان عليه 
السلام قد نشا على طريقة بحكي في شرفها جوهره» ويجاكي بفضلها عنصره 
وكان قد قرا على السيد أي العباس الحسني عليه السلام فقه العترة عليهم السلام 
حتى لج في ضاره» ووصل قعر بحاره» وقرآ في الكلام على الشيخ أبي عبد الله 
البصري» فاحتوى على فرائده ”> وأحاط معرفة بجليه وغرائبه» وكذلك قرا عليه 
ي أصول الفقه أيضاء ولقي غيره من الشيوخ» وأخذ عنهم حتى أضحى في فنون 
العلم بحراً یتغطمط ””تیاره» ویتلاطم زخاره» . 


1٥۲ - oAY 1(۱)‏ ه1[ حيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المحلء» التميمى» الوادعى» 
الهمداني» بو عبد الله الشهيد.الفقيه» من أكابر علاء الزيدية وأفاضلهم» أنفق عمره في الذب عن 
الدين» عاصر الإمام عبد الله بن حمزة» وعاش بعده إلى زمن الإمام المهدي أحد بن الحسين» وناصره 
وجاهد معه» حتى استشهد يوم الجحمعة ثاني شهر رمضان سنة ١٥٠ه‏ مشهده بقرية رحبة من بلاد 
السودة بجهات عمران وله كثير من الآراء الفقهية والكتب القيمة وأشهرها(الحدائق الوردية). 
ترجته قي نهاية (كتابه الحدائق الوردية) المطبوع» مصادر التراث اليمني في المتتحف البريطاني للدكتور 
العمري ص٦٤‏ معجم المؤلفين ۸٤ ۸۳ /٤‏ لعمر كحالةء العقود اللؤلؤية ١١٠١ /١‏ أئمة اليمن 
١1‏ قرة العين ۲/ ١۳ء‏ تاريخ اليمن الفكري في العصر- العبامي ۳/ ٠٠‏ لوامع الأنوار 
٤ ۲‏ الموسوعة اليمنية ٤۲١ /١‏ السلوك ٠۳٠۹/۲‏ هجر العلم ۸۸1۲. 

8 کی‎ E 

(1) الفرائد: جع فريدة وهي | الجوهرة النفيسة. تاج العروس من جواهر القاموس (ج٠‏ / ص۷۸). 

(۳) قال ابن منظور: (غطمط) العَطْمَطَةٌ اضطرابُ الأمواج وبحر عُطاطٌ وعَطَوْمَطٌ وعَطْمَطيطٌ عظية 

ج ٍ r‏ : 
ص .)٦٣۳‏ 
ofS o ٍ A O E‏ ا 
ورّخر البَحْر يخر رَخراً ورخورا إذا جاش ماؤٌه وارتفعت آَمْواجه فهو زاخرّ.كتاب العين للخليل 
بن أحمد الفراهيدي (ج ٤‏ / ص .)۲٠۷‏ تاج العروس من جواهر القاموس للزبييدي (ج /١‏ ص 
(VA‏ 


(6) الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ٠٠١‏ الطبعة الأولى ۲٠٠۲م.‏ 


۳۲ ا لحري ي2 أصول الفقّه 


فا إن بلغ سن الرشد ومرحلة الشباب حتى زاحم مشائخ العلم في ميدان 
المعارف» ونافس رباب الحكمة والأدب» وقارع با لحجة فقهاء الأمصار» ورحل في 
طلب العلوم إلى بغداد ثم رجع ولیس له نظیر ودَرّس بجرجان » وانتشر صيته 
كانتشار ضوء النهارء فألف وشعرء وأفتى N E‏ 
عبد الله بن حمزة في كتابه الشافي: TT‏ 
وسح في أفنائه) ١‏ 

خلف الإمام أبو طالب وراءه تراثاً عظي) في الفقه والأصول والأدب والتاريخ» 


فا زالت أصداء آرائه وتخرجاته وججج ردد ین دران اساج د وق جات 


العلب وترسم ق ضفحات الكتبه وما زال لاء ا مؤرخول 


E O O EP ET 
الاسلامية كنوزاً وذخائر من المؤلفات التي دون فيها أنظاره وسطر فيها أفكاره.‎ 


)١(‏ آخبار آئمة الزيدية في الجيل والديلم ٠١١-٠١١‏ نصوص تاريخية ججمعها وحققها فيلفرد 
ماديلونغ. دار النشر- فرانتس شتاينر بفيسبادن.بيروت ۱۹۸۷ م.المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية. مطبعة المتوسط .بيروت / لبنان. عن كتاب جلاء الأبصار للحاكم. 

() الشاني ۳١١ /١‏ للإمام المنصور بالل عبدالله بن حزة بن سليان» منشورات مكتبة اليمن الكبرى 
_صنعاء» طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات _بيروت سنة٣١٤١ه.‏ 


المتتدرالدرا س ل ي سسس 


المطلب الرابع: مشائخه 

م يكن الإمام أبو طالب قد سكن تحت ظلال شيخ واحد من المشائخ العلماء 
أو تبع بعضا من أولئك المشائخ» فقد آشارت بعض المصنفات آنه کان له عدد كبير 
من المشائخ والأساتذة الذين تتلمذ على أيديهم» في ختلف الفنون والعلوم» بيد أن 
- كتب التاريخ العربي لم تتعرض لتاريخ الجيل والديلم إلا با يسمح ويتوافق مع 
التوجه الرسمي للدولةء سيا وأن أئمة الزيدية هنالك كانوا يمثلون خط المعارضة 
للسلطة الحاكمةء ومن الطبيعي أن يسدل الستار على تلك الحقبة من الزمن» ومع 
هذا ظفرت بعدد من أسماء مشائخه الذين روى عنهم في كتابه (الأمالي في السنة 
٠‏ النبوية) “.وأربعة آخرين فقط من غير الأمالي: والده الحسين بن محمد بن هارون 
المتوفى سنة (١٠۲۸ه/‏ ٤۸۹م).‏ وأبو عبد الله البصري (الحسين بن علي) المتوف 
سنة (۳۹۹ه/ ۹۷۹ م). وأبو العباس آحمد بن إبراهيم الحسني المتوف سنة 
(۲ه/ ٤7٩م).‏ وآبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي. 

حيث بلغ عددهم سبعة وثلاثين عالما هم: 
١‏ - والده الحسین بن محمد بن هارون المتو سنة (۲۸۰ه/ ٤٩۸۹م)‏ ”. 
- بو عبد الله البصري (الحسين بن علي) المتوف سنة (۳۹۹ه/ ۹۷۹ م) 7. 
۳- أو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني *. 


() الآمالي كتاب في السنة النبوية من تأليف الإمام بجيى بن الحسين الهاروني (المؤلف)ء طبع الطبعة 
الأولى ۲٠٠۲‏ م» مؤسسة الإمام زيد بن علي. عبان الأردن» تحقيق عبد الله مود العزي. 

(0) الحدائق الوردية في مناقب آئمة الزيدية ۲/ ١٠٠الطبعة‏ الأولى ۲٠٠۲م.‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


۳٤‏ الجري 2 أصولالفقه 


 يضاقلا بو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم‎ - ٤ 

.)م۹۷١‎ /ه۳٠۵( أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ”التو سنة‎ -٠٥ 

- بو سعيد عبيد الله بن محمد بن بدر الكرخي. 

- أبو عبد الله أحمد بن محمد الآبنوسي البغدادي. 

۸- آبو علي كمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالر من الأصبهاني. 

۹- آبو مد محمد بن علي العبدكي. ٠‏ 

١٠-أبو‏ الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري A AEE‏ 

-١١ ٠‏ أبو أحمد علي بن الحسين البغدادي الديباجي. 

-١‏ أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد بن إسماعيل البحري. 

۳- أبو الحسين علي بن إساعيل الفقيه. 

٤‏ - أبو الحسين حى بن الحسين بن عبد الله بن محمد بن عبدالله الحسيني. 

-٥‏ أبو عبد الله حمد بن زيد الحسيني. 

-١‏ أبو بكر أحمد بن علي المعروف بان الأستاذ. 

۷- أبو منصور محمد بن عمر الدينوري. 

۸- أبو الفتح أحمد بن علي بن هارون المنجم. 

N DT 
(1V ھ/‎ 71°) 

E N o 
(T1 a07) 


(۱) آمال اللإمام أ طالب يى بن الحسين بن هارون» الطبعة الأول ۲٠٠۲‏ م. 
ی ال مام ایی طالب یی بن احسین بن م 


(۲) سبقت تر حمته. 


1 


-١‏ آبو عبد الله الحسن بن علي الصوفي. 

-٣‏ ابو عبد الله الحسين بن علي القزويني. 

۳- أبو عبد الله الوليدي القاضي. 

-٤‏ أبو الحسن البتي المتوفى سنة (۳٠٤ه/‏ ١٠١٠م)ء‏ وقيل أبو الحسين البستي. 

-٥‏ آبو الحسين الزاهد صاحب أخبار الناطق للحق. 

1- عبد الواحد بن نصر بن محمد بو الفرج المخزومي المعروف بالببًغاء» اموق 
سنة (۳۹۸ه/ ۱۰۰۷ م) 

۷- آبو عبد الله حمد بن زید بن علي بن جعفر المتوفی سنة (۳۷۷ه/ ۹۸۷ م). 

۸- أبو عبد الله محمد بن يحيى القزويني. 

۹- أبو عبد الله محمد بن يزيد المهلبي. 

-٠١‏ أبو عبد الله محمد بن عبدوس بن عبد الله الكوفي الجهشياري المعو سنة 
(e/a ^1)‏ 

۱- ابو محمد الحسن بن حزة ا لحسيني المتوفی سنة (۳۰۸ه/ ۹٦۸‏ م). 

۲- داود بن 'المبارك. 

۳- عبد الرحمن بن أبي حاتم المتوفی سنة (۳۲۷ه/ ۹۳۸ م). 

-٤‏ عمرو بن ڏي مر الممداني. 

-٥‏ القاضي أبو عبد الله الحجسين بن هارون الضبي المتوفى سنة 
۱١۱۸/۸ ۰۹(‏ ) تقریبا. 


٦‏ - عمد بن الحسن. 


ا س ا ا ی ا ا 


۷- پو عبد الله حمد بن بندار الآملل ". 


۸- أبو بكر أحمد بن علي بن الاستاذ ” 
۹- أبو الحسين النحوي ” 


(0) آمالي الإمام أي طالب يحيى بن الحسين بن هارون, الطبعة الأول ۲٠٠۲‏ م» مؤسسة الإمام زيد بن 
علي .عمان الأردن» تحقيق عبد الله مود العزي ا 
السنة النبوية. 

(۲) التدوين في آخبار قزوين -(ج ۲ / a E O NE O‏ 
٠‏ الرافعي القزويني المتوفي سنة (۲۳٦ه/١۲١٠ءم).‏ 

(۳) نوابغ الرواة في رابعة المئات - (ج ١‏ / ص ١١).للشيخ‏ آغا بزرك. ولم أقف على ترجة أو ذكر لبقية 
مشاتخه. 


۲¥ 


| لمطلب الخامس: تلاميذه 

. ابا هاشم محمد بن بجیی بن الحسین (ولده)‎ -١ 

۲- آبا لجسن على بن عبد اله ”. 

۳- السيد با القاسم الحسني ”. 

-٤‏ آبا سعد يحيى بن طاهر بن الحسين السمان الرازي ٤٤۷ - ٠٠٠١(‏ ه_- 
QF FR‏ — ۰ )¢ 

O00‏ ۱م( 
۵- محمد بن جعفر الحسنی ”. 
-٦‏ القاضى يوسف الخطيب ”. 


(1) الحدائق الوردية في مناقب آئمة الزيدية ۲/ ١٦۹ 1١۷‏ الطبعة الأولى ۲٠٠۲م.‏ 

(9) قال الحاكم الجشمي: ((كان شيخنا أبو الحسن علي بن عبد الله اختلف إليه مدة بجرجان والسيد أبو 
القاسم الحسني بخرج من مجلسه فيحكيان عن علمه وورعه واجتهاده وعبادته وخصاله الحميدة 
وسيرته المرضية شيئاً عجيباً يليق بمثل ذلك الصدر).الحدائق الوردية ۲/ ۸٩‏ -خ ‏ وأخبار أئمة 
الزيدية في الجيل والديلم ٠۲۷‏ عن جلاء الأبصار. ۰ 

(۳) الحداتق الوردية في مناقب آئمة الزيدية ۲/ ١٦۹ ۱٦۷‏ الطبعة الأولی ۲٠٠۲م.‏ 

(6) التحبير في المعجم الکبير - (ج ۲ / ص ٤۳۷).تأليف‏ الامام أبي سعد عبد الكريم بن محمد 
السمعاني التميمي. 

(9) أبو جعفر محمد بن جعفر بن على الحسنى: روى عن السيد أي طالب يحيى بن الحسين الماروني أماليه 
العروفت وکان متاعه عليه في شوال آ(ستة ۷ ٤ه‏ ورو اها عه ولد فكان اناع عل ولذه (ةة 
۸ ) وكان محمد بن جعفر سيدا إماماً.طبقات الزيدية الکبری (القسم الثالث) - ۲ / .)٠١۸‏ 


(7) طبقات الزيدية الکبرى (القسم الثالث) - (۱ / .)۲٤۲‏ 


۳۸ ا ري 2 أصول الفقه 


ومن الطبيعي أن مثل هذا الفقيه الإمام العلامة لا بد أنيكون له تلاميذ ‏ 
كثيرون» إلا أن عدم الإهتمام في عصور عديدة بقضية التوثيق ثل هذه المسائل عند 
المؤرخين» وكاب المقالات قد فوت الفرصة للأجيال أن تكون على معرفة تامة بى| 
جرى في تلك الحقب الماضية من تأثر وتأثير في مجالات المعرفة والتلمذة في قليل من 
العصور التي اهتم بعض النابهين من حلة الأقلام من تسجيل حوادث الأزمنة التي 
سبقت مجيئهم إلى الحياةء وقضايا عاصروها ومنها مسألة تلقي العلوم» وأهم 
النابهين الذين جلسوا إلى العلاء والأئمة يتلقون منهم المعارف وينهلون من كنوز 
العلوم ما يتيسر همم منهاء ولذلك فإن عدم تسجيل عدد أو أعداد من طلاب العلم 
الذين استقوا معارفهم من هذا الإمام العام هو من الخسائر التي لا تقدر بثمن. فقد 
كان الإمام أبو طالب معل)ً ومدرساًء وفقيهاًء وقاضياًء شارك في كل علوم عصره 
ولم يتحمل مسئولية الحكم إلا بعد وفاة شقيقه المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني 
توف سنة (۱ ٤١‏ ه/ ١۲١٠م)‏ وكان وجيد عصره والمشار إليه وإلى علومه التي 


القس م الد راسی ۳۹ 


المطلب السادس: ثناء العلماء عليه 

نال الإمام أبو طالب إعجاب الکثیرین بسیاسته کحاکم» وبعلمه کعالم» وبأسلوبه 
كمؤلف» وعبر كل عن جوانب إعجابهء وكان من مظاهر ذلك الإاعجاب مايلى: 

اشتهر عن الصاحب بن عباد أنه كان كثير الإعجاب بالسيدين الأخوين المؤيد 
بالله وأبي طالب وكان يديم مجالستهماء ويقول عنها: «ما تحت الفرقدين ”مغل 
الأحوير» 7. 

وقال الحاكم الجشمي ”: «كان شيخنا أبو الحسن علي بن عبد الله اختلف إليه 
مدة بجر جال . والسيد أبو القاسم الحسني يخرج من مجلسه فيحكيان عن علمه 
وورعه واجتهاده وعبادته وخصاله الحميدة وسيرته المرضية شيئا عجيبا يليق بمثل 
ذلك الصدر» ر 


(۱) الفرقدان: نجمان في السماء.قال الأزهري :الفرقدان نجمان في السماء لا يَعْرّبان» ولكنه) يطوفان 
با لجدي» ابو عبید: المَرْقَدَ: ولد البقرة.وقال ابن الأعرابي: هو الفرفُود.وآنشد:وللة خامدة 
حمودا..طَخْياء تُعْشى الذي والفَرَفُودا تهذيب اللغة للأزهري۳/ ۲۹۸. 

() الحداتق الوردية في مناقب آئمة الزيدية ۲/ ۱۷۸الطبعة الأول ۲م 


() الحاكم الجشمي ٤4٤ - ٤1۳(‏ ه١١١٠-١١٠٠‏ م) المحسن بن حمدبن كرامة الجشمي 
البيهقي» مفسرء عالم بالأصول والكلام» حنفي ثم معتزلي فزيدي. وهو شيخ الزخشري .قرا 
بنيسابور وغيرها. واشتهر بصنعاء (اليمن) وتوفي شهيداء مقتو لا بمكة» قيل: لرسالة ألفها اسمها " 
رسالة الشيخ إبليس إلى إخوانه المناحيس ".له (۲٤)كتاباء‏ منها " التهذيب -خ " في تفسير القرآن» 
و" شرح عيون المسائل -خ "في علم الكلام» و" التأثير والمؤثر -خ "» و" المنتخب "في فقه 
الزيديةء و" السفينة -خ " في التاريخ» و" تحكيم العقول " في الاصول» و" جلاء الابصار " في علم 
ا لجدیث» مسنداء.انظر ترجته في: المقصد الحسن -خ " وطبقات الزيدية الکبری -خ "الجنداري: 
تراجم الرجال ٠۴۲‏ حاجي خليفة: كشف الظنون ٩٠۷‏ الزر كلي: الاعلام :١‏ ۱۷۷.وغيرهم. 

() الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ۷ الطبعة الأولى ۲٠٠۲‏ م.و أخبار أئمة الزيدية في 
ا جيل والديلم ٠۲۷‏ نصوص تاريخية جعها وحققها فيلفرد ماديلونغ.دار النشر- فرانتس شتاينر ‏ 


و ٠‏ يجري أصولالفته 


وقال: «كان جامعاً لشرائط اللإمام م يكن في عصره مثله مبرزأفي أنواع 
العلوم» “. 

وقال: «كلامه عليه مسحة من العلم الإهيء وجذوة من الكلام النبوي» 0 

وقال المنصور بالله عبد الله بن حمزة: «م يبق من فنون العلم فن إلا طاري 
ارجائه وسبح في أفنائه» ٠.7‏ 

وقال الشهيد حميد بن أحد المحلي في كتابه الحدائق: «كان عليه السلام في الورع 
والزهادة والفضل والعبادة على بلغ الوجوه وأحسنها» . 

وقال ابن حجر الميثمى العسقلاني في كتابه لسان الميزان: «(كان إماما على 
الحدیث» . 
وقال أبو طاهر: «كان من أمثل أهل البيت ومن المحمودين في صناعة الحديث 
وغيره من الأصول والفروع» ”. 


بفيسبادن.بيروت ۱۹۸۷ ءم.المعهد الألاني للأبحاث الشرقية.مطبعة المتوسط .بيروت /لبنان. عن 
جلاء الأبصار. ' 

() أخبار أئمة الزيدية في الجيل والديلم ٠٠١‏ . 

(۲) الحداتق الوردية في مناقب آئمة الزيدية ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) الشافي ۳۳٤ /١‏ .لاإمام المنصور بالل عبدالله بن حمزة بن سليان» منشورات مكتبة اليمن الكبرى 
_صنعاء» طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات _ بيروت. 

(6) الحداتق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ٠١١‏ . 

)٥(‏ لسان المیزان ۲٤۸ /٦‏ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» حيدر آباد الدكن» مطبعة دائرة المعارف 
العثانية» ۱۳۳۱ ه/ ۱۹۱۲م. ۰ 

0) المرجع السابق ذات الصفحات. 


لاداس 


1 


وقال الأمين : «بلغ درجة كبيرة في العلم حتى قال الزيدية فيه: إنه م يكن ثم 
أحد أعلم منه» . 

وقال اب تة : «كان عالاً فاضلاء له مصنفات في الكلام» بويع له ولقب 
بالسيد الناطق بالحق» . انظر ترحته في أعلام المؤلفين الزيدية» للوجيه» الفلك 
للمؤڙيدي ۸۷-٥‏ الحدائق الوردية -خ - طبقات الزيدية -خ -اللألى المضيئة 
للشرفي -خ - فهرس مكتبة الآوقاف ۳۲١‏ ١۷ء‏ 4۷۲» مؤلفات الزيدية» 
١ ۳‏ اعلام المؤلفين الزيدية NITE ٠٥۳‏ 
رجال الازهار ٤١‏ الاعلام ۸/ ١٤٠١ء‏ مطمح الآمال -خ -تأريخ اليمن للواسعي 
٠‏ هدية العارفين ۲/ ١۱۸‏ الجداول الصغرى ختصر الطبقات الكبرى للهادي» 
أعيان الشيعة للعلامة آغا بزرك الطهراني» مآثر الأبرار ۷۹/۲ للزحيف» طبقات 
الزيدية الكبرى٠/ ٤١‏ للعلامة إبراهيم بن القاسم بن المؤيد باله. 


١ 


() السيد حسن الأمين من مواليد شقراء وهو ابن العلامة السيد سن الامينأعاش فترة صباه في دمشق 
حيث كان والده مسؤولا عن الطائفة الشيعية.ثم انتقل الى بيروت و يقيم في محلة قصقص آأديب و 
شاعر و باحث في تاريخ جبل عامل يستحق التقدير أ صاحب دائرة المعارف الاسلامية وعددمن 
الؤلفات وله فضل كبير في جمع تراث والده السيد حسن الامين في اعيان الشيعة و غيرها.المجلس 
الثقاني للبنان الجنوبي: دفتر الذكريات الجنوبية ا ص 1۸ (حسن الامين). 

() دائرة المعارف الإإسلامية الشيعية / :٠١١‏ حسن الأمين - دار التعارف للمطبوعات - الطبعة 
الحامسة ۱٤۲۱ھ‏ ۲۹۹۱م 
عبد الله بن الحسن المشنى بن الإمام الحسن. ولد السيّد ابن عنبة حوالي عام ۷٤۸‏ ه.وتوقي في السابع 
من صفر ۸۲۸ ه٠‏ بمدينة كرمان في إيران.انظر: عمدة الطالب: ٠١‏ أعيان الشيعة .٤١ / ٣‏ 

() عمدة الطالب في آنساب آل أي طالب / ۳ جمال الدين مد بن علي الحسيني (ابن عنبة) 
ت۸۲۸ه. طبعة طهران ۱۹٦١‏ م.أعيان الشيعة ٠١‏ / ۲۸۹.عسن الأمين العاملى» دار التعارف 
بیروت لبتان ۱۹۸٩‏ . 


٤‏ محري أصولالفقه 


المطلب السابع: مؤلفاته 

الا ا طا فكريا خالدا صَمَنه خلاصة علومه ومعارفه» 
وکان من هم مو لفاتة: 

أولا: كتاب (المبادئ) في علم الكلام» ذكره الإمام عبد الله بن حمزة © 

ثانيا: (المجزي) في أصول الفقه» وهو موضوع الرسالة التي قمت بتحقيقها 


وإنجازها» وهو بين يديك. 
ثالثا: (التحرير) في الفقه» وقد قام بتحقيقه وطبعه ونشره المحقق محمد يحيى 
عزان عام ۱۹۹۸ م. 


خامسا: (زیادات شرح الأصول)ء وقد أشار إليه الشهيد حيد بن أحد المحلى 
حيث قال عنه: «فيه علم حسن يشهد له بالبلوغ إلى أعلى منزلة من الكلام» ”. 

سادسا: (الدعامة) ببحث في موضوع الإإمامة» ذكره الشهيد ميد وقال عنه: 
(هو من عجائب الكتب» وأودعه من الغرائب المستترطات» والآدلة إالقاطعة» 
والأجوبة عن شبهات المخالفين النافعة ما يقضى أنه السابق في هذاالميدان» 
والمجلي منه في حلبة الرهان» وهو مجلد فيه من آنواع علوم الإمامة مايكفي 
ويشفي» ”. وقد طبع هذا الكتاب باسم: (نصرة مذاهب الزيدية)» ونسبه عققه 


(1) الشافي /١‏ ٤.لاومام‏ المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليان» منشورات مكتبة اليمن الكبرى 
الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ 1 الطبعة الأولى ۲م 
(۳) المرجع السابق. 


الد ااا ۳ 


سابعا: (جوامع الأدلة) في أصول الفقه» ذكره الشهيد هميد ". 

ثامنا: (التذكرة) في الفقه» ذكره الجنداري © 

تاسعا: (جوامع النصوص)» هكذا ذكره الزركلي . والصحيح أنه (جوامع 
الأدلة في أصول الفقه)ء وهو السابق ذكره» وبحمد الله حصلت عليه مؤخراء وقد 
شارفت على الانتهاء من تحقيقه» أسأل الله العون والتوفيق. 

عاشرا: كتاب (شرح البالغ المدرك)» شرح فيه كتاب البالغ المدرك للإمام 

اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين» طبع عام» ۱۹۹۷ م»» ط۱ مکتبة مرکز بدر.بتحقیق 
محمد یی عزان. 

حادي عشر: (الإفادة ني تاريخ الأئمة السادة)» وهو من أهم كتب التاريخ 
عند الزيدية» طبع بتحقيق محمد يحيى عزان» تحت اسم: الإافادة في تأريخ أئمة 
الزيدية. 

ثاني عشر: كتاب (الأمالي) في الحديث مطبوع الطبعة الأول ۲٠٠۲م»‏ مؤسسة 
الإمام زيد بن علي . عمان الأردن» تحقيق عبد الله هود العزي. 

ثالث عشر: (الحداتق في أخبار ذوي السوابق)» في تاريخ آئمة الزيدية انتهى 
فيه إلى أخبار الإمام الحسين بن علي عليه) السلام. ذكره المؤلف في مقدمة كتابه 
الإإفادة. 

رابع عشر: کتاب (الناظم) في فقه الناصر» ذکره ا 
التي جمعت على مذهب الناصر. 


(1) المرجع السابق. 
(۲) رجال شرح الأزهارء شرح الأزهار ۱ عبد الله بن مفتاح (۸۷۰-٩۹٤۱م)»‏ طبع صنعاء. 
() الأعلام ۸/ ٠٤١١‏ .للزركليء دار العلم للملايين - بيروت لبنان- الطبعة السادسة» ۱۹۸٩‏ م. 


£ الجر ی 2 أصولالنقه 


غا در ات السون اله رداغل شرل ان الي الا سا 
أن يصنف له كتابا في (الفِرَقِ الصالة)» ذكره ابن أي الرجال ف في مطلع البدور في 
ترجة المصعبي .٠۲١/۲‏ 

سادس عشر: كتاب في فن اللطيف. وقد أورد ذكر هذا الكتاب المؤرخ بحيى 
بن القاسم الحمزي (ت)في سيرة الإمام أ مدبن TS‏ 
۱۲۹۸/0 م) (المکنی ب ب (أبو طبر) خخطوط: 


المسم الد اسى t٥‏ 


المطلب الثامن: شعره 

كان الإمام أبو طالب مع سعة علمه شاعراً جيداء بيد أن التاريخ ‏ يحفظ لنا إلا 
قطعتین قاهم) في مرثية ولد له درج صغیرا فيا یبدو» ولا نعلم ما کان اسمه ولا 
عمره يوم وفاته: ) 
عليك لام الله ساكن بلقع 0٠‏ فليس إلى دفع الحم سبيل 
ولسيس إلى غير التصبر مفزع ٠‏ وإنعَّ حطب في المصاب جليل 
وإن كان حزن الناس عندإياسهم- قصيرافهاحزني عليك طويل 
وإن كنت تحت الترب في الزمس نازلا فذكرك في حشوالفؤادنزينل 
ولولامقال الناس فارق حلمه ‏ لشَقًع تسكاب الدموع عويل 
وقال أيضا فيه 

ياغائبامالهإياب ‏ حالفني فققدلك اكتشاب 

وغاب روح الجياةعني ‏ لاعلاجسمك التراب 

ياغائالميصل شبابا يبكي على فقدل الشباب 
وله أشعار كثيرة غيرها ك| قال الحاكم الجشمي» ونقله عنه الشهيد ميد 
المحلى ”. 

ولا غرابة في ذلك فقد كان كأخيه الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين شاعرا 
مطبوعاء وکان فصیحا يشهد له ا لخاص والعام» وغا قاله: 

AEE a 

وما آنا بالواني إذا الدهر أمّني ومن ذامِن الأيام وجك ينفك 


(۱) الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ١١۷‏ .الطبعة الأول e‏ 


1 


بلاني حينابعدحينٍ بلوتة 
ی ا تو 
ليعلم هذاالدهر ف كل حالة 
ا 
فما مدرك بالل يلغ شأوكم 
فلا بر ھنم یا صاح إن شمت حلب 


0ت 


\ 


oth 


بهم رَكَتِ الأعرابٌ في كل مشه 

وقال يمدح الصاحب بن عباد: 
سقى عهدها صوبٌ من الزن هاطل 

7 2 

منازل نجم الوصل فيهن طالع 
ومرتبع للهوبين ربوعها 
رياض حَكَت آبراد صنعاءَ رقمُها 
EEE E‏ 


وطابت ا الأيامٌ إذ سمحت لنا 


كذا مَنْ يسوس الصاحب القرم أمرة 


ولا اتتحنى التيرورٌ حدمة بابه 
قل 

ألا اذا الصاحب الماجد الذي 
اال و انيت ال الحا 


لأغنيت حتى ليس في الأرض معدم 


رمتشی 


الجر سي أصول الفقه 


فلم الف رعديداينهنهة السهِك 
فطحطحتة حنكاً وما عقني الحنكُ 
بأني فقى المضار أصبح يك 
وا ا اا 
EM E ET‏ 


ولا رفدهم ولس ولا وعذَهُم إفك 


4 


ت 


سكو ولحم ثم كندةأوعمك 


E‏ ا 


۴ 6 3 
يضي ءُونجم الجر فيهن آفل 


E SE 
E NEE 
كأن الع البرق فيه مشاعل‎ 
E E 
تا هونو عي فافز‎ 
ی د‎ 


مالاا عت هاف 
تفم لل اف ا ج داورل 


. وآعطيت حتى ليس في الأرض آمل 


e 


اشر اار اسن ¥ 


وكم لك في أبناءأحمدمنييٍ فمامعلَةٌّيومالقيامة ماثل 
إليك عقي الملجد سارت ركايمم وليس فهمإلاعلاك وسائل 
فأعطيتهم حتى لقد سكموا الى وعا5 من العُدّال من هو سائل 
وأسعدتم والنحس لولاك ناجم وأعززعم والذل لولاكً شامل 
ا وکل مدیح غير م دحك باط ل 
وهذ الإمام الناصر الأطروش ‏ قبله) كان شاعرا رقيقاء وحماسياء وأدييا 
فذاءقال من قصيدة له: 

عجيب لمن كان النبي وصهره وقاطم آباءآله وجدودا 
یری من خلاف الناس لله مايرى ٠‏ فيغضي عليه أو يطيق قعودا 
zen AES. ma‏ 
لد اسم الي الغضل من ل مسامع وعدا صادقا ووعيدا 
أخترمي ريب المنون ول أَمَدٌ خيولاإى أعدائناوجنودا 
ولم أخضب المران من قاني الكلى وأترك منه ني القلوب قصيدا 


٠ ۲۴۰ 1)(‏ ١ه‏ ]1 الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمربن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الأطروش» أحد عظماء اللإسلام وأئمة الزيدية المشهورين على 
وعملا وفضلاً وزهداًء وورعاًء شاعر» حدث» مفسرء فقيه» أديب» متكلم» وهو ثالث الأئمة 
العلويرن بطبرستانء المؤسس الفعلي للدولة العلوية هناك مولدة بالمدينةء وخرج إلى أرض الديلم 
داعياً إلى الله سنة٤۲۸ه‏ ووفد إلى طبرستان وكان أهلها مجوساًء فنشر- الإسلام بينهم»واستمر 
N a SS‏ 
ومناقبه» وفضائله غزيرة» له مؤلفات كثيرة منها البساط طبع بتحقيقي الطبعة الأولى سنة 
۷ ه.انظر:الحداقق الوردية ۲۸/١‏ الإفادة في تاريخ الأتمة السادت معجم المفسرين ' 
١‏ م تاريخ الأئمة الزيديين في الجيل والديلم وطبرستان الأعلام ۲/ ٠۲٠٠‏ معجم المؤلفين 
.o/Y‏ 


۸ 


بكل فتى بالسيف أخرق في العدى 

بز الوت حتف الأنف كارا وسة 
إلى أن أرى إثر المحلّين قدعفا 
وقال في قصيدة طويلة: 


فاجهد لكل الذي يرضی الله به 


وواد غ الا هار هت د 
نوريقل هذاالناس عارفه 
إلى أن قال: . 


أشكو إلى الله أن الق مُترك 


وأن حكم كتاب اله مطرح 
وأن ذا اليتم والملسكين بيينهم 
وآن من ينصر الشيطان متبع 
فهل يكون رضى للمصطفين بذا 
خی ری هق کل اة 
فاجهد وجاهد ولاة ا لحور حتسبا 
بکل مضطلع مرحان ذي تلع 
وكل أبيض مثل النار ملتهب 


2 


وإن كان في ذات الاإله مجيدا 
قاو ارا ان مورت قا 


وقائم ررع القابب سطن حصبدا ر 


وحبسل ف امال مو ھول 
فيهالنورإله العمرش قثيل 
أضحى له فيه تغسيق وتأفيل 
لنه لد علےء الحسق تأويل 


بين العباد وأن الشر مقبول 
وحكم من خالف القرآن معمول 
بمزجر الكلب منهور ومقتول 
وأن من ينصر الرحن خذول 
آم هل يکونن منهم فيه تسهيل 
داعون للقسط فاك عباهيل 
فقد فشى الشر فيهم والأباطيل 
تزينه غرةمنه وتحجيل 
ني عربه من قراع الام تفليسل 


(۱) الشافي /١‏ ١٠۳.لاإمام‏ المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليان» منشورات مكتبة اليمن الكبرى 
_صنعاء» طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات _ بيروت. 


القتسم الدراسي 


وكل لدن من الخطي معتدل 
وكل معطوفة زوراء عاكفة 
وکل ذي غضب لله ملتههب 
في فتية قد شرواله أنفسهم 
رأوا بعين الهدى ما قد يكون غدا 
وأيقنوا أن من يعصي الإلهله 
فولوا السيف والقرآن حكمهم 


حتی یری احق قد قامت قوائمه 


en = 


۹۹ 


كأنعامله بالليل قتديل 
فمهاحنين ك)ا حن المطافيل 
فيه لمااعوج تثقيف وتعديل 
في روضه للعصاة الشنْس تذليل 
وكلے)|حملورالةهغمول 
فهمهم بوعيد الله مشغول 
في جاحم النار تخليد وتغليل 
فما أتاهم به القرآن معمول 
لأهلە قە تروشلا 


)١(‏ الشاني /١‏ ١٠.للإمام‏ المنصور بالله عبدالله بن حهمزة بن سليان» منشورات مكتبة اليمن الكرى 


کے © ج ا د الجري 2 أصول الفقه 


الميحث التثالث: دولته 


المطلب الأول: بيعته 


عندما التحق اللإمام المؤيد بالل أحمد بن الحسين بالرفيق الأعلى سنة 
(۱۱٤ه/ ٠٠۲١‏ م)» هرع الناس إلى أخيه أبي طالب يحيى بن الحسين يجثونه على 
الإستجابة لمطلبهم ترشيح نفسه وإعلانه نفسه إماماً شرعياً واجب الطاعة في 
المنشط وال مكره لاحتياج المسلمين إليه» وعلى اعتبار آنه من أكابر علماء الإسلام 
وأئمة الآل الكرام» وأنه لا يوجد من يحل محل المؤيد بالله بعد رحيله إلا أخوه بو 
لالد ودف و اله اوور ان مةل قا اا اد ا 
الإمامة وتحمل أعباء الحكم طالما تاقت نفوس المسلمين إلى مبايعته بل وإلزامه بأن 
يقبل منهم هذا الإلزام بتحمل المسئوليةء مسئولية الولاية الشرعية. وكان لعلماء 
البلاد الدور الكبير في نزوله عند رغبتهم خاصة وأنهم أصحاب الفضل ويعرفون 
حق المعرفة من سيتقلد حمل الأمانة ا ويطبق أحكام الشريعة» ويصون 
بيضة اللإسلام في تلك الأصقاع. ولذلك عمت الفرحة كل فرد في تلك البلاد.. 


وهر 


وكان من جلة الذين استبشروا هذه البيعة بو الفرج بن هندو ' 


() أبو الفرج بن هندو قال تاج الدين ابن الساعي: أبو الفرج بن هدو القَمُىّ: علي بن الحسين بن 
الحسن بن أحمد بن الحسين بن الحسن بن هندوء أبو الفرج الكاتب: من أهل الري» كان أحد 
الكتاب في ديوان الانشاء للملك عضد الدولةء ثم كتب بجرجان بعد العشر والاربعائةء وكان 
مشهورا بكثرة الأدب والبلاغة وحسن العبارة.انظر: ذيل تاريخ بغداد (۳/ »)۲٠٠‏ والثعالبي في 
يتيمة الدهر »)٤0۸/١(‏ والباخرزي في دمية القصر وعصرة أهل العصر /١(‏ ٩۹).وقال‏ ابن أبي 
الرجال: الشيخ الموفق» مكين الدين أبو الفرج بن هند» بارع وقته» وإنسان زمانه» كان قد حفظ 


الست دراس ٥١‏ 


مشاهير الفلاسفة والأدباء - ممن غمرتهم الفرحة والسرور فعبر عن ذلك بأبيات 
قال فيها: 


ب الل رة واا 
أن الديام بايت 
ثم استربت بعادة | 


الا ا 


ورا الوصية والوصًا 


بجیى بن هارون الرضًا 
أامإذغار نت عل ا 


ما د ا 


المعقولات وتعلق بالفلسفيات حتى برع في ذلك» وصار برتبة لا يلحق» ثم تاب واستغفر» ورجع 
إلى مذهب الزيدية - كثرهم الله تعاى-» صحب الإمام الناطق بالحق أبا طالب يحيى بن الحسين 
الهماروني صاحب (التحرير)ء ومن شعره فيه: سر النبوة والنبيا...مطلع البدور وججمع البحور - (> 
.(V /‏ 

(۱) انظر تفصيل بيعته وولايته في: الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ٠١١‏ .والشافي ٠۳٤ /١‏ 
لارمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان. وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (ج 
۲ ص ۳۷۲). 


o‏ 5 اجحری س2 أصولالفقه 


المطلب الثاني حكمه: 

بعد تحمله المسئولية بنى صرح دولته الشامخ على تقوى من الله تعالى 
ورضوان» يرفرف عليها علم الإسلام والإيمان والإحسان» يعبد أهلها الله تعالي 
وحده لا یشرکون به شيًاء فقوي أساسها وعلا بنيانه ا وعز بفضل الله تعالى 
جانبهاءفعاش الناس فيها بخير» فقضى بعدله على الرذيلة» ونمت به كل فضيلة 
فتراحم المسلمون فيا بينهم وكانوايدًاواحدةعلى عدوالله تعالى ٠‏ 
وعدوهم»واستراح القضاء فلم تكد توجد قضية يترافع الناس فيها إليه إلاعلى 
وجه الندور» لمعرفة كل فرد با له وماعليه» ولعمل كل ما أوحى الله تعالى في القرآن 
الكريم إليه. وساد البلاد الرخاء وأمن الناس في بيوتهم وني حلهم وترحاهم وني 
تجاراتہم ومزارعهم ومعاملهم» واستمر الحال على أحسن ما يرام حيث ساد العدل 
بين الناس وتنعم الجميع بالرخاء والأمان والإستقرارء لأن قائدهم واحد من أكابر 
علاء الأئمةت وا ا ای ع و و ا ا 
ای کا ی عدر ن اا ار کی می هات 
الأرض الملجاورة لبلاده الآمنة المطمئنة. حيث أنه م تقع أية نزاعات أو حروب في 
زمانه لأنه كان حل رضى بين الجاهير من ختلف الفقات وسائر الطبقات» فلم 
يكن العامي أسرع إليه من العا مء ولا العام من التد المتافس. 

ولم يزل يحكم بين الناس بالعدل ويسير فيهم سيرة الأولياء ويقضي حوائج 
المحتاجين ويدفع عن المظلومين ويجسن إلى المحرومين» ويقرب العلماء ويجالس 
الفقراء» ويستحث ذوي الكفاءات والخبرة على العمل وإفادة المجتمع» ولم ال 
جهداً ني ترسيخ المفاهيم الإسلامية ونشر المعارف الدينية» وتنشيط النهضة الثقافية 
التي تميز بها عصره وعصر أآخيه من قبله في الجيل والديلم. 


القسمالد ماس .۳ه 
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وقد واصل الإمام أبو طالب السير على الطريقة التي يسير عليها عادة الأئمة 
العادلون إلى أن وافته المنية سنة (٤۲٤ه/‏ ١١١٠م)‏ وانتقل إلى رحمة الله 
ورضوانه . 


ءاد ءاد عاد 
NS N AY‏ 


() الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ٩‏ .والشافي ۳۳١ /١‏ لاإمام المنصور بالله عبدالله بن 
حمزة بن سليهان.وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (ج ۲/ ص ۳۷۲). 


ا چ ا ا جري سے أصول الفقه 
الفصل الاول: تحقيق الكتاب 
المبحت الاول: منهجي في التحقيق 
لقد اتبعت في بحثي هذا ا منهج التاريخي» واعتمدت المخطوطة القديمة التي 
تعود إلى حياة المؤّلف اعتمدتها أصلاء وزمزت هما بالحرف (أ)ء وأما النسخة الثانية 
فقد رمزت هجا بالحرف (ب) كنسخة مساعدة. 
ونظرا لأن حجم الكتاب كبير جدا فقد اقتصرت على تحقيق ودراسة نصف 
الكتاب تقريباء من بدايته "باب الخلاف في الأوا مر" إلى نهاية باب الأخبارء مأتان 
ومس )٠٠١(‏ صفحات من الحجم الكبير لنيل درجة الماجستير» والجزء الثاني من 
الکتات من "باب الخلاف ف الإجاع". إلى نهاية الكتاب» "باب الخلاف ف الحظر 
والإباحة واستصحاب الال وبراءة إلذمة وما يتصل تلك » وجموع صقحاا 
(۲۲۷) مائتان وسبع وعشرون صفحة من القطع الكبير لنيل درجة الدكتوراه 
علا أن مجموع صفحات الكتاب كله )٤١۲(‏ أربعهائة واثنان وثلاثون صفحة من 
القطع الكبير. ٠‏ و 
وقد قمت بالأعمال الآتية في الجزء المحقق: 
أولا: صححت التص وقومته وقارنت بين النسختين: 
i‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها. 
اا ف ادت ار و اناا ار 


1 » 1 م . 1 6 6 


رابخا و غت قفرا ادات الق ر اة والاخادنت الشرمة والكحت 
وار قرات و 
اا ر ل ا ا ا ك 
سادسا: ترجمت للأعلام والمذاهب والجاعات والأماكن الواردة في الكتاب 
تراجم تفي بالمراد. 


عاد اد 
SS AY‏ 


٦ه‏ ور ا ت س ي ا ق 
المبحث الثاذ ني: التعريف بالڪتاب ونسبته الى المؤلف 


SE E 
 »نيصر نفيس» حوى قواعد علم الأصول ومسائله ومعاقد فصوله بأسلوب سلس‎ 
لا تعقيد فيه ولا غموض في الحملة.‎ 

وعلى العموم» فالكتاب زاخر بالقواعد والفوائد ند الأصرنية والسائل والفريع 
الفقهية واللخوية والبلاغية والمنطقيةء ومادته العلمية غزيرة جدأً إذ اطلع مصنفه 
قبل تأليفه على كثير من كتب هذا الفن وما يتعلق به» وأفاد منهاء ونقل عن كثير 

ما سلاسة الكتاب وحلدوة أسلویه وجلاء عرض ET‏ 
لینطق ہہا. ) 

إن القيمة العلمية الرفيعة للكتاب» تكمن في أن ماذته عميقة غزيرة» ومصادره 
أصيلة وفيبرة» حوى نقو لات ناد ر رة ةه بعضها في غياهب النسيان» لتعرض 
مظاتًا للفقدان: ككتب شيخه بي الحسن الكرخي المعتزلي. 

كا آن الكتاب امتاز بحسن التبويب والترتيب» والتقسيم والتنظيم» والتفنن في 
إيراد السؤال والإشكال» والجواب عنه في أحسن مقال. هذا مع لَوّشية الكتاب 
بفوائد مهمة» وتحليته بزوائد جة» وتوشيحه بنكتِ جيلة» وكَذبيجه بقواعد جليلة. 

ا رو او ا کن ت اروت ده کن عة ونوا 


تمل منه أصوليون نابهون كالإمام عبد الله بن حمزة في صفوة الاختيار © 


۱٤-۱ 1(1)‏ 7ھ ]الا مام المنصور بالل عبد الله بن حمزةق الحستني» اليمني.إمام» حتهد» فاق 
جتهدي عصره علا وأدباً هادا قام بالاماسة سنة ۳هت» وخباره كثبرة» ومۇلفاته 
شهيرة. ومن مۇلفاتە: صفوة الاختيارات ف (أصول الفقه).انظر ترحمته في: السيرة المنصورية 


ا ۷ 


والمرتضى ” في شرح معيار الأصول» وصارم الدين الوزير ”في الفصول 


(سيرته لأبي فراس فاضل بن دغثم» الحدائق الورديةء أئمة اليمن ۱٠۸/١‏ -١١٠ء‏ مآثر الأبرارء 
اللآلئ المضيئة -خ - ۲/ ٤١١-۳۳۹‏ غاية الأماني ٠٤١1-۳۲۹‏ التحفة العنبرية -خ -بلوغ المرام 
ص١٤۲٠‏ الجامع الوجيز -خ ‏ فرجة الهموم والحزن ص١۱۸‏ إتحاف المهتدين 0۷ المقتطف 
١١۷-١‏ التحف شرح الزلف ٠١۷ - ٠٠١‏ تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي» لوامع 
الأنوارء الأعلام ۲٠١ /٤‏ مصادر الحبشي- قسم مؤلفات حكام اليمن ۵۳۸ »٥٤1-‏ مؤلفات 
الزيديةء فهرس المكتبة الخربية (انظر الفهرس)ء فهرس مكتبة الأوقاف (أنظر الفهرس)» مصادر 
العمري ۱١۱‏ - ۹۹١٠ء‏ معجم المؤلفين ٠٥١ /٦‏ إيضاح ال مکنون ۱/ 0۷١.٥۷١ ٠۴١١ ۳۹٩‏ هدية 
العارفين ٤٥١ /١‏ الجواهر المضيئة -خ - ص٦٥٠‏ الموسوعة اليمنية 11۸/١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية مادة المنصور» مطمح الآمال -خ - وعشرات غيرها. 

(۱) المهدي لدین الله ( ۷۷۰ - ۱٤١۷ - ۱۳۷۳ = ۰۸٤۰‏ م) أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل.أحد 
أئمة الإسلام» عالم» فقيه» مجتهد مطلق» علم شامخ في شتى الفنون» أثرى ال مكتبة الإسلامية بمؤلفاته 
الشهيرة الخالدة التي لا زالت عمدة للمذهب الزيدي» ومرجعا للفقه الموسوعي» واشتهر بالفضل 
والعلم. ولد في ذمارء وبويع بالامامة بعد موت الناصر (سنة ۷۹۳ )٠‏ في صنعاءء ولقب (المهدي 
لدين الله) وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي بن صلاح الدين» فنشبت فتنة انتهت بسر 
صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاء (سنة )٠ ۸١ ١ - ۷۹٤‏ وخرج من سجنه خلسة» فعكف على 
التصنيف إلى آن توفي في جبل حجة غربي صنعاء. من أشهر كتبه: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ألفه 
في السجن.والبحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصار طبع سنة ١۳٠١‏ ه وني أصول الفقه 
(منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول.انظر ترجته في: مقدمة كتاب المنية والأمل تحقيق الدكتور 
محمد جواد مشكور ٠‏ ١٠ء‏ البدر الطالع ٠١١ ٠١۲/١‏ بلوغ المرام ١٠٠٠ء‏ تاريخ الواسعي ›٤١‏ 
فضل الاعتزال ط تونس سنة ۱۹۷١‏ م» كنز الحكاء وروضة العلماء (سيرة المترجم لابنه الحسن) ‏ 
خ» أئمة الیمن ١۲‏ الأعلام /١‏ ۲۹۹ معحجم المؤلفین ۲/ ۲۰٠‏ مصادر الحبشي ص0۸۳ _ »٥٩٤‏ 
كشف الظنون ٠۲۲‏ الإمام اهدي أمد بن يحيى وأثره في الفكر اللإسلامي سياسيا وعقائديا 
طبع ۱۹۹۱م -سنة ٠٤١١‏ ه-تأليف د محمد الكمالي. 

۸۳٤ 1)۲(‏ ۹ه[ صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن المادي الوزيرء مجتهد فقيه» قرأ في 
صنعاء وصعدة» وبرع في جميع الفنون» وصار المرجع في عصره ومن مؤلفاته: الفصول اللؤلؤية 
(أصول فقه) طبع عام ١٠٠۲م‏ مركز التراث والبحوث اليمني» دار المنهل بيروت لبنان بتحقيق 


oA 


الجري سب2 أصول الققه 


اللؤلؤيةء والحسين بن القاسم بن معحمند في غاية السئول» وابن لقان ” 


محمد يجحيى عزان.انظر ترجته ي: الأمالي الصغرى رجال السند )١(‏ مطلع البدورء طبقات الزيدية 

طبقات الزيدية الصغخرى» (المستطاب) _خ ‏ البدر الطالع ج١/ ١‏ مصادر الحبشي ص٠٠‏ أئمة 

اليمن لزبازة ج/٤۳۷‏ نشر العرف ج۲/ ۱۲۷ معجم المؤلفين ج٠/‏ ١١٠١ء‏ مصادر العمري٤‏ ۲۳ 

- ا الأعلام eS‏ 

مقامات من الأدب اليمني ٠٥ - >٤١‏ المستدرك على معجم المؤلفين ص۲۸» هداية الراغبين 

ج۲۱/۱. 

١١ - ۹441D‏ ١٠ه]‏ الحسين بن الإمام القاسم بن محمد بن علي.أمير» مجاهد فقيه» مجتهد» أصولي» 
منطقي» نحوي» من أكابر علماء اليمن» ولد يوم الأحد ٠١‏ ربيع الآخرء ونشأ بحجر أبيه الإمام 

.القاسم» وقراً عليه» وعلى العلامة لطف الله الغياث» وغيره من مشاهير علاء عصره» حتی برع في 
کل الفنون» واشتغل ر بنشر العلم والدرس والتأليف» وخاض مع أخيه الحسن معارك ضارية ضد 
الآتراك وقاد الجيوش وحاصرهم في كل مو موطن» واستمر مجاهداًء وناشراً للعلم» حتى توفي ٠١‏ 
ربيع الآخر بمدينة ذمار» ودفن بها في قبته المشهورة» أخباره كثيرة» ومناقبه غزيرة» ومؤلفاته 
شهيرة. وأشهرها: غاية السؤل في علم الأصول» وشرحها هداية ! تقول إلى غاية السول في علم 
الأصول» قال الشوكاني: (لا يوجد ني كتب الأصول من مؤلفات أهل اليمن مثله ومغ هذا ألفه 
وهو يقود الجيوش ويحاصر الأتراك في كل موطن).البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - 
(۱/ ۲۱۳)» وهو على كتب المنهج المعتمد في مدارس الزيدية لا يكمله الطالب إلا عندبلوغ 
مرحلة الاجتهاد .انظر ترجته قي: مؤلفات الزيدية ١‏ مصادر الحبشي- ١۲١٠ء‏ مطلع البدور 
وشم اکور -(۲/ 0۱٥۸‏ المستطاب -خ ‏ خلاصة الأثر ٠١ ٤/۲‏ البدرالطالع ۲۲/١‏ 
مصادر العمري ٠١‏ اجواهر المضيئة -خ - ص ٠٤١‏ طبق الحلوى ۸١-۷۸‏ الموسوعة اليمنية 
١ء‏ نفحة الريحانة ورشحة طلاء ا لحانة محمد أمين المحبي ط سنة ۱۳۸۸ دار أحياء الكتب 
AOR‏ ° 

9 -۱۰۳۹ ها آحد بن محمد بن لقان بن أحد بن شمس الذين بن الإمام الهذي جمد بن يجيى 

المرتضى عليه السلام.آحد مشاهير علماء الزيديةء عالم» مجتهد» عقق» مجاهد» كان أحد أمراء الجيوش 
أيام المؤيد بالله محمد ب بن القاسنم عليه السلام وله وقائع مشهورة» خذ عن مشاهير علماء عصره 
وتخرج عليه الكثير من العلاء ء سکن کحلان عفار» ثم شهارة» وکان بُدرّس بجامعها ثم انتقل إل 
قلعة غمار في رازح» وهناك اشتد به المرض ومات في شهر رجب سنة ٠٠۳۹‏ هومن أشهر 


ا 
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الكاشف لذوي العقول» وابن الأمير الصنعاني “في إجابة السائل شرح بغية 
الآمل» وغيرهم جم غفير. . 

إن كتاب المجزي: في أصول الفقه من الكتب المهمة في سجل تاريخ كتب 
أصول فقه الزيدية» ولا أبالغ إذا قلت: إن منزلة كتاب المجزي عند الزيدية هو 
بمثابة كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري عند المعتزلة » "وإذا كان مؤرخواعلم 


مؤلفاته:الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل في علم الأصول في أصول 
الفقه» كتاب شهير» طبع بتحقيقنا. 
انظر ترجته في: طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) - »)٠١١ /١(‏ مطلع البدور ومجمع 
البحور /١(-‏ ١١۳)ءالبدر‏ الطالع ١/۱۱۸ء‏ مصادر العمري ۸١ء‏ المستطاب -خ ٠٦١/۲‏ 
معجم المؤلفين ۲ خلاصة الآثر ۱/ ٠٠۲‏ هدية العارفین ۱/ ۱۵۷ مصادر الحبشی۔ ۱۲۹٠ء‏ 
۸٤,۱‏ 4 مولفات الزيدية .٤١١ ١٤١۸/١‏ 

١١۸۲ - ۱١۹۹ 1)‏ ه ]العلامة الشهير عمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الصنعاني.عال» 
مجتهد» حافظ» أديب» شاعر» تقي» من مشاهير العلاء في القرن الثاني عشر» مولده بكحلان» وانتقل ` 
مع والده إلى صنعاء سنة۷٠١١ه‏ وتتلمذ على مشاهير علماء عصره» ثم رحل إلى مكة والمدينة سنة 
۲ه وقراً على العلهاء هناك وحج بعد ذلك مرتينء ولقي في زيارته العلماء والشيوخ» وأخذ 
عنهم» وبرز في شتى العلوم» وتفرّد بالرئاسة في صنعاء» وقد عرف بصراحته وعلمه» وعمر نحو 
۳ عاماً» عكف فيها على الإصلاح والوعظ والإرشاد ونشر العلم تدريساً وإفتاءً وتأليفاًء وكان 
إنتاجه العلمي غزيرآء وطبقت شهرته الآفاق» وأخباره كثيرة» وأبحاثه ورسائله وكتبه وفيرة. 
ومن أشهر مؤلفاته: سبل السلام» وإجابة السائل شرح بغية الآمل بنظم الكافل» وإرشاد ذوي 
الألباب إلى حقيقة أقوال محمد بن عبد الوهاب تحت الطبع بتحقيقنا. 
انظر ترجته في: نشر العرف ٠٠ ٩/۲‏ الموسوعة اليمنية ۷۱۸/١‏ الأدب اليمني عصر-خروج 
الأتراك ۲ البدر الطالع ۲/ ١١٠١ء‏ مصادر العمري ۲۹١‏ أبجد العلوم ۸٠۸ء‏ هدية العارفين 
۲ مصادر الحبشی ۰۰ ۰٦۳‏ ۱۳۷ مقامات من الدب الیمنی ۲٣۰_۲۲٣۰۲۲٣۳ ۲۱١‏ 
لون 5٩/۹‏ 

() المعتزلة هم: أتباع عمر بن عبيد وواصل بن عطاء اللذيْن كانا من تلامذة الحسن البصري» وما 
دلوا ني البحث في مسائل الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة والكلام على الصحابة الذين 


أصول الفقه - قد صنفوا هم مصادر هذا العلم في أربعة مؤلفات هي: المعتمد لأي 
الحسين البصري» والعهد للقاضي عبد الجبار» والمستصفى لأبي حامد الغزالي © 
والبرهان لإمام الحرمين الجويني “" -فإن أهم كتب مصادر التراث الزيدي 
٠‏ في أصول الفقه هي: أولا: المجزي للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني» 


تقاتلواء خالفاه» فاحترَ لا حلقته» فسُيّل الحسن البصري عنهم فقال: هؤلاء امعتزلة فبقي الاسم 
عليهم» فكثر أتباعها حتى تَقَعَدَ مذهبهم وسكي بمذهب المعتزلة.فبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل' 
الذهب والنقاشات وما حَصَلّ من تطوّر فيه» بنوه على أصول خسة عندهم» وهي المساة بالأصول 
الخحمسة عند المعتزلة وهي: التوحيد»والعدل»والوعد والوعيد والمتزلة بين المنزلتين»والأمر 
با معروف والنهي عن المنكر.يراجع: الملل والتحل للشهرستاني ص .)٤۸-٤۳(‏ 

)١( |‏ الغزالي ٠١ - ٤0 ٩(‏ ه= ١١١١-٠٠١۸‏ م) محمدبن محمدبن محمد الغزالي الطوسي» أبو 
حامد» حجة الإسلام: فیلسوف»متصوف» له نحو مئتی مصنف .مولده ووقاته في الطابران (قصبة 
طوس» بخراسان) رحل إلى نیسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته.نسبته ‏ 
إلى صناعة الخزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قال 
بالتخفيف .من كتبه (إحياء علوم الدين) و(المستصفى من علم الأصول - ط) مجلدانء و (المنخول 
من علم الأصول).انظر ترجته في: وفيات الاعيان ٤٦۳ :١‏ وطبقات الشافعية ٠١٠:٤‏ وشذرات 
الذهب :٤‏ ١٠.وبزوكلمان‏ في كتاب تأريخ الأدب العربي٠/ ۷٤٤‏ والوافي بالوفيات ۲۷۷:١‏ 
ومفتاح السعادة ۱۹۱:۲ - ۲٠١‏ وتبيين كذب الفتري ۲۹۱ - ۳٠١‏ ومعجم المطبوعات ۱٤١۸‏ - 
٤ ,7‏ 

() هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء الدين» بو المعاليء الجويني» الشافعي» الشهير بإمام 

الحرمين»ء ولد سنة تسع عشرة وآربعمائة هه تفقه على والده» وتوفي ني نيسابور سنة ثمأن وسبعين 
وأريعائة ھے من آثاره: "الإرشاد ف علم الكلام"» "الرهان ف الأصول" و"الرسالة 
النظامية".انظر ترجته في: شذرات الذهب "۳/ "۳١۸‏ هدية العارفين "1۲١ /١"‏ سير أعلام 
النبلاء "٤1۸ /٠۸"‏ الفوائد البهية ٤٠٦"‏ ۲". 

ا رن 


القتسم التحفة 11 


1 


.” المقنع للإمام يحيى بن المحسن بن حفوظ‎ E 
ثالثاً: الحاوي لللإمام بجيى بن حمزة ”) رابعا: الجوهرة لآهدبن محمد‎ 


٦۳٦ -..( )0‏ ه=..- ۱۲۳۸ م) يحيى بن المحسن بن محفوظ» من ذرية الهادي» عام مجتهد» مجاهد 
شاعر» مولده في جهات صعدة. كان قيامه بصعدة سنة 1١٤‏ بعد وفاة الإمام عبد الله بن 
حزة. وتلقب بالمعتضد بالله.وكان من كبار العلماء» قال الإمام عبد الله بن حمزة: إن لصاحب الترجمة 
علم أربعة أئمة» وأن ربع علمه يكفي الإمام الأعظم» وكان شاعرا بليغا شجاعاء له مؤلفات حسان 
منها المقنع الشاني في أصول الفقه» عاقه الحام عن إكماله فأكمله السيد محمد بن الهادي بن تاج 
الدين»» دعا إلى الله في صفر سنة ٤‏ ١ه‏ وعارضه الأمير محمد بن المنصور بالل فلم يتم أمره.ومات 
رحه الله سنة ٦۳٣١‏ ه.وقبره بساقین من بلاد خولان صعدة.انظر تر مته في: مآثر الأبرار -(۲ / 
۸,) تتمة الإفادة -(۱/ ۴۳)ء بلوغ الأرب وكنوز الذهب -(۲/ ٠١۹‏ التحف شرح 
الزلف (۳/ »)۲٤۹‏ بروكلان في تاريخ الدب /١(‏ ١٠١).و((مصادر‏ الفكر): (ص/ -٠٠ ١‏ 
١)أنباء‏ الزمن في تاريخ اليمن -خ: حوادث سنة 1١٤‏ و 1١‏ إتحاف المسترشدين 0۸ 
والكامل لابن الآثير ١:١١١.الأعلام‏ للزركلي -(۸/ .)١١۳‏ 

(9) المؤید ٠٤١٤١ - ۱۲۷۰ =۰ ۷٤٥١ - 11٩(‏ م) يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» الحسيني العلوي 
الطاليي: أحد أعلام الفكر الإسلامي في اليمن» وأكابر علاء الزيدية»» مجتهد» مفكر زاهد» مولده 
بصنعاء في ۲۷ شهر صفر سنة 14٩‏ ۹ه ودعا بعد وفاة المهدي حمد بن المطهر سنة ۷۲۹ هع قاتل 
الإسماعيلية قتالاً شرساً انتهى بالصلح» وعارضه أكثر من إمام» كان ميالاً إلى الإنصاف مع طهارة 
لسان وسلامة صدر وعدم إقدام على التكفير والتفسيق»مصنفاته كثيرة» يروي ان کراریس تصانيفه 
زادت على عدد أيام عمره.منها (الانتصار الجامع لمذاهب علاء الأمصار)ء والحاوي لحقائق الأدلة 
الفقهية في (أصول الفقه)ءمنه نسخة مصورة من السفر الثاني حطت سنة ۷٠٠١‏ هف مكتبة مركز 
بدر. توی بحصن هران ودفن بذمار» وقبره بها معروف مزور. انظر ترجته في: نبذة پسيرة من سيرة 
الإمام بجیی بن حمزة-خ - ۱۰٦۹‏ (مجامیع) آوقاف ق ۱٤۳‏ - ۹٤ء‏ مصادر الحبشي- »٥۷١ _ ٥٦٤‏ 
ا لجواهر المضيئة -خ -ص۷١٠»-العقود‏ اللؤلؤية ۲/ ٠٤١‏ غاية الأماني ق۲ ص١١١ »٠٥٤-‏ 
البدر الطالع ۲/ ۳۳۳-۳۳۱ فرجة اموم والمحزن ٤۱۹۔١۱۹‏ آئمة الیمن ۲۲۸/۱- ١٠۲٠ء‏ 
إتحاف المهتدین ص ٠٥‏ التحف شرح الزلف ۱۲۰ - ۱۲۳١ء‏ المقتطف من تاریخ الیمن »٠۲۷‏ 
مصادر العمري ١۷ء‏ الموسوعة الیمنیه۲/ ۰۱۰۱۹ لوامع الآنوار ۲/ ۸۲-۷۳ قرة العيون ۷/۲ - 
٠‏ الأعلام ۸/ ٠٤١‏ معجم المؤلفين ۱۹١ /١١‏ كشف الظنون ١۱۷۷ء‏ معجم المفسرين 


1۲ 


الجر سر2 أصول الفقه 


اا ی اا صفوة الإختيار للإمام عبدالله بن حمزة سادساً: منهاج 
الوصول لاومام أحمد بن بحيى بن المرتضى ٠”‏ سابعا الفصول اللؤلؤية لصارم 


۸ معجم المطبوعات ٤٤۱۹ء‏ بلوغ المرام ٤٠١ ١١‏ الدر الفريد ۷١٤١ء‏ هدية العارفين 
۸۰/۱ وقيه توف حدود سنة ۱٤۳‏ . 


(1) أحد بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص .عالم» مجتهد مَُبَحَر» من أساطين العلماء 
وأمراء الكلام له في العلوم قدم راسخةء مؤلفاته شهرتها كبيرة» وشراحها كثيرون» قرأ على الشيخ 
محيي الدين بن محمد بن أحمد بن الوليد القرشي» والشهيد حسام الدين ميد بن أحمدالمحلي - 
صاحب الحدائق الوردية ے ودرّس العلوم وكان طلبته ٠٠١‏ شخص,» اختلف مع الإمام المهمدي 
أحمد بن الحسين الشهيد» وقيل: إنه تاب فيا كان منه من التحريض على قتله» من مؤلفاته:جوهرة 
الأصول وتذكرة الفحول في علم الأصول.أصول فقه» طبع بتحقيق الدكتور أحد بن علي بن مطهر ٠‏ 
الماخذي. توف يوم امیس ۱۹ رمضان سنة 1٥‏ ه. انظر ترجمته في: أئمة اليمن ج١/ ۷٦-۱۷١‏ 
معجم المؤلفين ج۲/ ٩١‏ (وقد وهم وإ مصباح العلوم وتبعه العمري في المؤسوعة اليمنية 
وهي لأحمد بن الحسن الرصاص التو سنة١‏ 1۲ ه)»ء مصادر الحبشي- -١١٠»مطالع‏ البدور -خ ب 
المستطاب -خ ب طبقات الزيدية -خ - الموسوعة اليمنية ٦۲/٠‏ تاريخ الب ليمن الفكري في العصر 
العباسي ج ۲٠۰۹/۳‏ - أ۱ الجواهر الضسینة ص۹١‏ مزلفات الزيدية ج ۱/ ٠۲۴/۲۲۸۱‏ 
ج۳ / ۷۷. 

۸٤١ - ۷۷9‏ ها الامام المهدي لدين ا أحمد بن حى بن المرتضى .أحد عظماء الإإسلام» عام فقيه» 
جتهد مطلق» بويع سنة ۷۹۳ه فحكم سنة ونازعه ابن الإمام صلاح الدين. وانتصر عليه» ثم سيق 
إلى سجن صنعاء فاشتغل بالتأليف والتدريس في سجنه ولف (متن الأزهار) ني الفقه وشر حه 
(الغيث المدرار) وهرب بعد سبع سنين من السجن واعتزل السياسة وأتزوى في مدينة ثلا ولف 
فيها كتابه الشهير (البحر الزخار) ومن أبرز مؤلفاته: معيار العقول في علم الأصول طبع بتحقيق 
الدكتور أحمد بن علي بن مطهر الماحذي» واستقر خير سنة ۸۳۸ هني بلاد الضفير (حجه) حتى 
مات سنة ۸٤١‏ ه بمرض الطاعون وقبره هناك مشهور مزور» أخباره و مناقبه جليلة ومؤلفاته 
شهيرة ثرت المكتبة الإسلامية.انظر ترجته في: مقدمة كتاب النية والأمل تحقيق الدكتور محمد جراد 
مشکور ٩‏ - ١٠ء‏ البدر الطالع ۱۲۲/۱ ١١١-‏ بلوغ المرام م ٤١١‏ تاريخ الواسعي تاريخ 
الأدب العربي بروكلمان» فضل الاعتزال ط تونس سنة ۱۹۷١‏ م» كنز الحكماء وروضة العلهاء (سيرة 
المترجم لابنه ا لحجسن) -خ» الجامع صنعاء رقم ١١١‏ أئمة الیمن ۳۲۰-۳۱۲ الأعلام ۲٦۹/۱‏ 


1۳ 


اتا 


0 


الدين إبراهيم الوزير. وحذا فإن كتاب المجزي في أصول الفقه لا يقل أهميةعن 
واحد من تلك الكتب التي اعتبرها هور الأصوليين في المذاهب الإسلامية 
الأحرى أهمية وتوثيقاً ولذلك فإن قيمة المجزي وآهميته تكمن في أمرين» أوهىا: أن 
هذا المصنف هو المصنف الأول الذي قام بتحريره واحد من علماء وأئمة الزيدية» 
حيث لم يسبق أن تناول مثله أحد من الأئمة السابقين عدا ما كتبه الإمام اهادي بحيى 
بن الحسين ”“ في موضوع القياس. الأمر الثاني: أن كتاب المجزي في أصول الفقه قد 


معجم المؤلفین ۲/ ۲۰٦‏ مصادر الحبشي ص۹۸۳ ۔ ٥۹٤‏ کشف الظنون ۰۲۲ ۷۳ء ١۲۲۲‏ ١٤۱۳ء‏ 
الموسوعة اليمنية ٠١ /١‏ لوامع الأنوار ٠۷٤ ٠٤١/١‏ الجواهر المضيئقخ - ص۲۲ الإمام 
مهدي أحد بن يحيى وأثره في الفكر الإسلامي سياسياً وعقائدياً طبع ۱۹۹۱ مسنة ٠٤١١‏ هتأليف 
د حمد الکمالي. 

۲٠١ 1)1(‏ -۲۹۸ه ]1 الإمام اهادي إلى الحق» يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي» أحد 
عظماء الفكر الإسلامي وأعلام أئمة الآلء إمام» جتهد» مجاهدء زاهد» شجاع» متكلم» حرج إلى 
اليمن» فأحيى الله به الدين» وخلص به اليمن من القرامطة والفساد» والفتن» واعتبر الرجل الثاني 
بعد الإمام زيد عليه السلام في تجديد مذهب الزيديةء ولم يزل مجاهداً في سبيل الله مدافعاً عن الحق» 
ناشراً للفضيلة حتى توفاه الله بصعدة سنة ۲۹۸ه وقبره بها مشهور مزورء أخباره كثيرة.ومن 
مؤلفاته: كتاب القياس.(ضمن مجموعة كتبه المطبوعة سنة(٠٠٠۲م)‏ بتحقيق علي أحمد 
الرازحي.انظر ترجته في: سيرة المادي تأليف علي بن محمد العبامي العلوي طبع سنة ۱۹۷۲م تحقيق 
سهيل زكار» الإمام المادي مجاهدا وواليا وفقيها عبد الفتاح شايف نعبان ط١‏ سنة ١١٤١ه‏ 
خلاصة سيرة اهادي (أرجوزة لزبارة) ط سنة ۹١١‏ م» مصادر الحبشي قسم مؤلفات حكام اليمن 
-۱۷» مصادر العمري ۱۳۳ - ٠٤١‏ الإفادة في تأريخ الأئمة السادة الحدائق الورديةءغاية 
الأماني في أخبار القطر الماني ٠۲١٠ ٠١١‏ إتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ٠٤١‏ الإمام زيد 
لأبي زهرة 0٠٤ ٠٠۹‏ المقتطف ٠٠١-٠١٤١‏ الأعلام ۸/ ١۷ء‏ من تأريخ المخلاف السلياني 
للعقيلي» عمدة الطالب ٤‏ ۲» سر السلسلة العلوية ۲۸ التحف شرح الزلف 1۲ تأريخ اليمن 
الفكري في العصر- العباسي ۲٦۲/١‏ تأريخ الأدب العربي لبروکلمان ۳/ ۳۳١-۳۲۷‏ معجم 
ا لمغسرين ۲/ ۲۲۷ معجم المؤلفين ٠۹١ /١١‏ الموسوعة اليمنية ۲/ ۸٠١٠ء‏ طبقات فقهاء اليمن 
٩‏ تأريخ صنعاء ٥ ٤١‏ الأعلام ۸/ . 


٤‏ الجری 2 أصول الفقه 


E TS E N N 
بسبب غزارة علم مؤلفه واطلاعه على ما كان في عصره من معارف أصولية»‎ 
وسواء كانت من جهة الأشاعرة ”» أو ما كان من معارف المتكلمين. من المدرسة‎ 
الإعتزالية. فقد ظهر هذا المصنف وكأنه قد ولد من رحم المؤلفات المعتزلية التي‎ 
تخاطب العقل بلغة سهلة وجيلة وواضحة. وإزاء هذاالأمرء أي: أمر الأسلوب‎ 
الذي جاء به مؤلف الكتاب» فإن إخراجه إلى حيز الوجود يعتبر نصرا عظي] في‎ 
موضوع علم أصول الفقه لا له من آثر علمي مهم على الباحثين المعاصرين وعلى‎ 
: ' القراء وعلى الناشغة!‎ 

ولا شك أن هذا الكتاب (المجزي) من تأليف الإمام ا 
ا لحسين بن هارون لشهرته بين الأئمة والعلاء ني ختلف العصور من عصره إلى 
عصرنا الحاضرء فلا یکاد یتر جم له مۇرخ إلى ویذکر کتابه هذا. 

فقد ذكره العلامة الشهيد حميد بن أحمد المحلي في كتابه الحداتق الوردية في 
مناقب أئمة الزيدية ۲/ ٠١١‏ . 

والإمام عبدالله بن حمزة في كتابه الشافي ٠۳۳٤ /١‏ والعلامة أحمد بن صالح بن 
آي الرجال ”في كتابه مطلع البدور ومجمع البحور» خخطوط . 


م٤‎ e e a الأشاعرة: أتباع‎ )( 

٥‏ (. .وكان في أول مره على مذهب المعتزلة .فلا بلغ سن الأربعين تراجع عن آرائهم .ومنذ ذلك 

E EE 
.)٠۷١ /١(- الموسوعة العربية العالية‎ 

(۲) المتكلمون هم: الباحثون والمهتمون بدراسة العقيدة الإسلامية والدفاع عنهاء ورد الشبهات التي تار 
حوها بالأدلة العقلية والبراهين الجدلية» وسّمي هذا العلم علم الكلام لكثرة الكلام فيه بين المتكلمين. 
(۳) ۱۰۲۹1 -۹۲١٠ه]‏ أحمد بن صالح بن محمد بن علي بن أي الرجال» مؤرخ شهير» واسع الإطلاعي 

برع في كثير من المعارف» وقد قَلْدَه ا متوكل إسماعيل منصب خطيب صنعاء طوال فترة حكمه 


القسم التحفقي 


والعلامة أحمد بن محمد الشرفي في كتابه اللالى المضيئة ”" خطوط. 
والعلامة بحيى بن الحسين بن القاسم “في طبقات الزيدية الكبرى١/ ٤١‏ خخطوط. 


(۱۰۰- ۱۰۸۷)» واشتهر بإهتمامه بكتابة التاریخ. توف بالروضة سنة ٠٠۹۲‏ ه. ومن مؤلفاته:كتابه 
الشهير- مطلع البدور ومجمع البحور.انظر ترجته في: الأمالي الصغرى للمؤيد بالله رجال 
السند ٠۴‏ طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) - ١(‏ / ۸١۱)مطلع‏ البدور -خ - ترجته لنفسه» 
البدر الطالع ج١/‏ ٦٠ء‏ خلاصة الأثر ج٠/ ۲۲٠‏ معجم المؤلفين ج٠/ ٠٠۳‏ مصادر الحبشي- 

۰ ۳۰ مصادر العمري ص۲۸۰ ۲۸۲ الأعلام ج١/‏ ۷١ء‏ هدية العارفين ج٠/‏ ۳١٠١ء‏ الموسوعة 
اليمنية ج١/ ٥٤‏ المؤرخون اليمنيون للعمري١٤‏ - ٤۹‏ الجحواهر المضيئة ص١١‏ -خ ى نفحة 
الريحانة ج۳/ ٤۸۹ - ٤٨٥‏ حديقة الأفراح٥»‏ خلاصة الأثر ج۱/ .۲۲٠-۲۲۰‏ 

٠٠٥١ - ۹۷91)‏ ه]أحد بن محمد بن صلاح بن محمد بن صلاح بن أحمد الشرفي» عال» مجتهدء حقق» 
أصولي» كان من أعيان أصحاب الإمام القاسم بن محمد» عكف على التدريس» والتأليف» ونشر- 
العلم»أخباره كثيرة توفى ليلة الأربعاء٣۲‏ ذي القعدة سنة٥ ٠٠١‏ ه بمعمرة جبل الأهنوم» وقبره 
هناك مشهورء مزور.ومن مؤلفاته: اللألي المضيئة في أخبار أئمة الزيدية.خطوط أختصر- فيه شرح 
البسامة للزحيف» وزاد عليه الحوادث المتأخرة» انتهى فيه إلى سنة١٠ ٠١‏ ه.طبقات الزيدية الكرى 
(القسم الثالث) ١(-‏ / ١)؛,)‏ مطلع البدور ومجمع البحور ١(-‏ / ۲ ) البدر الطالع 
ج ۱۱۹/۱ معجم المؤلفین ج۲/ ۰۱۱۲ نشر العرف ج۱/ »٦۷‏ مصادر الحبشي-٥٥»‏ ۱۲۷ ۱۱۸ 
الملستطاب -خ» الجواهر المضيئة ص١٠‏ -خ» المؤرخون اليمنيون ص٤ »٤‏ مؤلفات الزيدية 
ج1 / 90° ج/1۸4 194 91 .علام المۇلفين (۱ / (A‏ 

١٠٠١-٠٠۴١ 1)9(‏ ها يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد الحسني اليمني الصنعاني» عال» 
مجتهد» مصنف مكشر» محدث» مؤرخ» مؤلفاته كثيرة ومنها: طبقات الزيدية الصخرى» وتسمى 
(المستطاب ني طبقات علماء الزيدية الأطياب).ولد سنة ٠٠١١‏ ه ونشأ في حضن التقوى والعلم 
والجهادء وأخذ عن مشاهير علاء عصره» كالقاضي أحمد بن سعد الدين المسوري» والحسين بن 
يحيى حابس الصعدي وغيرماء حتى أصبح عققاً ومرجعاً في زمنه وكان في زمن المتوكل على ال 
إسماعيل عمدة الناس في الفتوى» عاش بعيدا عن المناصب السياسية متفرغا للعلم والتدريس 
والتأليف» عرض عليه منصب أخيه محمد بن الحسين بن القاسم وما كان تحت يده من البلاد سنة 
۷ه فأبى وفضل الاعتكاف للعلم والتأليف حتى مات. انظر ترجته في: البدر الطالع 
۲ التاج المکلل ۰۳۲۸ نشر العرف ۳/ ۳۳۲ ۳۴١‏ مساجد صنعاء ۳٩ء‏ معجم المؤلفين 


إا ا ا ا کے اجنری سے أصول‌الفقه 


والعلامة أبو العباس أحد بن عل بن عنبة ” في كتابه عمدة الطالب قي نساب 
آل آي طالب / ص۳٩‏ . 


والعلامة الحسين بن عبد الحفيظ المهلا في كتابه مطمح الآمال .٠٠١ /١‏ 


والعلامة محمد بن على الزحيف الصعدي ” في کتابه ماآثر الاأبرار ۲/ ۷۹. 


۳ ومنه إيضاح المکنون ۲/ ۷١ء‏ هدية العارفين ۲/ ٠١۳‏ الأعلام ۸/ ١١٤٠ء‏ الجواهر 
المضيئة yS ٠ ٦‏ 
۰۸۲-۷ معجم المفسرین ۷۲۸/۲. 1 

NaN ES E AEG‏ عة من رة عدا 
الض ن ان اکى ن ان الط الما نة ارق مح ۸۸ وهه ات العدة قر له 
الشيخ العام النسابة الملصنف جال الدين أحمد بن محمد بن المهناً صاحب كتاب الوزراء» له عقب 
].الخارات - (۲ / »)۸۸٤‏ المجدي في أنساب الطالبين ٠ .)٤۳ /١(-‏ 

1)0 ... -٠١١١١ه]‏ الحسين بن ناصر بن عبدالحفيظ بن عبدالله المهلا الشرفي» أخدعلماء اليمن 
الأفذاذ. حافظ» حقق» مولده ونشأته بالشجعة من O aE‏ 
حافظاء عا مء حققاً عكف على الدرس والتأليف ونشر العلم» قتل شهيداً ببلاده في شهر رجب سنة 
١ه‏ قتله أصحاب إبراهيم المحطوري» ومثلوا به» مؤلفاته وفيرة» ومنها مطمح الآمال في 
إيقاظ جهلة العمال من سنة الضلال.انظر ترجمته في: البدر الطالع للشوکانی(۱/ »)۲٠١۲-۲۳۱‏ 
هدية العمارفين(۱/ ۳۲۴۳)» طبققات الزيدية (القسم الثالت ٤١١/١‏ ترهة٣۲۳)»‏ 
الأعلام(۲/ ١٠۲)ء‏ معجم المؤلفين(٤/ .)٠١‏ أعلام المؤلفين الزيدية ص‌(٥۳۹۸-۳۹)‏ ترجمة 
(۳۹) هجر الأكوع (۲/ »)١١۳۳-۱١‏ أئمة اليمن(۱/ .)۲۷۷-۲۷١‏ . 

()1. .بعد ۵۱۲ ] محمد بن علي بن يونس الزحيف الصعدي» عال» فقیه» فاضل» مؤرخ» من 
أعيان القرن العاشر. له قريحة منقادة» وفطنة وقادة» وهو باقي سنة ١١‏ ۹ه وعاصرالإمام عز الدين 
بن الحسن.ومن مؤلفاته: مآثر الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخبار.(شرح البسامة).انظر 
ترجته في: طبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث ۲/ ۳۷٠٠-۳۸١٠ء|الحامع‏ الوجيز (خ) حوادث 
سنة ۹١١‏ هه للجنداري» أعلام المؤلفين الزيدية ص ۹4۷۷-۹۷٩‏ مصادر الحبشي۔ ٠۳٠٠١٤۲۹‏ 
البدر الطالع ۲/ ۲۳۲ معجم المؤلفين ٠۳ /١١‏ مؤلفات الزيدية ۲/ ٤٠١‏ . 


1¥ ا3 نھ د م و کے‎ A 


والعلامة عبد السلام عباس الوجيه في كتابه أعلام المؤلفين الزيدية »)١١١(‏ 
والباحث خير الدين الزركلي ۸/ ٤١ء‏ والعلامة جد الدين المؤيدي في كتابه شرح 
الزلف / ۱۳۸. وغيرهم كثير. 

ونقل منه الإمام عبد الله بن حمزة في صفوة الاختيارء والمرتضى في شرح 
معيار الأصول والوزير في الفصول اللؤلؤيةء والحسين بن القاسم بن محمد في غاية 
السئول» وابن لقمان في الكاشف لذوي العقول» وابن الأمير الصنعاني في إجابة 
السائل شرح بغية الآمل. وغيرهم کا أسلفت. 

إضافة إلى وجود اسم المؤلف على خطوطة الكتاب الذي نسخ في عصره سنة 
(T/۷)‏ 

ولأن هذا المصنف ظهر وكأنه قد ولد من رحم المؤلفات المعتزلية التي تخاطب 
العقل بلغة سهلة؛ هذا أخطاً فيه أحد الباحثين المعاصرين عندما استعجل فنشر 
قسما كبيراً منه مدعياً أنه من تراث قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد المتوفق سنة 
(١٠٠٤ه/ ٠٠٠١‏ م) و بي الحسين البصري. 

فقد نشر منه الدكتور: عبد الحميد بن علي علي بو زنيد (نحو ثلشه أو يزيد 
قليلا) من باب الإجحماع من بعد (۳۸)صفحة» من بداية الباب من صفحة )۲٠۱۹(‏ 
من المخطوطء من قوله: إذا قال قائل: إذ قلتم إن الإجماع حجة إلى صفحة ( ٤٠١‏ ) 
من المخطوط قبل نهايته بست عشرة صفحة» في مسألة: اختلف أهل العلم في أن 
النبي صلى الله عليه وآله هل كان متعبدا بالاجتهاد في الأحكام الشرعية آم لا؟ من 
باب: الخلاف في الأفعال. تحت عنوان ( شرح العمّد )لبي الحسين البصري» على 
آنه شرح لكتاب العمد لشيخه القاضي عبد الجبار تحقيق الدكتور: عبد الحميد بن 
E EE CEES EEE‏ 
السعودية» الطبعة الأولى سنة (١١٤٠١ه)‏ الموافق (۱۹۸۹م)» مكتبة العلوم 


۸ الجر ى سك أصول الفقه 


والحكم» المدينة المنورة. وآفاد آنه حصل على نسخة الكتاب الوخيدة من مكتبة ( 
الفاتيكان ) برقم .)٠٠١١(‏ يعني أن الموجود من المخطوط خوالي )٠۹۷(‏ صفحة. 

ؤالذي غر الباحث أن ( فؤاد سزكين ) شار إليه في كتابه تاريخ التراث العربي 
١‏ ./. . معتمدا على فهارس مكتبة ( الفاتيكان ) التى ذكرت للكتاب ثلاثة 
أساء على سبيل التر دد» وهي: الخلاف بين الشيخين» الاحتلاف في أصول الفقه» العمد. 

وما اغتمد عليه الباحث في نشبتة الكتاب إلى أبي ا لحسين البصري أن الولف 
٠‏ عندما يذكر قاضي القضاة يصفه ب (شيخنا)ء ولم يعلم أن قاضي القضاة كان 
أيضاً شيخ الإمام أي طالب مصنف المجزي.رغم أن الباحث أثناء ترجته لأي 
الحسين البصري ذكر أن أحمد بن الحسين الآملي الزيدي کان من تلامذة قاضيِ 
القضاة. ۰ i‏ 

قال الشهيد الفقيه ميد بن أحد المحلي: كان في بعض الليالي يطالع مسألة مع 
اللحدة الدهرية فاشتبه عليه جواب مال فأآمر ااذ مشعلة وقصد باب 
قاضي القضاة» بعد قَطع من الليل وهدوء الناس والأصوات» فأخبر قاضي 
القضاة ة بحضوره» فاشتخل خاطره وهیاً مکاناً وجلس فيه حتی إذا دخل عليه 
وجاراه في تلك المسألة وانفتح له جوابما واتضح لديه ما كان منهاء قال له قاض ي 
القضاة: هلا أخرت إلى الغد وتعنيت في هذا الوقت؟ فقال المؤيد مغضباً من كلامه 
متعجبا: ما هذا بكلام مثلك!! آيجوز لي أن بيت وقد أشكلت على مسألة» ويمكنتى 


(1) الدهرية القاتلون بقدم العال أنه لا فاعل له ولا علة ولاخالق الذي برق :ما هی إلا حیائتا 
لدت موث وخ وما بنلت إلا َر يقولون: ليس لنا رب يتصرف فيناء وإنا هذا الوجود 
اة ال اة يي ارت اودر اعت : وإنّا يتفاعل هذا الو جود بنفسه» فتتكوّن هذه 
الأشياء من تفاعل هذا الكون ويجحدون وُجود الخالق سبحانه وتعال.انظر الفرق بين الغرق - ۱ 
(T7 /‏ 


ا ا م ۹ 


أن أجتهد في حلّها؟! فاعتذر إليه قاضي القضاة وقال: إن ذكرت هذا الكلام على 
الرسم ا لجاري من الناس» وطيّب قلبه وعاد إلى منزله . 

وقال أيضا: وحكي أنه وقع بينه وبين قاضي القضاة وحشة واستزادة بسبب 
مسألة الإمامة» فتقاعد عن لقائه حدود شهر» حتى ركب إليه قاضي القضاة وقال 
له: قد بلغك حديث جدك الحسن بن علي وأخيه الحسين وقول الحسين: لولا أن الله 
فضلك في السن علي حتى آردت أن يكون السبق لك إلى كل مكرمة» لسبقتك إلى 
فضل الاعتذارء فإذا قرآت كتابي هذا فاسبق إلى ما كتب الله لك من حق السبق» 
والبس نعلك وقدّم في العذر والصلح فضلك. فقال المؤيد بالله: قد أطاع قاضي 
القضاة أيضا فضل سهمه وعلمه» وعمل بمقتضى ما زاده الله من سهمه» واعتنقا 
وطالت الخلوة والسلوة بينها ". . 

والمؤلف الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين والإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين 
أخوان ودرسا معا هما وآبو الحسين البصري على يد شيخهم القاضي عبد الجبارء 
وخلف المصنف آخاه أحمد بن الحسين في الإمامة حيث بويع بعد وفاته سنة 
(۱۱ھ/۱°۱۹م). 

وقد طابقت الكتاب مع هذا الجزء المنشور كلمة بكلمة» فوجدته هو هو لا 
يختلف إلا كاختلاف نسخة (آ)» و (ب). لا غيبر. 

وما استدل به المحقق أيضا تشابه النقل عن بعض الأئمة مع نفس التقسيم» 
وهذا ليس وجهاً للاستدلالء فكلاها قد نقل قول الشافعي وبنفس تقسيمه 
وكذلك ما نقلاه عن غبره من الأئمة سواء بسواء. 


.٠١١ /۲ الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (Y۲) 


اجري سارل له 


E e ا‎ 


الميحث الثالث: أهمية التحقيق وتحقيق هذا الكتاب 


التحقيق علم من أهم العلوم له قواعده» وأصوله» وأهدافه» وغاياته» وهذه 
القواعد والأصول هي أقرب ما تكون إلى علمي الحديث دراية ورواية» تساهل 
السلف فيه لانتشار العدالة» وعلو شأن الأمانة في النقل» وقدرتم الفائقة على ضبط 
المنقول مشافهة أو نسخاء وقلة التحريف والتصحيف عندهم. ورسول الله صلى الله 
عليه وآله سلم - أول من سن قاعدة المقابلة با كان يقابل القرآن على ناقله إليه 
جبريل - عليه السلام - ولقد ظن - وبعض الظن إثم - أن التحقيق علم من 
العلوم التي استأثر الغربيون بفضيلة تأسيسهاء وأنه بدأ يظهر مع بدء النهضة 
الأوربية في القرن التاسع عشر الميلادي. وأن على أيديهم قواعده وأصوله» وذلك 
جهل بتراث هذه الأمة لا يليق بباحث. وأنه إذا كان هولاء الغربيين» والمستشرقين 
منهم فضل في هذا العلم» فإنها هو كفضلهم في سائر ما أخذوه عنامن تراث 
السلف» وأضاعه الخلف» فتلقفه هؤلاء وبنوا على أصوله وأبروزه» فإن موقفهم في 
الكثير ما أخذوه عن سلفنا كموقف شركائهم في الاستيلاء على خامات بلادناء 
وتصنيعها وإعادتها إلى أسواقنا باعتبارها صناعتهم» وإيجادهم. ولقد برزت الحاجة 
إلى التحقيق بروزا ظاهرا بعد أن نشطت حر كة التآليف» واتسعت الحركة العلمية 
اتساعا كبيراء» في القرن الرابع الهمجري» وما بعده من قرون .واشتدت الحاجة إليه 
أكثر بعد أن أصبحت المصنفات تعتمد في انتشارها على نساخ» جرفتهم نسخ الكتب 
لحساب طالبيهاء وهؤلاء النساخ أصناف: منهم من أوتي من العلم حظا ساعده على 
إتقان حرفته» ومنهم من لا يختلف عن منضد الحروف في المطبعة الحديثة في كونه لا 
يعرف غير صورة الحرف» وشكل الكلمة. وأخذت الكتب تنتشر على أيدي 
هؤلاء» وهم ينسخون من الكتب ما كتب في علوم هم إلمام بهاء أو ني علوم 
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يجهلونا. وكثيرا ما تغلب الرغبة في الربح على صاحبها فتحمله على السرعة في 
النمت وف الت وغل اصرف ى العبارة ق مسفن الأحيان قرا أضاف 
ناسخ تعليقة إلى المتن لعدم تشبته» وربا استبدل عبارة بأخرى من عنده لظنه أنها 
اضر وة كانت رة الإساح عل ية الان وساد ريت وة ضا 
السلمين العامرة بالإيمان قد حالت دون كثرة هذه الأمور» وجعلتها في كتبنا أقل 
بكثير ما هي في كتب غيرنا من الأمم. والحاجة إلى التحقيق تتضح أكثر حين ندرك 
أنه بغير التحقيق يصعب علينا إثبات نسب الكتاب لصاحبه» كم يصعب علينا 
التأكد من أن هذا الكتاب هو على حقيقته حين كتبه مؤلفه» وقبل التأكد من كل هذا 
فإن عملية النقل عن الكتاب» والاحتجاج با فيه تكون من أصعب الأمور. وههذا 
اهارن ا ا ی کاب ا ا ا ا 
قيمة الكتاب ذاته. وهذا الكتاب (المجزي) أهم كتب الإمام أبي طالب» ليس هذا 
فقط» بل هو آهم كتاب -في أصول الفقه - لدى الزيدية ظهر منذ أن فرغ الإمام من 
تأليفه إلى يومنا هذاء ذلك لأن فيه حصيلة أهم كتب الأصول - التي كتبت قبله - 
بأفصح أساليب التعبير» وأجود طرائق الترتيب والتهذيب» مضافا إليها من آرائه 
وفوائد فكره» وحسن إيراداته الكثير. ٠...‏ 

قال الفقيه الشهيد حميد بن أحذ المحل: ( وله الجزي ني أصول الفقه) جلدانء 
وفيه من التفصيل البليغ والعلم الواسع ما لا يكاد يوجد مثله في كتاب من كتب 
هذا الفن ) "» فلذلك كان جديرا بالتحقيق ليخرج في ثوب قشيب إلى رواد العلم 
والمعرفة» على أحسن صورة وني أهى حلة. 


() الحداتق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ .٠١١‏ 
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سند الكتاب 


إضافة إلى ما سبق من طرق توثيتق كتاب المجزي للإمام أبي طالب يحيى بن 
الحسين» فأنا أروي هذا الكتاب بعشر طرق عن مشائخي كبار علاء الزيدية في هذا 
العصر بطريق الإ جازة وهي: 

الأوى: عن السيد العلامة مفتي الجمهورية أحمد بن محمد زبارة (١۲١١١ه-‏ 
١‏ ه_- ۲٠٠١-۱۹١۷‏ م)» عن العلامة علي بن أحمد السدمي ۱١۷١(‏ - 
٤‏ هه_- ۱۹٤٤-۱۸١٤‏ م)» عن العلامة عبد الكريم عبد الله آبو طالب 
(۱۲۲۲- ۱۳۰۹ ه- -۱۸١۹‏ ١۱۸۹م)»‏ عن العلامة إساعيل بن أحمد الكبسي 
(۱۱۰۰ ۱۲۳۳ ه- ۱۷۳۷- ۷١۱۸م)»‏ عن القاضي محمد بن أهد مشحم 
المتوفى سنة (١۸١١ه- ۱۷١۷‏ م)ء عن السيد صارم الدين إبراهيم بن القاسم بن 
محمد بن القاسم المتوفق سنة (١١٠١١ه‏ - ۱۷۳۸ م)» عن القاضي أحمد بن سعد 
الدين المسوري (۱۰۰۷ - ۱١۷۹‏ ه - ۱١١۸-۱١۹۸‏ م)ء عن الإمام القاسم بن 
محمد (۹71۷- ۱۰۲۹ ھ_- -۱٥۵۹‏ ۱۹٦۱م).‏ ) 

ويروي الإمام القاسم بن محمد عن أمير الدين بن عبد الله بن نهشل» عن أحمد 
بن عبد الله الوزير» عن الإمام المتوكل على الله يحبى شرف الدين» عن الإمام حمد 
بن علي السراجي» عن الإمام عز الدين بن الحسنء عن الإمام المطهر بن محمد 
الحمزي» عن الإمام أحمد بن يحيى المرتضى» عن أخيه السيد اهادي بن يجيى» عن 
القاسم بن أحمد بن حميد الشهيد» عن أبيه» عن جده الشهيد حيد بن مد المحلي» 
عن الإمام عبد الله بن حمزة» عن العلامة الحسن بن محمد الرصاص» عن القاضي 
جعفر بن أحمد بن عبد السلام» عن أحمد بن الحسن الكني. ) 

ويروي الإمام المتوكل على الله شرف الدين عن السيد العلامة صارم الدين 


V٤‏ ا ری ي2 أصول الفقه 


إبراهيم بن محمد الوزير» عن العلامة عبد لله بن بحيى أبي العطاياء عن أبيه بحيى بن 
المهدي» عن العلامة المطهر بن محمد بن المطهر بن يجيى» عن أييه» عن جده» عن 
محمد بن أحمد بن أي الرجال» عن الإمام أحمد بن الحسين» عن الشيخ العام أحمد بن 
خمد الأكرع العروف بشعلة عن الشيخ عي الدين مد ين أحذ القرشي عن 
القاضي جعفر بن آحمد» عن آحمد بن الحسن الكني. 
ويروي آحد بن أبي الحسن الكني» عن زيد , بن الحلن البيهقي» »عن علي بن 
محمد بن جعفر الحسني» عن محمد بن جعفر الحسني» عن المؤلف الإمام أي طالب 
المماروني. 
وعن أب الفوارس توران شاه» عن أي علي بن آمولج» عن القاضي زيد عمد 
عن علي خليل» عن القاضي يوسف الخطيب» عن الإمام أي طالب (المؤلف). 
الثانية: عن السيد العلامة مفتي اليمن أحمد بن محمد بن زبارة» عن حسين بن 
علي العمري» عن محمد بن محمد الضفري» عن محمد بن علي الشوكاني» عن عبد .. 
القادر بن آحمد بن عبد القادر (۱۲۰۷-۱۱۳۰ه -۱۷۲۲- ۱۷۹۲م)» اد 
بن عبد الرحهمن الشامي» عن حسين بن أحمد زبارةء عن أحمدبن صالح بن أي 
الرجال (۱۰۲۹- ۱۰۹۲ ه- 1۸١-۱۹1۹‏ م)» عن الؤيد بالله محمد بن القاس 
عن الإمام القاس بن ابه ) 
الثالنة: عن السيد العلامة مجد الدين بن محمد المؤيدي عَلَّم الزيدية الأكبر» عن 
أبيه محمد بن منصور المؤيدي» عن الإمام محمد بن القاسبم الحوثي» عن الإمام محمد 
بن عبد الله الوزير» عن أحمد بن يوسف زبارة» عن الحسين بن يوسف زبارة عن 
يوشف بن الحسين زبارة» عن الحسین , بن أحمدبن صلالح بن أي الرجال» عن 
المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» عن الإمام القاسم بن مد به. 
الرابعة: N SS‏ 
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۷ ,)»عن الشيخ عبد الواسع الواسعي» عن القاضي محمد بن عبد الله 
الغالبي» عن أبيه عبد الله بن علي الغاليي» عن محمد بن عبد الرب بن محمد (ولد 
مایین ۱۷۰ ۱۱۸۰-۱ ه- ٥۹‏ ۱۷- ٦۱۷۹م‏ ) (و ل تحدد الملصادر سنة وفاته)» عن 
عمه إسماعيل بن محمد بن زيد» عن بيه حمد بن زيد المتوكل» عن أبيه زيد المتوكل» 
عن بيه المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» عن الإمام القاسم بن محمد به. 

الخامسة: عن السيد حمود بن عباس المؤيد» عن محمد بن علي الشرفي» عن 
الإإمام محمد ابن القاسم الحوثي» عن اللإمام محمد بن عبد الله الوزير» عن أحمدبن 
يوسف زبارة» عن الحسين بن يوسف زبارة» عن يوسف بن الحسين زبارة» عن 
ا لحسين بن آحمد زبارة» عن أحمد بن صالح بن أبي الرجال»ء عن المتوكل على الله 
إساعيل بن القاسم» عن الإمام القاسم بن حمد. ) 

السادسة: عن السيد العلامة محمد بن الحسن العجري» عن السيد العلامة علي 
بن محمد الحجري» عن السيد العلامة عبد الله بن يحيى العجري» عن الإمام المهمدي 
محمد بن القاسم الحوثي» به. 

السابعة: عن السيد العلامة محمد بن الحسن العجري» عن الوالد العلامة علي 
بن محمد العجري» والوالد العلامة الحسن بن عبد الله القاسمي» عن العلامة يحيى 
بن صلاح ستين» والعلامة عبد الله بن الحسن القاسمي» عن القاضي محمد بن علي 
الغالبي» عن أبيه» به. 

الثامنة: عن السيد العلامة بدر الدين بن مير الدين الحوثي» عن العلامة أحمد 
بن محمد القاسمي» عن الإمام ا لحسن بن يحيى القاسمي» عن العلامة عبد الله بن 
أحمد المؤيدي» عن القاضي عبد الله بن علي الغالبي» بإسناده المتقدم إلى الإمام 
القاسم بن حمد» به. 

التاسعة: عن السيد العلامة محمد بن محمد المنصور» عن القاضي عبد الله بن 
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عبد لكريم الجراي» عن حسسين العمري» عن جد بن عمد الكبسي: »عن القاضي 
عبد الله بن علي الغالبي به. 

العاشرة: عن السيد العلامة حمد بن يحيى بن المطهر» عن الشيخ عبد الواسع 
الواسعي» عن القاضي العلامة حسين بن حمس المغربي» عن السيد العلامة عبد 
الكريم بن عبد الله أي طالب» عن العلامة أحمد بن عبد الله بن الإمام المعروف 
بصاحب دار سنان» عن شيخه العلامة أحهمدبن يوسف زبارة» عن أخيه العلامة 
الحسين بن يوسف زبارة» عن آبيه يوسف بن الحسين» عن أبيه الحسين بن أحمد 
زبارة» عن شيخه العلامة أحمد بن صالح بن أي الرجال» عن شيخه الإمام المتوكل 
على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد وأخيه الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن 
محمد -٩۹۹۰(‏ ۴ ھ_- ۱0۸۲ - ۱16€ م)»به. 

و ختاما فإن هذا هو جهدي المتواضع الذي أرجو من الله تعالى له القبول» فقد 
بذلت فيه ما وسعني من جهد» فإن وفقت فيه فلله تعالى الفضل و المنة» وإن كان 
غير ذلك فحسبي أني حاولت الوصول إلى خدمة هذا الدين عن طريق إخراج 
وتحقيق كتاب هام من كتب أصول الفقه الإسلامي» والله سبحانه وتعالى يثيب على 
القصد ويعفو عن الخطا. فأسآله سبحانه وتعالى أن بجنبنا الزلل و يرشدنا إلى 
الصواب و يوفقنا إلى ما يحبه و يرضاء. 

و الحمد لله رب العالين» والصلاة و السلام على سيدنامحمد البعوث رحمة 
للعا مين» و على آله و صحبه» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 


القسم التحقيعي س mmm‏ ا i‏ 
المبحث الرابع: وصف المخطوطتين 


المطلب الأول: النسخة الأولى 

توفر لدي نسختان من الكتاب: إحداهما كاملة الصفحات» ولا يوجد فيها إلا 
بعض جل في بعض الأسطر تحتاج إلى ملى الفراغ فيهاء وربم| أن تلك الات 
الصغيرة ليست من فعل المصنف» ورب أا بفعل الناسخ. وهذه المسألة سهلة جدا. 
ولذلك فإن المخطوطتين اللتين بحوزتي الآن قد اخترت من بينه) المخطوطة الأولى 
حيث اعتمدتها أصلا ورمزت ها بالحرف (أ). وهذه المخطوطة هي خطوطة 
(مكتبة الأحقاف) وخطها واضح» وقد كتبت خلال القرن الخامس الهجري في 
حياة المؤلف؛ فقد نسخت من الام سنة (1۷٤ه/ ٠١١١‏ م) (أربعمائة وسبع 
عشرة) من المجرة. وحالتها جيدة» ولا يوجد ا أي سقط أو كشط, أو خدش» 
ولا يوجد على هوامشها أية ملاحظات» أو إشارات» أو تصويبات» أو أي شيء 
من الملاحظات التي توجد على بعض الخطوطات. ومجموع صفحاتا )٤١۲(‏ 
أربعمائة واثنان وثلاثون صفحة من القطع الكبير. وتحتوي كل صفحة منهاعلى 
أربعة وثلائين إلى سبعة وثلاثین سطرا »)۳۷-۳٤(‏ وني کل سطر تقریباً يوجد تسع 
عشرة إلى أربع وعشرين كلمة .)۲٤-۱۹(‏ وإذا كانت هوامشها قد خلت من 
التعليقات» والتصويبات» فإنه يوجد على غلافها الخارجي ملحوظة تقول: ( صار 
هذا الكتاب المفيد في ملك مولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين» أيد الله به 
الحق» وآمات به بدع الباطل» وأزهق....). 

E E E E 
ندري ما المقصود به» ولعله تأريخ امتلاكها من قبل المؤيد بالله اللإمام محمدبن‎ 
م)» وهذا‎ ١١٤٤ /ه٠٠١٤( القاسم بن محمد بن علي بن الرشيد المتوفى عام‎ 
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احتمال وجيه. وهنالك جل أخرى على نفس الغلاف تقول: ( ملك السيد علي بن 
حسین أو (حزون) ا لجنيد ). ثم نص آخر يقول: (وقف السادة آل الجنيد» على طلبة 
العلم سنة (۷۷١۳١ه).‏ وعليها ختم مكتبة الأحقاف. 


man oem 
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المطلب الثاني: النسخةالثانية 

وهي النسخة المساعدة» وقد رمزت ها بالحرف (ب)» وهي خخطوطة مكتبة 
الإمام زيد بن علي» وهي مبتورة من آوها. كا نها مبتورة من آخرها فلا يوجد على 
أعلى صفحاتها ولا على آية جهة من جهاتما أية إشارة لا إلى ناسخها ولا إلى مالكها. 
وقد خلت من هذه الفائدة كا خلت المخطوطة الأم من ذكر الناسخ وأين كان يقيم 
ور اه فما ر ان ا فا ج ورو وف تدم اوغا متدا ر ارو 
وثلائين صفحة إلى مسألة: إختلف أهل العلم القائلون بخبر الواحد في تخصيص 
العموم به. وهذا النقص يبدا من اول الکتاب کا ن البتر قد أصاا من آخرها 
حيث يشتمل على: الخلاف في الحظر والإباحة واستصحاب الحال وما يتصل بذلك 
أوهو مقدار أربع عشرة صفحة »)١٤(‏ وتقع في (۳۷۹) صفحة من القطع الكبي 
في کل صفحة (۲۹) سطرا غالباء في كل سطر )۲۲-٠۹(‏ كلمة؛ لذلك فإن المعاناة 
بسبب هذا النقص في إحدى النسخ قد تضاعفت علي أولقد حاولت بكل صبر 
وثبات التأمل أوالإستقراء ومضاعفة الإطلاع على مصنفات أصول الفقه لمعرفة 
الدلالات التي تحتاج إلى بعض التوضيح والبيان أوالحمد لله تم التغلب على عديد 
الملشكلات في هذا ا لجانب حيث تمت المقارنة في يسر وسهولة ولا غرابة في ذلك فإن 
مشكلات التحقيق كثيرة وعسيرة خاصة إذا م تكن قد توفرت للباحث النسخ التي 
تيّسر له عمله بسهولة. غير أن سعادتي تكبر وتتسع عندما أجد أن هذا العمل 
العلمي قد أوشك على إعطاء ثمره يانعاً عند إخراج هذا السفر النفيس إلى حيز 
الوجود إن شاء الله» وما يزيد في سعادتي أن كلا المخطوطين قد كتبا فيا يبدو من 
اللعلومات في عصر المؤلف رحه الله. 


الجري سے أصول الفقه 


المبحث الخامس: عينات من صور المخطوطتين 


صفحة الغلاف من (ا) 


۸1 


| AY 
ف الجري سب أصولالفقه‎ 


. الصفحة الأخبرة من (أ) 


الصفحة (۷۹) من (ب) المبتورة 


AY 


A٤ 


الصفحة الأخبرة من (ب) المبتورة 


الجري س2 أصولالفقه 


| الفسم التحميقي Ao‏ 
المراجع والمصادر 


اعتمدت ما استطعت من المراجع التي ها صلة بالموضوع» من كتب أصول 
الفقه» والفقهء والحديث» واللغة» والتاريخ» انظرها في ثبت المراجع واملصادرآخر 
الكتاب. 
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Q7 


خانمی 


بفضل من الله تعالی» وتوفیق منه - جل جلاله- فرغت من تحقیق کتاب 
«المجزي في أصول الفقه» وتصحيحه والتعليق عليه وإيضاحه وتنسيقه» وهو 
الموسوعة الأصولية لاإمام بجی بن الحسين بن هارون. وإن هذا الكتاب الجليل» 
ليعد من روافد الفكر الاسلاميء ؤسيضيف إلى المكتبة العربية والاسلامية إضافة 
نوعية في جال الأصول والقواعد الفقهية. وهو جدير بالجهد الذي بذل فيه» وأهل 
لآن يتحكّل العناء والمشقة في سبيل تحقيقه وإخراجه إلى الناس في أمهى حلة. ونظرا 
لأن حجم كتاب «المجزي للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين بن هارون» التو سنة 
(۲٤ه-‏ ۱۰۳۳م) کبیر جدا حيث أن مجموع صقنحاته )٤۳۲(‏ أريغيأئة واثنان 
وثلاثون صفحة من القطع الكبير. وتحتوي كل صفحة منها على أربعة وثلاثين إلى 
سبعة وثلاثین سطراً (۳۷-۳۲)» وني كل سطر تقريباً يوجد تسع عشرة إلى أربع 
وعشرين كلمة.(۱۹-٤۲)ء‏ وقد اقتصرت على تحقيق ودراسة صف الكتاب 
تقريباء من بدايته "باب الغلاف في الأوا مر" إلى عاية باب الأخبارء ؤإضافة لرسالة 
الماجبهر اتان وشن )٠١(‏ صفخات وارد التاق من الاب من "باب 
الخحلاف في الإجاع" إلى اية الكتاب» "باب الخلاف في الحظر والإباحة 
E ST‏ وبراءة الذمة وما يتصل بذلك"» ومجموع صفحاتیا (۲۲۷) 
مائتان وسبع وعشرون صفحة لنيل درجة الدكتوراه. وإنني أرجو أن أكون بعملي 
هذا قد أديت بعض ما يجب علي إزاء هذا الجهبذء خدمة للعلم وإرضاء لوجه العزيز 
الجليلء فإن تقديم عمل كهذا إن بخدم في حقيقة مره أولئك الذين يتطلعون إلى 
المعرفة الصافية» ويون عن القيقة الناصعة فى ما بين سطور المخطرطات 
وصفحات المصنفات. وحسبي أني قد آسديت هذا العمل لطلاب العلم في 


NN 4&4 3 nm اة‎ 


الجامعات العربية والاسلامية» وعلى وجه الخصوص الجامعات اليمنيةء 
قد متها اة سا الخد 

ومع ما بذلت من الجهد وتحملت من الكد» فإنه قد وقعت في الكتاب هنات 
هينات» وأخطاء - في بعض المواضع - بينات» فالنقص من طبيعة البشر» والكال 
لخالق البشر» فمن ابتغاه من عامة خلقه فقد غرته نفسه» وطلب ما ليس من شأنه. 

ولذلك فسأستدرك بعض ما فات» وأصوب بعض ما وقع من خحطأ أو حدث 
عن سهو أو نسيان مستقبلا إن شاء الله» عملاً بقول الإمام الشافعي - رضي الله 
عنه- (إذا رأيتم الكتاب في إلحاق وإصلاح فاشهدوا له بالصحة» . 

على أن عملي هذا عمل خطير» وجهد كبير لا يقدر خطورته» ولا يدرك مدى 
صعوبته إلا امرؤ قدر له أن يزاول مثلهء أو هد بنحوه. 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

فإذا ضيف خطورة العمل كثرة المشاغل» ووفرة المشاكل» وضيق الوقت» 
نشت الدهن: فإنني ستطيع أن طمئن لات إعذار الكرام على طرف الثام. 

ومه)ا يكن من أمر فإنني لأرجو أن تكون الأخطاء حدودةء والهفوات 
معدودة؛ فإن الجواد قد يكبوء وإن الصارم قد ينبوء وإن النار قد تخبوء وإن الإنسان 
حل النسيان» ون السات يُذْهبْنَ السات . 

ومن ذا الذي ترضی سجایاه كلها کف لمر اد أن تعد ماده 

وبعد أن أوشكت الرحلة مع هذا العَلَّم أن تصل إلى غايتهاء أجد من الحتق علي 
قبل أن تفترق بي وبه السبيل» أن أسجّل في هذه العجالة أهم النتائج ا 
إليهاء وذلك من خلال النقاط الآتية: 


(۱) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي .۲٤۲ / ١‏ 
()[سورةهود/ .]۱1٤‏ 


-١‏ إن جال الاجتهاد هو الأحكام العملية التي م يات فيهانص قاطع م 
كتاب أو سنة» ويكون بالشروط لمعتبرة عند العلاء. 
- إن فتح باب الاجتهاد بضوابطه وشروطه يعد من خحاسن الشريعة 
الإسلاميةء التي يجعلها قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان» فما ضاق ذرعها 
بجديد» ولا قعدت عن الوفاء بمطلب» بل كان عندها لكل مشكلة علا 
فبقيت حيَة تساير أحوال الناس ومتطلباتهم» فلله الحمد والمنة على شرعه 
القويم» والمداية إليه. 

۴- إن الدعوة إلى قفل باب الاجتهاد في الشريعة هي دعوة إلى المجموذ 
الفقهي» وتحجير واسع بل هو في نظري - والله أعلم - دعوة للطعن في 
الإسلام والنيل منه؛ لأن الزمان إذا تقدم وتطوّرت وسائله وتعقيداقه 
واستجدت وقائع تحتاج إلى نظر وإصدار حكم شرعي هاء ولم يقم 
المنلمو ن ذلك اموا آم (ضد كل جديادي واريرن اورا 
شك أن هذا فيه خطر كبير على الإسلام وأهله. 

- إن اختلاف الاجتهاد المؤدي إلى تغْبّر الفتوى أمر سائغ لا محذور فيه» ولا 

۰ نقيصة على المجتهد في ذلك ما دام في إطاره الصحيح؛ لأن ذلك ليقع 
ST‏ 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 

-٥‏ إن المتتبع لمنهج الأئمة بجد أ بم ساروا على ستهچ واضسح ف التعامل مع 
المسائل الاجتهادية» حتى دوّنت ني مناهجهم اا ع 
والذي بجمعهم في ذلك أ: جم لا یتجاوزون نصاً شرعیاً ہنی عليه الحکم» 
فعلى المجتهد أن يقتفي أثر أولئك الآئمة الأعلام الأفذاذء فإنهم عن علم 
وقفوا» وببصر نافذ کموا. 


خاعة 


۸٩۹ 


-٦‏ إن الاجتهاد الجاعي له أهمية كبيرة نظراً ما يطرأ على حياة الناس من أمور 
جدت على الساحة نتيجة للتقدم الذي طرآ على حياتهم؛ كا أنه كان 
معمولاً به ني عصور اللإسلام الآولى من خلال مبداً المشاورة» وتبادل 
الوائ: 

۷- إن المجامع الفقهية في الوقت الحاضر من خير مايُمثل مبداً الاجتهاد 
ا لجياعي» فإن جهودها مشكورة من خلال إسهامهافي بحث كثير من 
القضايا الفقهية المستجدة التي تمم الناس» ومع ذلك فإن المؤمّل منها أكشر 
وأكثر نما له دور في وقاية المسلمين - بإذن الله - من مشاكل الاختلاف 
الذي ينتج عن اختلاف الآراء الفردية. 
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أهم التوصيات 
-١‏ استمرار البحث والتنقيب عن خطوطات "أصول الفقه" في مكتبات العام . 
المختلفة والسعي لتحقيقها وإخراجهاء ولو كؤنت لحنة للبحث والتابعة ‏ 
اليئ ين امات والراكرالعليية وذو ر الك والنشر هذاالغرض 
لكان خدذا جنا 
من خلال بحثي في هذا الموضوع فقد وجدت بعض المخطوطات في علم 
أصول الفقة 1 حف إل الرقت الخاضرفاقى أن ترج هاب الط 
الباحتن إل تحقيق مشل هذه المخطوطات القيمة خدمة للدين الإسلامي 
- التأكد من قدرة الطالب العلمية والذهنية لخوض غار هذا الفن عند تسجيل 
رسالته العلمية ني علم "أصول الفقه"» وفي هذا رحة بالطالب أن خوض فناً 
a‏ 
أكثر نما يصلح!. 
٤‏ - التأكيد على طباعة الرسائل العلمية الأكاديمية ES‏ 
الباحثون من الاستفادة منها. 
-٥‏ ضرورة إعادة تحقيق بعض كتب الأصول المطبوعة التي لم تحظ بتحقيق 


ر و م 


N oI E 


الرشالةة سو اء تار شاد او دة لصدر آو تشجيع أو دعاء 


خاتة 8 


فاتوجه بالشكر ازيل إل أساندق الأفاضل الذي ضارا بقبول اة هذه 

الرسالة وتقويمهاء وشرفوني بالنظر فيّهاء فجزاهم الله عني خير الجزاء. 
وختاماً فإن هذا هُرّ جهدي المتواضع الَذِي أرجو من الله َعَال لَه القبول ققد 
بذلث فيه ما وسعئي من جهد» فان وفقت فيه فلله تحال الفضل والمنة وإن گان غر 
ذلك فحسبي آني حاولت الوصول إلى خدمة هذا الدين. 

والرب سبحانه وتعالى يثيب على القصد ويعفو عن الخطا؛ أساله سبحانه 
وتعالى آن يجنبنا الزلل ويرشدنا إل الصواب ويوفقنا إل ما يحبه ويرضاء. 

عاد عاد ع 
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AS AS AS 


نص الكکناب 


و ا ا ا ن ی ف 


بسم الله الر حن الرحيم 

الحمد الله الواحد العدل» الحمد لله رب العالين» وصل الله على محمد وآله 
أجخين. ۰ 

ذكرت - أعزك الله - آنك تحب الوقوف على أعيان مسائل الخلاف في أصول 
الفقه» وأن استخراجها من كتب شيوخنا ا ها و ا 
لكونها في حكم المغمور فيهاء من حيث كان المقصد بهذه الكتب بيان مقدمات هذا 
العلم وآأصوله» ثم إيراد المسائل على الترتيب الصحيح في بوا اء سواء صادفت ) 
موضع خلاف أو وفاق. ) 

a EDIN ONESELF ۱ 

الصحيح منها وفساد الفاسد» وذكر شبهة المخالفين والكلام في الكشف عن 
بطلانهاء فأجبتك إلى ذلك لا رجوته من حصول الانتفاع به» ووفور الشواب عليه» 
وسلكت فيه مسلك الإيجازء مع ترك الإخلال بي) تعمس الحاجة إليه» على قدر الفراغ 
ومبلغ الاجتهادء فإلى الله تعالى أرغب في التوفيقء ومن عنده المعونة والتسديد. 


اخلاف اواس 1° 


الخلاف في الأوامر“ 


مسألة: اختلف آهل العلم في لفظة الأمرء هل تقتضي بظاهرها الإيجاب أم 
ل؟ 
فذهب كثير منهم إلى أن صيغة الأمر تقتضي الإيجاب © 


(1) ينظر مياحث الأمر في: البرهانا/ ٠۲٠١‏ الزركشى-: البحر المحيط۲/ ٠٠۲٤١‏ أواقل الأصول 
ص۲۳۸ البدخشى-۲/ ص۴ الأنصاري: غاية الا الأرموي:التحصيل من 
اللحصول: /١‏ 1 الغزالي:المنخول: ص4۸ المستصفى له:٠/ ۸١‏ حاشية البناني:٠/ ٠٦١‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع:٠/ ٤٦٤‏ أبو الحسين البصري المعتمد:ا/ ۳۷ ابن قاسم 
العبّادي:الآيات البينات:۲/ ۲٠۳‏ الباجي:إحكام الفصول في أحكام الأصول: ص۱۹۰ ابن 
حزم: الإحكام في آصول الاحکام:۳/ ۰۲۹۹ مر بادشاه:تیسیر التحریر ٣٣٤/۱:‏ 
الباجي:الحدود:ص۲٥»‏ ابن جزيء: تقريب الوصول: ص4۳ شرح التلويح على 
التوضيح: لسعدالدين النقتازاثي:٠/ ٠١١‏ آحمد بن يحيى بن المرتضى: منهاج الوصول: ص٥٤۲٠‏ 
صارم الدين الوزير:الفصول اللؤلؤية:الكاشف لذوي العقول: ص۲۹۹ الشوكاني:إرشاد 
الفحول: ص١٤۲٠‏ أحد بن حمد الوزير:المصفى: ص۳١٤‏ . 

(5) قال آبو الحسين البصري: اختلف الناس في ذلك فذهب الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأحد قولي 
أبي علي إلى آنا حقيقة في الوجوب» وقال قوم: إنها حقيقة في التدب» وقال آخرون: إا حقيقة في 
الاباحةء وقال آبو هاشم: إا تقتضي الارادة فإذا قال القائل لغيره افعل أفاد ذلك أنه مريد منه 
الفعل» فان كان القائل لخيره افعل حكي| وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق 
لأجلها المدح إذا كان امقول له في دار التكليف» وجاز أن يكون واجباء وجاز أن لا يكون واجباء بل 
يكون ندبا فإذا لم يدل الدلالة على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار على المتحقق وهو كون 
الفعل نديا يستحق فاعله المدح.المعتمدا/ .٥١‏ 
وقال الشوكاني: اخحتلف آهل العلم في صيغة (افعل) وما ني معناه هل هي حقيقة في الوجوب أو فيه 


مه ص 


مع غيره» أو في غيره» فذهب الجحمهور إلى أا حقيقة في الوجوب فقط» وصححه ابن الحاجب» 


۹٦‏ کڪ ا ا ده دت ا کے ی کے ول ا 


وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة “ والشافعي ” رحه) الله. 


والبيضاوي» قال الرازي: وهو الحق وذكر' ا لجويني آنه مذهب الشافعي» قينل: وهو الذي أملاء. 
الأشعري على أصححابه.وقال بو هاشم» وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء» وهو رواية 
الشافعي: أا حقيقة في الندب وقال الأشعري والقاضي بالوقف فقيل إنها توقفا في أنه موضوع 
للوجوب والندب.وقيل: توقفا بآن قالا لا ندري بم هو حقيقة فيه الاستعمال» لا في تعيين الموضوع 
له عنده لأنه موضوع عنده بالاشتراك للوجوب»والندب»والإباحة» والتهديدء وقيل: إا مشتركة 
بين الوجوب والندب اشتراكا لفظياء أصلا. وحكى السعد في(التلويح) عن الغزالي» وجماعة من 
اللحققين آم ذهبوا إلى الوقف» في تعيين المعنى الموضوع له حقيقة.وحكى أيضاعن ابن سريج 
الوقف في تعيين المعنى المراد عند وهو قول الشافعي في رواية عنه وقيل: إنها مشتركة اشتراكا لفظيا 
بين الوجوب والندب والإباحة. 

و ا و اة ا رر وا وو الفدي افو ان إا 
الفحول باب الأّمر .۲١٠/١‏ 

(۱) أبو حنيفة (ت ١‏ ١٠ه/‏ - ۷1۷م)» هو إمام الأئمة أبو حنيفة (نعان بن ثابت) إمام المذهب الحنفي» 
واحد الاأئمة الأربعة المجتهدين عند جاعة السنة ولد بالكوفةء وتعلم ودرّس فيها وأفتى.استدغاه 
المنصور العباسى لتولي القضاء في بخدادء فرفض فحبسه إلى أن مات.من آثاره (الفقه الأكبر) ومسند 
(أبي حنيفة)» ویقال: إنه أول من فصل الفقه إلى أبواب»وأقسام. وهو صاحب الإجتهاد في الفقه» 
والفرائض بالقياس والرأي؛ وروى فريق من المجتهدين» ونشروا مؤلفاته في عشرات المجلدات» 
ومن أشهر تلامذته: بو یوسف» وعحمد بن الحسن.انظر ترجته في: طبقات خليفة (۱۹۷ - ۳۲۷)» 
تاریخ البخاري: ۸ / ۰۸۱ تاریخ بخداد ۱۳ / ۳۲۳ ٤١٤‏ الكامل ني التاريخ ۵ / 0۸٩‏ 4۹٤٥ء‏ 
وفيات الاعیان ٤۲۴ - ٤٠١ / ٥‏ تمذيب الك ال ۱٤١۷٠١١٤١٠٤‏ تذكرة الحفاظ ١٦۸ / ١‏ 
العبرا/ ٤١"»مرآةالجنان١‏ / ال اة اها 4 / ۷ النجوم الزاهرة 
۲/ ۲ .وغىرها. 

(۲) الشافعي (توفي ٠٤١‏ ه/ ۸۲١‏ م)» هو اللإمام محمد بن ادريس الشافعي» إمام هل السنة 
والجاعة. ولد في غزةء ونشأ في مكة» ولازم الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة في 
المدينة ودرس عليه» وتوفي في مصر وقبره معروف في قراقعهاء في القاهرة بسطح جل 
المقطم.للمام الشافعي تصانيف مهمةء منها كتاب الأم» والرسالةء وكان شاعراً مجيداً وله ديوان 
شعري. وكتابه الأم قد صنعه في الفروع الفقهية» وقد جمعه البويطي» وقام بتبويبه الرييع بن 


اخلاف ے2 اواس ۹۷ 


وذهب بعضهم إلى أا تقتضي كون المأمور به مرادا فقط فأما العلم 
بالو جوب فمفتقر إلى دلالة. 

وإذا صدرت اللفظة عن الحكيم وقدعلم أنه لا يريد القبيح علم أنه 
حسن» وكذلك إذاعلم أن الله تعالى لا يريد من المكلفين المباح»علم أنه 
مدوب إليه» وهو آحد قول أي علي محمد بن عبد الوهاب ١‏ 


سايمان. وله المسند ني الحديث» والسنن. ما الرسالة فقد خصصها كا يقال لعلم الأصول» وتوفي 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي سنة أربع ومائتين وولد في السنة التي توفي فيها 
أبو حنيفة. 
انظر ترجته في: مناقب الامام الشافعي وطبقات الصحابه من تاريخ الاسلام للذهبي ١‏ / 3 
٤‏ / ۲ الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد ۲: ۵٦‏ - ۷۳ ابن النديم: الفهرست ۱: ١۲۰۹‏ ١٠۲٠ء‏ 
ابن خلکان: وفیات الاعیان ۱: ٥٦٥‏ - 01۸ یاقوت: معجم الادباء ۱۷: ۲۸۱ - ۳۲۷» ابن عبد 
البر: الانتقاء ٠١١ - ٦٠١‏ أبو نعيم: الجحلية ۹: ٠۳‏ -٠١١١»ابن‏ تغخري بردي: النجوم الزاهرة 
۲ ۷ 1۷۷ .ابن الاثير: اللباب ۲: ٠١‏ ابن حجر العسقلاني: عهذيب التهذیب ۳١ - ٠١ :٩‏ 
ابن الاثير: الكامل في التاريخ ٠١١ :٦‏ ابن هداية طبقات الشافعية ۲» ٣‏ طاش كبري: مفتاح 
السعادة ۲: ۸۸ - 4٤‏ الخوانساري: روضات الحنات ٠١١ - ٠١٤١‏ محمد أبو زهرة: الشافعي» 
حیاته» عصره. ۰ 

() هو آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي.نسبة إلى (جبى) -من قرى الأهواز.ينتهي نسبه 
إلى جده الأعلى أبان مولى عثان بن عفان من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة. كان شيخ المعتزلة في 

عصره. و كان فقيهاً متكل» زاهداً جليلاًء نبيلاًء رئيساً ني المعتزلة» ومقدماً فيهم .لأبي علي مصنفات 
كثيرة» وكان أغلبها في علم الكلام أشهر مصنفاته "تفسير القرآن" و''متذ کک .إلبة تنسب 
الطائفة الجبائية. عليه درس أبوالحسن الأشعري قبل أن يرجع عن الاعتزال.- اشتهر بالبصرة وتوفي 
فیها رمه الله سنة (۳۰۳ه/ ١۹۱م)‏ عن (1۸) عاما. من مصنفاته كتاب في الأصول وكتاب ني الرد 
على ابن الراوندي والنظام. انظر ترجته في طبقات المفسرين للداودي ۲/ 1۸۹ وفيات الأعيان 
۳/ ۹۸ شذرات الذهب ۲/ ۲٤١‏ الفرق بين الفرق ص۱۸۳ فرق وطبقات المعتزلة 
ص 9٥۸.المنتظم ۲٠۸ :١ بابللاو.۲٦١ /٦‏ دائرة المعارف الاسلامية ٤ - ۲۷۰ :٦1‏ ۲۷.مقالات 
الاسلاميين: ۲۳١ / ١‏ الفرق بين الفرق: ٠١۹‏ ۷ فهرست ابن النديم: ص ٦١‏ من التكملة» 


۹۸ الجر س2 أصولالفقه 


۰ وقول أبي هاش © 
وحكى عن الشافعي أنه ذكر في أحكام القرآن عند ذكره الكلام في أن النكاح 
لسن نوا جب ما یدل غل آنه يذهب إلى ن الأمر بظاهره لا يقتضي الإيجاب» وإن 
كان أكثر أصحابه على خلاف ذلك وني المحصلين منهم من يذهب إليه. 

واستدل من ذهب إلى أنه يقتضي الإيجاب بوجوه: 

منها: ك جوب» لأن امول إذا أمر عبد 
بشيء عقل منه وجوب امتثال الأمرء ولذلك يستحق الذم إذا لم يفعله. ألا ترى أنه 
إذا قال له: اسقني ماء فلا إشكال في استحقاقه الذم على ترك ذلك. ) 

ومنها: أن الأمر لو م يقتض الإيجاب» م يكن لاإيجاب لفظ لأن نهاية ما يعف 
به الآمر وجوب ال مور به على المأمور هو أن يقول له: افعل» مطلقا من غير تقييد 
اللفظ بشيء يُعلم منه جواز الترخص في تركه. 

ومنها' أن الأمر لون يقد الإجاب» يكن ببأن يحمل على بعض ما يحتمله من 


دول الاسلام: ١‏ / ۱۸ء الوافي بالوفيات: ۷٤١١ / ٤‏ البداية والنهاية: ١١‏ / ١٠۲٠ء‏ طبقات 
المعتزلة لابن المرتضى: .۸١ ۸٩‏ 

(۱) هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي البصري» من الطبقة التاسعة من طبقات 
المعتزلة.آخذ عن أبيه آبي علي الحبائي حتى بلغ مرتبة عالية من العلوم والمعارف في عصره» وصار في 
الصف الأول من علماء المعتزلةء ومقدماً فيهم» وکان فاضلاً ورعاً زاهداً فقيهاً متکل)» كان هو 
وأبوه من كبار علاء المعتزلةأ وم) مقالات على مذهب الاعتزال وقد انفردا عن أصحام) بمسائل 
مشحونة بكتب الاعتزال» ألف كتباً كثيرة منها "تفسير القرآن" و"الجامع الكبير" و"الأبواب 
الکبیر" " قدم إلى بغداد سنة (۳۱۷ه). توفي فیها في شهر شعبان سنة (۳۲۱ه/ ۹۳۳م) عن ۷٤‏ 
عاما رمه الله رحة الأبرار.ويعرف مذهبه بالمبائية أو(البهشمية) نسبة إلى كنيته (أبوهاشم). 
انظر ترجه في طبقات المفسرين للداودي ٠١ /١‏ فرق وطبقات المعتزلة ص٠٠٠‏ الفرق بين ٠٠‏ 
الفرق ص٤۰۱۸‏ وفیات الأعیان ۲/ ٠٠٠١‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۸۹ الذهبي: سير النبلاء »:٠١‏ 
الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد ٠٠٠.٠١ :١١‏ ابن كثير: البداية :١١‏ ۹ ابن ا لجوزي: المنتظم 

TIT. 


حلاف سے واس ۹۹ 


الوجوه آولى من أن يحمل على سائرهاء فكانت الحال تؤول فيه إلى أن لا يعقل منه المراد. 
ومنها: آن تارك الأمر يوصف بأنه عاص ” ولو م يقتض الوجوب لما صح 
ذلك يدل عله قول الشاعر؛ 


(1) إن تارك المأمور به عاص» بدلیل قوله تعالی: (أفعصيت آمري)؟!» والعاصي يستحق النار؛ بقوله 
تعالی: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جنهم)[سورة الجن:٠۳]»ء‏ ولك أن تقول: لو تم هذا 
لكان خالف كل أمر عاصياًء ويدخل فيه غخالفة المندوب» إذ هو مأمور به وايصا (فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة)[سورة النور:٦]ء‏ هدد على خالفة الأمر (والتهديد دليل 
الوجوب).ولنا أن نقطع بأن السيد إذا قال لعبده: حط هذا الثوب» ولو بكتابةء أو إشارة» فلم يفعل 
ع عاصياً» يدل على أن الأمر بصيغة (افعل) للوجوب.راجع: رفع الحاجب عن ختصر- بن 
الحاجب: ج ۲:حاشية: ص٤ 0۳۰١‏ .وما بعدها. صفوة الإختيار:عبدال بن حمزة:ص١٥.منهاج‏ 
الوصول لاإمام المهدي:۲۳٠۲۰۲٠٠.‏ 

() أمرتك أمراً جازماً فعصيتني ٠‏ فأصبحت مسلوب الإرادة نادما 
أورده الرّازي في اللحصول» منسوباً للحباب بن المنذر» ك أورده الصفي المندي في 
كتابه(الفاتق). وكذلك أورده أبو يعلى في: العدة:۲/ ۲٠٠؛‏ وذكر أنه من قول الحباب ابن المنذر 
ليزيد ين المهلب؛ والراجح في ذلك أن البيت هو للشاعر (حصين) أو (حضين) بالضاد بن المنذر 
الرقاشي.وجاء في تاريخ الطبري أن يزيد بن المهلب حين) آراد الحجاج عزله» وهو ذو مكانة عند 
عبدالملك بن مروان» استشار يزيد بن حضين بن المنذر» فقال له: أقم» واعتل» فإن أمير المؤمنين 
حسن الرأي فيك؛ وإنما أوتيت من الحجاج» فإن أقمت ولم تعجل رجوت أن يكتب إليه أن يقر 
يزيد» قال يزيد: إنا آهل بيت بورك لنا في الطاعة» وأنا أكره المعصية والخلاف» ثم عزل يزيد بن 
المهلب» فقال الشاعر حضين هذا البيت وبعده: 

فما أنا بالباكي عليك صَبَابة ٠‏ وما أنا بالداعي لترجع سالا 
راجع: تاريخ الطبري: حوادث سنة ٥۸ه:۸/‏ ص۳٤‏ وفي وفيات الأعيان أنه من قول الحصين 
بن المنذر ليزيد بن المهلب:٦/‏ ۲۹۰ وكذا نسبه إليه عبد الشكور في فواتح الرحهموت:١١/ ٠٠۷١‏ 
وني معجم الشعراء: ص۱۹۲ وقال في فواتح الرحموت: إنه من قول عمرو بن العاص لعاوية» 
وورد منسوباً لحضين بن المنذر في الحاسة للبحتري: ص٤۲۷‏ ما في معجم الشعراء أبدل لفظ 


اوا و ا ا ا 


ومنها: آن الآمر غيره بالشيء قد قصره على المأمور به» فدل ذلك على أن 
العدول عنه لا يسوغ إلا بدلالة. 

ومتها: أنه لو م يكن على الوجوب لاقتضى ذلك أن يكون الأمور خيراً بين فعله 
و که رة الأمر ليست لفظة التخيير» فدل ذلك على أا تقتضي الإمجاب. 

والذي يدل على ما ذهبنا إليه» ما ذكره أهل اللغة في حقيقة الأمر أنهاقول 
القائل: افعل» لمن هو دونه» وني حقيقة الدعاء والسؤال أا هي قوله: افعل» لمن هو 
. فوقه» فلم يفصلوا بينه| إلا بأمر خارج عنههاء وهو اختلاف رتبة المخاطّب» فدل 
ذلك على أن اللفظتين لا فرق بينه) في الفائدةء وأن ما يفيد ظاهر إحداهما هو الذي 
يفيده ظاهر الأخرى؛ لأن اللفظتين إذا اختلفت فائدتاماء فصل بي نهم فيما يرجع 
إليها من اختلاف الفائدتين» كسائر اللفاظ المختلفة الفوائدء وإنا يرجع في الفصل 
بين اللفظتين إلى آمر سوى فائدتم) متى اتفقتا في الفائدة» هذا هو العادة المعلومة عن 
أهل اللغة. ألا ترى أن الفعل المضازع ّا ) يمكن الفصل فيه بين الحال وبين 
المستقبل بشيء يرجع إلى ظاهره» رجعوا إلى آمر خارج» ففصلوا بذكر التذكير 
والتأنيث» والحاضر والغائب» وحرف السين وسوف» وما جرى مجرى ذلك» وا 
أمكن الفصل فيه بين الماضي والحال بظاهره لر يفعلوا ذلك» ولذلك فصلوا بين 
a e E E‏ 
ووجڌتاهم م يفصلوا بين لفظة الأمر ولفظة الدعاء إلا بأمر خارج عنهاء» وهو 
اختلاف رتبة المخاطب» علمنا أن المستفاد من ظاهرهما أمر واحد» وأني)] لا تختلفان 
فيا تفيده صيخته|. فإذا كان لفظ الدعاء والسؤال م يقتض الإيجاب» وإن| يقتضي 


(مسلوب) ب(مغلوب)» وني شرح الحياسة للمرزوقي:۲/ ٤٠۸.وقد‏ ورد بلافظ: أمرتك أمرا 
حازما. ۰ ۰ 


امحخلاف سے وام 


كون ما تضمنه مراداء فكذلك لفظ الأمر » وهذاب. 

ويدل على ذلك أيضا آنه لا فصل بين قول القائل لمن هو دونه: افعل كذا وكذل 
وبين قوله له: أريد أن تفعل كذا وكذا. ألا ترى آنه لا فصل بين أن يقول المولى 
لعبده: اسقني ماء» وبين قوله له: أريد أن تسقيني ماء» وإذا كان كذلك» وكانت 
إحدى اللفظتين إنما تنبي عن كون الفعل مراداء فكذلك اللفظة الأخرى» لا بيناه من 
أن المستفاد من إحداهما هو المستفاد من الأخرى. 

فإن قال قائل: لو كان الأمر بظاهره لا يفيد الإيجاب» لكان الوارد منه على وجه 
الوجوب ججازا!! 

قيل له: لا جب ذلك» لأن الوارد منه على سبيل الإيجاب مشتمل على حقيقته 
التي هي اقتضاها كون الفعل مراداء لأن الوجوب لا محل بكونه مراداء وإنم| 
يقتضي آنه مراد على صفة خصو صة» فالقيقة ثابتة. 

والجواب عن الأول: أن السامع للأمر لايعقل منه الوجوب بظاهره وإنى| 
يعقل ذلك لأمر آخر مقترن به من شاهد الحال وما يجري مجراه» فما من مجرده فلا 
يعقل ذلك. 

يدل على هذا آنه لو أمره بشيء يعود نفعه على المأمور دون الآمر» كقوله له: 
كل واشرب» وما يجري هذا المجرى» لم يعقل منه الإيجاب» وإنما يعرف الإيجاب في 
الموضع الذي يعرفه» لتقدم علمه بأن الآمر يحتاج إلى ما أمره به» وأن عليه ضررا في 
تأخره عنه» فقد بان بأن الإيجاب لا يعقله السامع للأمر من جرد لفظه. 

والمجواب عن الشاني: أن للإيجاب ألفاظاً كثيرة» وهو أن يقول: أوجبت 


(1) هنا اختلال واضح» لأن بده احتجاجا وعدم الوجوب» وفي (أ)إشارة نقص فوق كلمة (الأمر)» 


والله آعلم. 


ا د ا ا ا ا کے اجري سے أصول ال 


وألزمت» وإن لم تفعله استحققت الذم» وما يجري هذا المجرى. 

أن فال ا دت نا غ اه لا رن اهاب لف م ف ا و که 
هو سوى لفظ الأمر. 

فالجواب: أنك إذا أردت هذاء فإن) ألزمت موضع الخلاف» إذ ا لحلاف لم يقع 
إلا ني هذاء وهو آنا قلنا: إن لفظ الأمر بظاهره لا يفيد الإمجاب» فإنه م يوضع له. 

فإذا قلت: فمن لفظ الأمر جب أن لا يكون لفظ الإمجاب» فإن| ألزمتنا نفس ما 
نقول به» وقد دللنا على صحة ذلك. ٠‏ 

والجواب عن الثالث: أن الوجه الذي يجب هله عليه معقول»ء وهو كون المأمور 
E a TT‏ 

ا ا ا ا 
وأن تركه واجب» ولا وصفه بأنه طاعة يفيد حن على الإطلاق ٤‏ ولم توضع لفظة 
المعصية في مقابلة فعل الواجب» فيدل وصف المامور بأنه عصى آمره على أن الأمر 
يفيد الاإاحجاب. 

EG os 
الغير من م يقبل مشورته بأنه عصاه» ويقول له: شرت عليك بالصواب فعصيتني»‎ 
ولا يدل ذلك على ن المشورة تفيد الإيجاب» وإنا يعلم قبح الفعل الذي يوصف‎ 
SG SCL a 
الله تعالى بأا قبيحة» لا لأن ترك الأمر يوجب ذلك وهذا بيّن.‎ 

والجواب عن الخامس: ن قوله: قصره لا خلو: من أن یرید به آنه ميزه عن 
غیره» بأن آعلمه کونه مرادا من جهته. 

أو يريد به أنه آلزمه ذلك إلزاما لا يسوغ له الكف عنه. 


ا ا ج ا ا ا ا 


فإن أراد الأول فهو الذي نذهب إليهء وإن أراد الثاني فهو موضع الخلاف. 

والجراب عن السادس: أن ما قلناه لا يقتضي أن يفيد التخيير بظاهره لأنه إن 
يقتضي كون الفعل مراداً فقط» ولا يفيد معنى زائداًء فلفظة التخيير لا بد من أن 
تفيد معنى زائداً على كون الفعل مراداًء وأن غيره يقوم مقامه في ذلك. فكيف يكون 
ما ذهبنا إليه مقتضيا لكون اللفظ مفيدا للتخير؟! 

فإن راد السائل أن ذلك يؤول في المعنى إلى التخيير بين أن يفعله وبين أن لا 
يفعله» لم ينكر هذاء وإن لم يكن اللفظ بظاهره مفيدا له. 


الجري س أصول الققه 


فال ا ا ا ت و ا 
وسلم» هل يقتضیان الإیجاب ام لا ٩؟!‏ 

فذهب الأكثرون إلى مما يجب جلها على الإمجاب وذهب بعضهم إل 
اا يحملان على الندب» والأول هو الذي نصره e‏ 


(1) احتلف العلاء ني هذه المسألة اختلافا كبيرا: قال السبكي: الثانية أها حقيقة في الوجوب مجاز في 
البواقي» وقال أبو هاشم: إل ديه راواه رل مشر 5ن الررت رادت 
وقيل: للقدر المشترك بين الوجوب والندب» وقيل: قار اترك اوقل مرك نين 
الثلاثةء وقيل: بين الخمسة. SE CS‏ 
وإنما ا لحلاف في بعضها وقد اختلفوا فيه على مذاهب: 
احدها أنه حقيقة في الوجوب فقط مجاز ني البواقي وهو المحكي عن الشافعي رضي الله عنه. 

وقال إمام الحرمين في التلخيص المختصر من التقريب والإرشاد: وأما الشافعي فقد أدعى كل من 
آهل المذاهب أنه على وفاقه وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه حتى اعتصم القاضي بألفاظ له مسن 
كتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف وهذا عدول عن سنن الإنصاف فان الظاهر والمأثور مسن 
مذهبه حمل مطلق الأمر على الوجوب انتهى ونقله الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وابن برهان في 
الوجيز عن الفقهاء واختاره الإمام واتباعه منهم المصنف .قال الشيخ أبو اسحاق وهو الذي أملاه 
الشيخ أبو الحسن على أصحاب أبى إسحاق يعني المروزي ببغداد.الإبهاج في شرح المنهاج على 
منهاج الوصول إلى علم الأصول ج ۲ / ص ۲۲). 
وقال الآمدي: وقد اختلف الأصوليون فمنهم من قال إنه مشترك بين الكل وهو مذهب الشيعة 
ومنهم من قال إنه لا دلالة له على الوجوب والندب بخصوصه وإنا هو حقيقة في القدر المشترك 
بينها وهو ترجيح الفعل على الترك ومنهم من قال إنه حقيقة في الوجوب ججاز فيا عداه وهذاهو 
مذهب الشافعي رضي الله عنه والفقهاء وجاعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وهو قول 
ای وا و ل ی ن و ا وو 
المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وجاعة من الفقهاء وهو أيضا منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى 
الإحكام للآمدي ج ۲ / ص .)١١۲‏ . 

(۲) هو الحسين بن علي» أبو عبد الله البصري الحنفي» ويظهر أن كنيته قد غلبت على اسمه» ويعرف 
با لجعل» د شيخ المتكلمين» وأحد شيوخ المعتزلة وأئمة متكلميهم .وهو أحد أهم شيوخ المؤلف» وهو 


الان 2 وام 


وحكاه عن أبي الحسن الكرخي » وعليه جاعة الفقهاء. 

والثاني هو الذي ذهب إليه بو علي» وأبو هاشم» ومن تابعهم) من المتكلمين» 
واحتجا بها قدمنا ذكره من أن صيغة الآمر لا تقتضي الإمجاب في اللغةء وإن) 
تقتضي کون ما تضمنه الخطاب مرادا فقط. 

قالا: فإذا كان لفظ الأمر في اللغة يقتضي ما ذكرناه» وجب أن يحمل أمر الله 


شيخ القاضي عبد الجبار الذي نقل عنه كثيرآ ني "شرح الأصول الخمسة".أخذ الاعتزال وعلم 
الكلام عن أي علي بن خلادء ثم أخذه عن أي هاشم الجبائي» وبلغ بجده واجتهاده ما م يبلخه غيره 
من أصحاب أبي هاشم» كا لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمناً طويلاً .وله تصانيف كثيرة في 
الاعتزال والفقه والكلام» وكان مقدماً في علمي الفقه والكلام» ويملي فيه|ء ويدرسها» وصبر على 
شدائد الدنيا دون أن يناله منها حظ» مع زهده فيهاء ومن كتبه: "شرح ختصرأبي الحسن 
الكرخي"» و"كتاب الأشربة"» و'"تحليل نبيذ التمر"» و"كتاب تحريم المتعة"» و"جواز الصلاة 
بالفارسية ".توفي سنة(1۹ ۳ه - ۹۷۹ م).وقيل:: غير ذلك.انظر ترجته في "الفوائد البهية ص ۷٦ء‏ 
الجواهر المضيئة ۱/ ۲۱٠‏ طبقات الفقهاء للشیرازي ص ۱٤۳‏ الفهرست ص ۲۹٤۰۲٤۸‏ 
شذرات الذهب ۳/ 1۸ تاريخ بغداد ۸/ ۷۳ فرق وطبقات المعتزلة ص ١١٠١ء‏ فضل الاعتزال . 
وطبقات المعتزلة ص ٠۳۲١‏ انظر شرح الأصول الخمسة لتلميذه قاضي القضاة عبد الجبار / ١١‏ 
وهامشهاء وفرق وطبقات المعتزلة/ .١١١‏ 

۳٤۰ - ۲۰ )۱(‏ ه = ٩٥۲ - ۸۷٤‏ م) هو عبد الله بن الحسن بن دلال بن دمم» آبو الحسن الكرخي 
الحنفي» كرخ جدان المنفقة لأهل العراق» كان زاهداً ورعاً صبوراً على العسرء صواماً قواماًء وصل 
إلى طبقة المجتهدين»ء وكان شيخ الحنفية بالعراق» له مؤلفات منها: "المختصر-"» و'"شرح المجامع 
الكبير" و"شرح الجامع الصغير" و"رسالة في الأصول"»جاء في کتاب تاريخ بغداد للخطیب 
البغدادي: كان آبوالحسن الكرخي عظيم العبادة» صبورا على الفقر» عزوفا عا في أيدي الناس.توفي 
ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثائة..وعاش ثمانين سنة."انظر ترجمته في: الفواقد البهية 
ص۸١۰۱‏ تاج التراجم ص۰۳۹ شذرات الذهب ۲/ ۸١ء‏ شرح تنقيح الفصول ص۲١٠‏ نهاية 
السول ۱/ ۰۱۹٤‏ کشف الاسرار ۲٤۳ /٤‏ فواتح الرحموت ۱/ ۰۱۲۸ تيسير التحریر ۲/ ۸٤ء‏ 
الأشباه والنظائر» ابن نجيم ص ١۲ء‏ تخريج الفروع على الأصول ص٥٠‏ الأشباه والنظائن 
للسيوطي ص .۲٠۳‏ 


ا ا ا ا ی ی و 


ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عل ذلك» لأن من حق الخطاب آن مل على 
مقتضاه في اللغة حقيقةء ولا يعدل به عنه إلا بدلالة: 

واختج من ذهب إلى القول الأول بوجوه ": 8 

منها: آن الآمر بالشيء يجب آن یکون مریداً له» والمرید للشيء يجب أن یکون 
كارها لتركه» وهذا يقتضي كون الأمر حمولا على الوجوب» وري قالوا: إن إرادة 
الشيء كراهة لتركه. ) 

ومنها: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه. 

ومنها: E‏ 
E‏ 
كون المأمور به واجبا. 

ومنها: ا و 
واجب» لأّنه إن كان واجبا ففي تركه ضرر» وإن كان مندوبا إليه» فلاضررفي 
SG GS‏ 
الاحتياط» وهذه الوجوه كلها معترّضة بأ نبينه. 

فالجواب عن الأول: أن الآمر بالشيء وإن کان مريدا 1له]ء فلا يجب أن يكون 
O E‏ ق E E‏ 
كارها لتركهاء وهذا يفسد أيضا قوهم: إن إرادة الشيء كراهة لتركه» ويفسد أيضا 
ن وڪ اکر وهو آن مح واخدا لا رر ان بون مسقا فن فن 
للذاتء لا سي إذا كان عحدثا. ‏ ' 


(1) المعتمد١/‏ 0۸.في أضول الفقهء لأبي الحسين البصري: محمد بن علي الطيب.المتوفى سنة (١۳٤ه)‏ 
تحقيق محمد حميد الله المطبعة الكاثوليكية - بيروت - (6٤۱۹1م).المعهد‏ العلمي الفرنسى- 
للدراسات الجر ية مشق لحرفة هة الوخوة والر يت نها 


الخلاق تة ااوا ي ت ي ا 


والجواب عن الثاني: أن الأمر لا يقتضي النهي لا لفظا ولا معنى» بدلالة أن 
لفظ الأمر في صيغته حالف للفظ النهي» وكون امريد مريداً للشيء لا يقتضي 
کونه کارهاً لتركه» لما بّناه» فقد سقط قول من يقول: إن الأمر بالشيء يتضمن 
النهي عن تركه لفظاً أو معنى 

وا لجواب عن الثالث: أن النهي لا يقتضي بظاهره كون المنهي عنه حرماًء وإن) 
يقتضي کونه مكروهاًء كا أن الأمر يقتضي كون الأمور به مراداء فقد اقتضى 
بظاهره نقيض ما يقتضيه الأمر. 

فأما كون المنهي عنه حرماًء فإنم| يقتضيه النهي بواسطةء وهو من حيث أن 
الحكيم لا ينهى إلا عن القبيح» ومن حق القبيح أن يكون محظوراً حرماء وهذا 
مستقاد من غير جهة اللظ. 

والجواب عن الرابع: أن ما يقتضي فعلّه الدخول في حرم لا يكون احتياطاء 
وحمل الأمر على الوجوب من غير دلالة يقتضي ضد الاحتياط» من حيث [أنه] لا 
يؤمن معه الدخول في المحرم. ألا ترى أن المأمور به إذا كان مندوباً إليه فاعتقاد كونه 
واجبا محرم» وكذلك العزم على إيقاعه على سبيل الوجوب محرم» وكذلك 
استحضار صفة الوجوب في حال الفعل محرم» وكل هذا يبين أن ما قالوه يقتضي 
ضد الاحتياط. 

اشارا رل ال اطعا ا وا اا 0 0 و ا 
لون ولا مم إا قضی ال رسو مرا أن يكو هم ار 7 , ls‏ 
3لا ورك لا يمون حَتى بكوك فعا سجر بيهم م لا وني أنفسهمْ حَرَ 


(1) سورة النساء: .٥۹‏ 


(۲) سورة الأحزاب: .۳١‏ 


حح 


ا محري سے أصول الفقه 


ا ا 


ما قَصَيْتَ) » وبقوله تعالى: «كَليَحْدَر الَِينَ حَالِفُونَ َنْ رو4 ^ 
والجواب: عن استدلاهم بالآية الأولى: ها أمرء وإن) اختلفنا في مقتضاهء 
فکیف یمکن أن پستدل مہا على الوجوب. 


والحواب عن الثانية: أن لفظة القضاء ‏ تد #ضمن الاب ولسنا تدقع أن 
NS TR GO‏ 
القضاء بسبيل. 


والجواب عن الثالثة: مثل ها تقدم» لأنها لا تتضمن موضع الخلافبء إة لاف 
هو في لفظة الأمر ” “ دون لفظة القضاء. 
الوا الال هة اا 
اموافقة هي حل الأمر على مقتضاه دون غيره» والمخالفة هو حمل الأمر على غير ما 


.٠١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة النور: .٦۳‏ ` 

() قال الجرجاني: القضاء لغة الحكم وني الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيات 
الموجودات على ما هي عليه من الأحوال ا لجارية في الأزل إلى الأبد وفي اصطلاح الفقهاء القضاء 
تسليم مثل الواجب بالسبب» والقضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازما قبله» والقضاء في الخصومة ٠‏ 
هو إظهار ما هو ثابت» والقضاء يشبه الأداء هو a‏ 
كقضاء ء الصوم والصلاة كا اة ها الار مرو و .التعريفضات 

.)۲۲٣-۲۲١ ص‎ / 2 

e E a E 
تبعه على الأمر إلا بقرينةء كأن يقول: صل لزوماً:بخلاف آلزمتك وأمرتك وترد صيغة (افعل)‎ 
لسستة وعشرين معنى: الوجوب» والندب. والإباحة» والتهديد»واللاإرشاد وإرادة‎ 
الاإمتثال»والإذن»والتآديب»والإنذارء والإمتنانء والخبر» والانعام والتفويض.والتعجب»‎ 
والتكذيب» والمشورة» والإعتبارء والإكرام» والتخيير» والتكوين» والتعجيز» والإهانةء والتسويةء‎ 
والدعاءء والتمني» والإحتقار.‎ 


اا ا > س ا ی ا ا ا 


اقتضاه ظاهره» واعتقاد حلاف موجبه في ا مأمور به» فإذا كان المأمور به مندوباً إليه» 
فحمله على الو جوب هو المخالفةء كا أنه إذا كان واجباً فحمله على الندب غالفة 
6 ااك جت اف راف م الأ ت رت انا زارا مايه 
والاستدلال بظاهر الآية على موضع الخلاف لا يصح. 

واعلم أن الطريقة المعتمدة عندنا في أن أوامر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم يجب له على الإيجاب» ما قد تقرر من إجماع الصحابة على ذلك 
أن المعلوم من أحوامم أنهم كانوا يحملون ما يرد عليهم من ظاهر الأمر عن الله تعالى 
وعن رسوله صلی الله عليه وآله وسلم على الوجوب» ولا يسوغون ترك المأمور به 
والعدول عنه» مالم تكن هناك قرينة تسوغ ذلك» وهذه طريقة معلومة 
مشهورة عنهم» وهذا قال أبو بكر في شأن آهل الردة: «لا فرق بين ما جمع 


(۱) ابو بكر الصدیق ٥۱(‏ ق - ۱۳ ه= ٦۳٤ - ٥۷۳‏ م) عبد الله بن أبي قحافة عشثان بن عامر بن 
كحب التيمي القرشي» أبو بكر: أول الخلفاء الراشدين» ثاني من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من الرجال بعد علي بن آي طالب» وأحد أعاظم العرب. 
ولد بمكة» ونشاً سيدا من سادات قريش» وغنيا من كبار موسريم» وعالما بأنساب القبائل 
وأخبارها وسياستهاء وكانت الحعرب تلقبه بعالم قريش .كان خطيبا لسناء وشجاعا بطلا. حرم على 
نفسه الخمر في ا لجاهلية» فلم يشربما.ثم كانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة» فشهد الحروب» 
واحتمل الشدائدء وبذل الاموال. بويع بالخلافة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
سنة(١١ه‏ - 1۳۲ م)ء فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة.وافتتحت في أيامه بلاد الشام 
وقسم كبير من العراق. 
مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر» وتوفي في المدينة.له في كتب الحديث )١٤١(‏ 
حديا.قيل: كان لقبه " الصديق: في الاسلام لتصديقه النبي صل الله عليه وآله وسلم في خبر 
الاسراء. وأخباره كثيرة أفرد ها صاحب " أشهر مشاهير الاسلام " نحو مئة وخسين صفحة. وما 
كتب في سيرته " أبو بكر الصديق - ط " لمحمد حسين هيكل» وأبو بكر الصديق - ط " للشيخ علي 
الطنطاوي.انظر ترجته في الأعلام للزركلي ج ٤‏ / ص )٠١١‏ والاصابةء :٤۸٠۷‏ الطبري تاريخ 
الأمم والملوك ج ۲ / ص ٥۸٩۹‏ ابن الأثیرج ۲ / ص ٤١١‏ الأخبار الطوال ص ٠۳۹‏ 


1۰ الجنري 2 أصول الققه 


اللّه» . يعني: الصلاة والزكاة. فثبت أنه كان يحمل ظاهر الأمر بالصلاة والزكاة 
غل ال خرو عا ذلك أعتين الا ا عا ارو فاح 
فإذا روي هم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر الأمر فيه ا بادروا إلى 
امتثال ذلك وأزالوا الخلاف فدلت هذه الجحملة على إجماعهم على أن أمر الله تعالى 
وأمر رسوله إذا تجردا وجب جلها على الوجوب» ويدل على ذلك ما قد عرفنامن 
أحوال جماعة التابعين ومن چ الفقهاء في الاستدلال بظواهر أمر الله تعالى 
وأمر رسوله على وجوب الأحكام من غير تناكرء ولم حك عن أحرِ أنه دفع احتجاج 
خالفه بالأمز» من حيث قال: إن الأمر لا يقتضي الوجوب» وإنا كانو يفزعون عند 
الاخحتلاف والتنازع ی التأويل» وهذاب. 

فان قیل: ر 


الاستیعاب ۱۷۷۸ء سد الغابة ج ٣‏ / ص TE‏ الخلفاء ص ٤۸‏ الإصابة ترحمة 
ج٤‏ / ص ٤٩١‏ البدء والتاريخ ج ٦‏ / ص ۰۱۹۲ تاريخ الإسلام ج ٣‏ / ص ۰۱۷۷ تاریخ 
الخلفاء لابن زید ص .۲٤‏ ` 
() عن أي هريرة قال: لما توفي رسول اله صلى الله عليه وله وسلم وان أبو بكر رضي الله عنه وكفر 
من كفر من العرب فقال عمر رضى الله عنه كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فمن قاها فقد عصم مني ماله ونه 
إلا بحقه وحسابه على الله).فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال واي 
لو منعوني عناقا كانوا يؤدونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. أخرجه 
البخاري في صحیحه ج۱/ ص۱۸/ح٥۲.‏ ومسلم ي صحيحه ج۱ / ص /٥۲‏ ح٠۲.والترمذي‏ في 
سننه ج٥‏ / ص ۳/ ح٣ ۲٣۰‏ .والنسائي في سننه ج٩‏ / ص۹١۱‏ / ح٩٤٤۲‏ . 

وأخرجه بلفظ: أن أبا بكر حين منعه الناس الزكاة أراد أن يقاتلهم» فقيل له: أليس قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهاعصموا 
)١(‏ مني دماءهم وأموالم إلا بحقها» قال: فھذا من حقها ن لا يفرقوا بين ما جمع الله» ولو منعوني 
شیعا ما آقروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلتهم عليه سعید بن متصور في سنته (ج 
٦‏ / ص .)٥٩٩‏ 


اخلاف س2 اواس 1 


للظاهرء ولكن لمعنى آخر» وهو تقدم علمهم بأن ذلك الباب الذي ورد فيه الأمر 
سبيله أن يكون المشروع منه واجباً؟! 

فا جواب عنه من وجهین: 

أحدهما: آنا إذا علمنا من حامم آم حلوه على الوجوب عند ورود الأمء 
فتعلق ذلك بمعنی آخر لا یصح» کا انه روي آنه صل الله عليه وآله وسلم سها 
فسجد » فتعلق السجود بمعنى آخر لا يصح» وكا أنا إذا علمنا من حام جم 
كانوا يتركون القياس عند ورود النص ويرجعون إليه» فالقول بهم تركوه لا لأجل 
النص» بل لمعنى آخر لا يصح. 

والثاني: نهم لو كانوا بحملون الأمر على الوجوب لا لظاهره بل لما أشاروا إليه 
وجب أن يكون هذا الوجه منقولاء لأن الدواعي كانت تدعو إلى نقل هذا الوجه 
کا تدعو إلى نقل حملهم إياه على الوجوب. 
فصل 

إن قال قائل: الكلام في أن الأمر يحمل على الإيجاب أو على الندب فرع على 
الكلام في أن له صيغة يجب حله عليهاء وهذه المسألة ففيه ا حلاف لأن في الناس 


من يذهب إلى أن الأمر لا صيغة له» وأن معرفة المراد به موقوفة على الدلالة» فهلا 
قدمتم الكلام في هذا الباب الخلاف!! 


(۱) صلی رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - صلاة فزاد أو نقص فلا سلم وأقبل على القوم بوجهه 
قالوا يا رسول الله حدث فى الصلاة شى قال وما ذاك قال صليت كذاوكذافشى رجله فسجد 
سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال إنه لو حدث فى الصلاة شى أنبأتكم به ولكنى بشر- 
آنسی کا تنسون فإذا نسيت فذكرونى فإذا سها أحدكم فى صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه فإذا 
سلم سجد سجدتين. أخرجه مسلم »٤٠١ /١(‏ رقم ۲ وابن ابی شیبة (۱/ ۳۸۳ رقم 
۲ ) وآبو داود (۲۹۸/۱ »رقم ۱۰۲۰)» والنسائی فی الکبری »۲۰٤/۱(‏ رقم .)٥۸۱‏ 


۱۲ الجري ي أصول‌الفقه ٠‏ 


قيل له: إنما م نقدم ذلك لأن ا لحلاف في هذه المسألة حادث» وهو بمنزلة 
الشناد " الذي لا يعتد به لأن الحال في أن الأمر له ظاهر يستفيد منه المخاطب 
فائدة ما يتعلق بها حكم الطاعة وا معصية والمدح والذم معلومه لغة وشرعاء وإجاع 
آهل اللغة والشرع على ذلك قد سبق هذا الخلاف» حتى لا مجكى ذلك عن أحد 
منهم» والكلام فيه من جهة اللغة بين لأن القائل إذا قال لمن هو دونه: ادخل الدارء 
فإنه يعقل من ظاهره ما يعقله من قوله: أريد أن تدخل الدار» ولا فصل بين من 
ینکر أن قوله: ادخل الدارء مفيد بظاهره» وبين من ينكر أن قوله: أريد أن تدخل . 
الدار» مفيد بظاهره» ولا .فصل بين من ينكز هذا وبين من يدعي أن قوله: زيد في 
الدار لا يفيد بظاهره» فيدعي أن الخبر لا ظاهر له وهذا بيّن. 

وما الكلام فيه من جهة الشرع فأبينء لأن علماء الشرع بأسرهم من وقت 
الصحابة والتابعين إلى أيامنا رجعوا إلى ظاهر آمر الله تعالى وأمر الرسول صلل الله 
عليه وآله وسلم في معرفة الأحكام» ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في أن القول بأن 
شيئا من ظاهر الأمر من القرآن والسنة لا يفيد على وجه من الوجوه» ولا يستفاد من 
ظاهره حكم بتة ما يعظم الخطاً فية. 

فاما اعتلال من خالف في هذا بأنه لما كان يستعمل في غير معنى الأمر كالتهديد 
والإرشادء وجب أن لا تكون له صيغة فبعيد» لأن استع) ال اللفظ في غير ما تفيده 
صيغته توسعاً لا يدل على أنه لا صيغة له. ألا ترى أن لفظ الخبر يستعمل في الأمر 
و غ ا و و ر 
SS‏ 
يُعقل منه إلا بقرينة» وهذا واضح. 


د 


امحخلاف 2 الأوامس ۱۳ 


مساألة: اخحتلف أهل العلم في الأمر المطلقء هل يجب مله على الفور أو على 
التراحي "؟ 


)١(‏ قال عبد الملك الجويني: وما يتعين التنبيه له أمر يتعلق بتهذيب العبارة فإن المسألة مترجة بأن الصيغة 
على الفور أم على التراخي فأما من قال إنها على الفور فهذا اللفظ لا بأس به ومن قال إجاعلى 
التراخي فلفظه مدخول فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة فالوجه أن يعبر عن المذهب الأخر المعزو 
إلى الشافعي والقاضي رحه| الله بأن يقال الصيغة تقتضى الإ متثال ولا يتعين ها وقت.البرهان في 
CO e‏ ۰ 
وقال أبو الحسين البصري: ذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم إلى أنه لا يقتضي- وجوب تعجيل 
ANS GONE A Ee‏ 
أصحاب الشافعي وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يقتضي تعجيل الأمور به ويجرم تأخيره عن 
أول أوقات الإمكان. 
وحجة الأولين هي أن الأمر لو اقتضى التعجيل لكان إما أن يقتضيه بلفظة أو بفائدته ومعناه وليس 
يقتضيه لا بلفظة ولا بفائدته فلم يقتض الفور. ٠‏ 
أما الدلالة على نه لا يقتضيه بلفظه فهي أن قول القائل افعل ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر 
وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط والفعل إذا وجد في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث كان موقعا وذلك 
يقتضي كون المأمور متثلا للامر ولیس يجوز أن يكون متثلا للامر بفعل ما ي يمنع الآمر منه فجرى 
مجرى أن يقول الإنسان لغيره افعل في أي وقت شئت في أنه لا يوجب إيقاع الفعل في وقمت 
متقدم.المعتمدج ١‏ / ص.١١١).‏ 
وقال تقي الدين أبو البقاء: ارا رر ا اا ا ا 
والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي حامد وأبي بكر الدقاق» وهو قول الظاهرية» وبعض الحنفية.شرح 
الکوکب المنیر ج ۳ / ص .)٤۸‏ 
وقد نسب المصنف القول به للحنفية تساهلا كا فعل الجويني والبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم 
والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية» وأن أكثر الحنفية يرون أن الأمر 
لمطلق الطلب فقط» قال ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح الر موت /١‏ ۳۸۷": "هو 
لمجرد الطلب فيجوز التأخير كا جوز البدار" وقال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار 
٤‏ ۲": "اختلف العلماء في الأمر المطلق آنه على الفور أم على التراخي» فذهب أكثر أصحابنا 


فذهب بعضهم إلى أنه يجب أن يحمل على التعجيل والفور» وهو الذي حكاه 
r E N‏ 
الله عليهم. ۰ 

وذهب بعضهم إلى أنه على التراخي» وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي» وهو 
ا ا 
الفور أو على التراخي. 

واحتج القائلون بآنه على الفور بوجوه: 

منها: أن الأمر اذا تقزر كر حبرلا غل الاعات فر كان لمرو لا 
إيقاعه في الثاني من حال الأمر» لم يكن بعض الأوقات أولى من بعض في جواز تركه 
فيهاء وهذا يخرجه عن كونه واجباء إذ لا وقت يشار إليه إلا وتركه فيه جائز» وهذا 
صورة ما ليس بواجب. ) 

ومنها: آنه لو م يجب فعله في الثاني» لكان المأمور غيراً بين فعله وبين فعل بدله 
لآن الواجب لا يجوز تركه لا إلى بدل» ولا دليل هاهنا على ثبوت البدل» ولا يجوز 
إثبات بدل بلا دليل عليه» فيجب أن يكون واجبا مضيقاء وهذا يقتضي إيقاعه 


قا 


وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إل اول اي وذهب بعض أصحابناء منهم بو الحسن 
الكرخي.. إلى أنه على الفور. ) 
وانظر تحقيق المسألة في : منهاج الوصول إلى معيار العقول E ٣٠١١‏ 
المرتضى "تيسير التحرير ٠٠١/١‏ أصول السرخسي /١‏ ٦۲ن‏ التوضيح على التنقيح IAA /Y‏ 
المعتمد ٠۲١ /١‏ الإحكام لابن حزم ۲۹٤/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۲۸ البرهان للجويني 
١١٤۲ء‏ المنخول ص ١١١‏ الإحكام للآمدي ٠٠٠١ /١‏ التبصر-ة ص۲٥‏ المحصول? ١‏ 
ق ۲/ ۸۹ المستصفى 4/۲ مختصر ابن الحاجب ۲/ ۸۳ نهاية السول ۲ جع الجرامع 
الو ا و ٠١‏ المسودة ص٤‏ ۲» ۲١‏ التمهيد 
ص ۰۸٩‏ إرشاد الفحول ص۹۹". 


الحخلاف 2 ال وام 1٥‏ 


ومنها: أن الأمر قد ثبت أنه يقتضي فعلا واحداًء ونه لا يقتضي التكرارء 
وأفعال العباد قد صح أنها ختصة بالأوقات لا يجوز عليها التقديم والتأخير» وأن ما 
يفعل منه عقيب الاأمر فهو مرادء وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد بالأمر هو 
الفعل المختص بالوقت الذي يتعقبه دون غيره. 

ومنها: آنه لو لم يقتض إيقاع المأمور به في الثاني» م يخل من أن يكون له غاية 
يجب إيقاعه فيهاء أو لا ينتهي إلى غاية يتضيق وجوبه فيهاء بل كل حال تشر إليه 
يجوز إيقاعه فيه ويجوز تركه» فهذا يقتضي كونه نفلاء إذ لا صورة للنفل غير هذه. 

ومنها: أن ألفاظ العقود والإيقاعات كالطلاق والعتاق وغيره ما قد ثبت أنها 
تقتضي وقوع ما يتعلق بها من الأحكام في الثاني فكذلك الأمر يقتضي وقوع ما 
يتعلق به من المأمور عقيبه. ) 

والذي يدل على ما نذهب إليه أن الأمر إذا ورد متجرداً عن ذكر الوقت» 
فالمستفاد منه وجوب إيقاع المأمور به من دون تخصيص له بوقت معلوم» إذ لا ذكر 
للوقت» فالأوقات فيه على سواء» وكونه واجبا لا يقتضي تخصيصه بالوقت 
الأولء لأن الوجوب ينقسم إلى تضييق وتوسعة» فمن حيث حصل الوجوب لا 
يمكن القطع على أنه مضيق فيه» وإذا كان كذلك ثبت أن المستفاد منه هو التراخي. 

فإن قيل: إذا كان الواجب ينقسم قسمين: أحدهما: مضيق » والآخر: موسع فيه "» 


(۱) أما المضيق فهو: الذي لا يتسع لغيره من جنسه كشهر رمضان فإنه لا يتسع إلا لفعله فقط .فلا يتسع 
للتطوع بالصيام أو قضاء رمضان آخر أو فعل صيام منذور مثلاً. شرح القواعد الفقهية __للزرقاء 
ج۱ / ص۱. 

9) الواجب. الموسع هو: مايتسع لفعله ولفعل غيره من جنسه كوقت الصلاة.فإنه طويل يسع الصلاة 
نفسها ويسع صلوات غيرها.إما نوافل وإما فرائض فاتته» فكل وقتِ يتسع لأداء ما وجب فيه 
ويتسع لفعل غيره من جنسه فهو الوقت الموسع. 
شرح القواعد الفقهية -للزرقاءج ١‏ / ص .١‏ 


13 ا جي س2 أصول الفقه 


لم صرتم أن تحمل الأمرالطلق على أنه من قبي الوسع قي بأل مين آن تملوء 
على التضييق؟! 

فا لجوات: أن مطلق الأمر إذا م يقتض أكثر Ss‏ 
الوجهين على طريقة واحدة» لم يعقل من ظاهر الوجوب التضييق» وإن) يعلم ذلك 
إذا دلت الدلالة عن تخصيصه بوقت معين» فإذا انتفى التضييق من حيث لا دليل 
عليه لم يبق إلا التراخي» فلهذا حكمنا بأن مله على التراخي أولى. 

فإن قيل: بماذا تنفصلون ”“ ممن يقول لكم: فالتوسعة أيضا تحتاج إلى دليل» فإذا 
م يكن عليها دليل وجب حله على التضييق؟ 

فالجواب: ن الفصل بينه) أنا قد بيّنا أن ظاهر الأمر اقتضى إيقاع الفعل من 
غر آن یکون متخضصا بوقت» والتضییق بقتضسی خصیصه بوقت» فهذا یدل عل 
وجوب هله على التوسعة دون التضييق. ) 

فإك قال اوجرب هى مهاد ال عن اش ةورم افيد 


التضييق؟ ' 
قيل له: ليس الأمر كذلك» وإنما يفيد وجوب الفعل استحقاق الذم إذا لم يفعله» 
ولا مايقوم مقامه. 


فإن قيل: إذا ملتموه على التراخي وقلتم هو واجب في الأول وجوبا موسعا 
فیه» فلا بد ذا م یفعله ئي الأول من بدل ينتقل إلیه ويقیمه مقامه» لأنه متى جاز أن 
ترك من غير بدل» خرج من کونه واجباً. 

والجواب: آنه لا بد من بدل يقوم مقامه» وهو العزم على فعله في المستقبل› 


(1) كذا ني (أ).ولعل الصواب: تتفصون.والله أعلم.قال في لسان العرب:" تفكى-الإنسان إذا لَص 
من ! م أضيق والبلية:وتة تفص من الشيء: اص ا 


اخلاف 2 اواس ا 


فمتی لړ یفعله ولا مایقوم مقامه من العزم» کان مستحقاً للذم ولا بالواجب. 

فإن قيل: إثبات هذا العزم لا دليل عليه لأن لفظ الأمر لا يقتضيهء ولا مجوز 
إثبات بدل للواجب لا دليل عليه. 

فا لجواب: إذا م يثبت هذا البدل إلا بدليلء فإن كان لفظ الأمر لايدل عليه 
فليس يجب بطلانه من حيث لم يدل عليه لفظ الأمر إذا دل دليل سواه. 

فإن قيل: فما ذلك الدليل؟ 

فا جواب: آنه ما تقرر في العقول والشرع من أن العزم بدل عن كل فعل 
واجب یتراخی ولا يتعين له بدل» لا سيا في يتعلق بالحقوق كقضاء الدين ورد 
الودائع والمظالم والغصوب وما بجري مجراهاء فإذا ثبت أن العزم في هذه المواضع 
يقوم مقام الفعل عند تعذره» حكمنا بأن العزم بدل عن كل واجب يحتاج إلى بدل 
وليس له بدل معين» وإذا ثبت كونه في الأصول العقلية بدلا عن الواجبات» 
واحتيج في الواجب الموسع فيه إلى بدل» أقمناه مقامه للدلالة التي ذكرناها ". 

والجواب عن الآول: أن القول بآنه يجوز تأخيره عن كل وقت يشار إليه في 
المستقبل لا يخرجه عن كونه واجباء لأنا لا نجيز تأخيره إلا ببدل يقوم مقامه» وهو 
العزم على إيقاعه في المستقبل» وما ليس بواجب فليس هذا صورتهء لأنه لا يجوز 
ترکه من غير بدل يقوم مقامه. 


(۱) قال بو الحسين البصري: وأجاب شيوخنا فقالوا إن الواجب إذا أخر إلى بدل م ينتقص وجوبه ول 
يلحق بالنوافل والفعل إنما يجوز تأخيره عن ثاني الأمر إلى بدل هو العزم على أدائه واستدلواعلى ٠‏ 
كون العزم بدلا بأن الأمر اقتضى إيجاب الفعل ولم يعين الوقت فإذا وجب الفعل في الثاني وجاز مع 
ذلك تأخيره عنه لم يمكن ذلك إلا مع البدل وقد أجعوا على أن المأمور يلزمه إذا م يفعل المأمور به 
في الثاني أن يعزم على آدائه فيم) بعد فقد دل الدليل على وجوب العزم ولم يدل الدليل على وجوب 
غیره فأثبتناه دون غيره.المعتمد ج ۱ / ص .١١١‏ 


اجري س2 أصول الفقه 


وا لجواب عن الثاني: آنا نقول: إنه خير في كل وقت بين فعله وفعل بدله» وقد 
دللنا على ثبوت الل فط قرم إن البدل لا دليل عليه. 

والجواب عن الثالث: آن الأمر وإن كان يقتضي فعلا واحداً فإنه لا يقتضيه 
معيناء وإنا يقتضي فعلا ختصا بصورة خصوصة غير معين ني الأوقات» كى لا 
يتعين بالأماكن» ومتى أوقع فعلاً واحداً ختصا بالصورة التي اقتضى الأمر إيقاعه 
عليها في أي وقت كان فقد امتثل الواجب» كا أنه في أي مكان أوقعه فقد امتغل 
الواجب وأدى حق الأمر» وليس في كون مايقع منه في الثاني مراداً مايمنع» من 
کون الواقع في مستقبل الأوقات مراداً أیضاء کا أن کون ما يقع مته في مكان مراد 
لايمنع من كون مايقع في سائر الأماكن مراداً أيضاء لأن معنى قولنا: إن الأمر يفيد 
فعلا واحدا أنه يفيده مرة واحدة» وهذا حسم مادة هذه الشبهة. 

والجواب عن الرابع: آن ما ذكره لا يوجب كونه نفلاء لما باه من أن الخروج 
عه ا رر إلا دل رق قاف ارس ها ار لان رک ی كز الم 
غير بدل يقوم مقأمه جاتن عل أنا نجوز أن ينتهي الكلف إل غاية يتضيق وجوب 
الفعل عليه فيهاء فإذا م يوقعه فيها استحق الذم» وهو أن يغلب على ظنه عند بعض 
الأمارات التي هي موانع من الفعل كمرض وغيره أنه إن ] يفعله ] يتمكن من فعله 
في المستقبل» كما نقوله في مسألة الح . 


(1) اشترط أكثر الحنابلة والمالكية والشافعية والجبائي وابنه من المعتزلة وجوب العزم على الفعل لتمييز 
عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقاًء أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت إلا بشر_ط. 
الفعل بعده أو العزم على الفعل» وما جاز تركه بشرط فليس بندب كالواجب المخير أيضاً."وللمزيد 

من التوسع في الببحث انظر: الروضة ص۱۸ ختصر الطوفي ص٠۲٠‏ الإحكام» الآمدي /١‏ °7 
القواعد والفوئد الأصولية ص ٠۷ء‏ كشف الأسرار ."۲٠٠ /١‏ 

(۲) وقال السرخمي:الأمر بأداء الحج ليس بمطلق بل هو موقت بأشهر اليج وهي شوال وذو القعدة وع ٠‏ 

من ذي الحجة» وقد ينا ن المطلق غير المقيد بوقت» ولا حلاف أن وقت أداء ا لحج أشهر الحج. 


احخالاف س2 ال وام ik‏ 


والجواب عن الخامس: أن ما نقوله في تلك الآلفاظ اله اف الاك 
والإيقاعات آنا تثبته شرعاء لا من حيث اقتضاه ظاهر اللفظ من طريق اللغةء لن 
العقود وضعت في الشرع لتحصيل تملك المبدل بإزاء تملك البدل» فلا يتراخى 
أحدهما عن الآخرء وألفاظ الإيقاعات وضعت لا يتعلق بها من الأحكام» لتكون 
جارية مجرى العلل هاء لا لأن تلك الألفاظ تقتضيها من طريق اللغة. ألاترى أن 
لفظ الطلاق هو لفظ الخبر» وكذلك لفظ العتاق» وقد استعملا في الشرع على غير 
هذا الوجه» وليس كذلك في الأمرء لأنا إنما نتكلم في مقتضاه من تعجيل أو تراخي 
من جهة اللغة» فحمل أحد الأمرين على الآخر لا يصح. 


ثم قال بو يوسف رجه الله: تتعين أشهر الحج من السنة الاولى للاداء إذا تقكن منه» وقال محمد رجه 
الله لا تتعين ويسعه التأخير» وعن أبي حنيفة رضي الله عنه فيه روايتان: فمحمد يقول الحج فرض 
العمر ووقت أدائه أشهر الحج من سنة من سني العمر وهذا الوقت متكرر في عمر الملخاطب فلا جوز 
تعيين أشهر احج من السنة الأولى إلا بدليلء والتأخير عنها لا يكون تفويتا بمنزلة تأخير قضاء رمضان. 

وتأخير صوم الشهرين في الكفارة» فالأيام والشهور تتكرر ني العمر ولايكون جرد القأخير فيها 
تفويتا فكذلك الحج» آلا تری آنه متى أدى كان مؤديا للمأمور. 

وأبو يوسف يقول أشهر الحج من السنة الأولى بعد الإمكان متعين الأداء لأنه فرد ني هذا الحكم لا 
مزاحم له» وإنا يتحقق التعارض وينعدم التعيين باعتبار المزاحمةء ولا يدري أنه هل يبقى إلى السنة 
الثانية ليكون أشهر الحج منها من جملة عمره أم لا؟ ومعلوم أن المحتمل لا يعارض المتحقق» فإذا 
ثبت انتفاء المزاحمة كانت هذه الاشهر متعينة للاداء فالتأخير عنها يكون تفويتا كتأخيرة الصلاة عن 
الوقت» والصوم عن الشهر إلا آنه إذا بقي حيا إلى أشهر الحج من السنة الثانية فقد تحققت المزاحمة 
الآن وتبين أن الاولى ل تكن متعينة فلهذا كان مؤديا في السنة الثانية وقام أشهر احج من هذه السنة 
مقام الاو في التعيينء لانه لا يتصور الاداء ني وقت ماض» ولا يدري أيبقى بعد هذا ام لا؟ وهذا 
بخلاف الامر المطلق فبالتآخير عن أول أوقات الامكان لا يزول تمكنه من الاداء هناك وههنا يزول 
تمكنه من الاداء بمضي يوم عرفة إلى أن يدرك هذااليوم من السنة الثانية ولا يدري أيدركه آم لا؟ 
آصول السرخسي ج ۱ / ص ۲۹. 


ا ا ا ی 


مسألة: اختلف أهل العلم في الأمر المطلق» هل يقتضي التكرار ام لا؟ 

فذهب بعض أصحاب آبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلى أنه يقتضي التكرار. 

وذهب کثر من اصحاب ا إلى آنه يقتضي الفعل وة وإلى هذا 
م ها اعدا ر و ااب اف ادن د ها 
أصحاب أبي حنيفة» وهو قول أبي علي» وأبي هاشم . 

واحتج من يذهب إلى أنه يقتضي التكرار بوجوه: 

منها: آنه لو كان لا يقتضي التكرارء فإن) يقتضي بظاهره إيقاع الفعل مرة 
واحدة» ولو كان لا يقتضي إيقاع الفعل إلا مرة واحدة» لكان لا فائدةفي قوهم: 
افعله مرة واحدة» فلا كان هذا شائعا في الاستعال ومفيداء علم أنه بظاهره لا 
يقتضي الفعل مرة وأحدة. 


() هناك أقوال أخرى ني المسألةء ففي قول ثالث: أن الأمر لا يقتضي التكرار» ولا يدل على المرة» ولا 
على التكرار» وني قول رابع أن الأمر إن كان معلقاً بشرط اقتضى التكرار» وإن كان مطلقاً فلا يقضي- 
التكرار» وهو اختيار المجد ابن تيمية في "المسودة ص٠۲"‏ وني قول خامس أنه مشترك بين التكرار 
والمرة» فيتوقف إعراله في حدما على وجود القرينة» وني قول سادس أنه على التوقف» وهو اختيار 
الأشعرية وإمام الحرمين والخزالي» واختلفوا ني معنى الوقف» فقيل: لا يعلم أوضع للمرة هنا أو 
للتكرار أو لمطلق الفعلء وقيل::: لا بعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة» ونقل ابن 
الحاجب والآمدي والمجد عن إمام الحرمين آنه لا يقتضي شيئاًء ولكن كلام الجويني في "البرهان" 
خالف ذلك. 
"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص۰۱۷۱ ۱۷۲ المسودة ص ٠۲۱۰۲۰‏ التمهید ص۷۸ غتصر 
البعلي ص٠١٠‏ التلويح على التوضيح 1۹/۲ المننخول ص ١١١١١٠۸‏ الإحكام للآمدي 
٥ ۲‏ البرهان للجویني ۲۲۸۰۲۲۲/۱ شرح تنقيح الفضول ص ٠٠ء‏ العدة ۲٠١/١‏ وما 
بعدهاء ۲۷۵ إرشاد الفحول ص۹۸ ختصر ابن الحاجب ۲/ ."۸١‏ 


الاش د 


ومنها: آنه لو م يقتض ” التكرار لما صح ورود النسخ عليه» لأنه كان يؤدي إلى 
أن يكون المنهي عنه هو المأمور به» وذلك يدل على البداء. 

ومنها: أنه لو كان بمجرده يقتضي الفعل مرة واحدة» لكان لا يصح ماروي 
عن الأقرع بن حابس آنه قال لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حین نزول 
وجوب الحج: «آلعامنا هذا آم لكل عام» . 
ومنها: أن النهي إذا كان يقتضي الكف عن الفعل على طريق الاستمرار 
فكذلك الأمر. 

والذي يدل على ما ذهبنا إليه» أن الأمر إذا ورد بالفعل ولم يكن هناك عادة أو 
حال بفعل التكرارء م يعقل منه الفعل إلا مرة واحدة. ألا ترى أن المأمور إذا أوقعه 
مرة واحدة كان موصوفا بنه امتثل الأمر وخرج من حكمه» ولا يعتقد أن حاله في 


(1) في (آ): لم يقتضي .والصواب ما أثبت. ۰ 

(۲)(١٠٠-١١ه= ٦١١-٠٠٠‏ م) هوالاقرع بن حابس بن عقال الملجاشعي الدارمي 
التميمي: صحابي» من سادات العرب في الجاهلية.قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
وفد من بني دارم (من تميم) فأسلموا. وشهد حنينا وفتح مكة والطائف.وسكن المدينة.وكان من 
المؤلفة قلوبهم ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر.رافق خالد بن الوليد في أكثر وقائعه 
باليامة وشارك في حروب العراق وأبلى فيها بلاء حسنا واستشهد با لجوزجان.وفي المؤرخين من 
یری آن اسمه (فراس) وأن الآقرع لقب له» لقرع كان برأسه. 
وکان حک) ني الجاهلية. 
انظر ترجمته في: اللإصابة /١(‏ ۸٥0)ء‏ وأسد الغابة »)٠٠١ /١(‏ والاستيعاب (١/47)ء‏ والوافى 
بالوفیات (۹/ ۳۰۷).وتہذیب ابن عساکر ۳: ۸١‏ وذيل المذیل ۳۲ وخزانة البغدادي ۳: ٠۹۷‏ 
وعیون الاثر ۲: ٠٠٠.الأعلام‏ للزركلي ج ۲ / ص .)١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ج۲/ ص٥ /٩۹۷‏ ح۱۳۳۷ .والنسائي في سننه ج٩‏ / ص‌۱۱۱/ح۲۹۱۹. 
والترمذي في سننه ج ۳/ ص۱۷۸/ ح٤۸۱.وابن‏ ماجه في ننه ج ۲/ ص /۹٦۳‏ ح۲۸۸۰.وآبوداود 
في سننه ج ۲/ ص /۱٤۰٩‏ ح۱۷۲۱.وأحمد بن حنبل في مسنده ج۱ / ص /۲٣٣١‏ ح٤۲۳۰‏ . 


ا ا س ا کے کے ا ے ی ي 


لزوم حکم الأمر له وبقائه عليه كحاله قبل إيقاعه» فعلم أنه بظاهره لا يقتضي 
التكرار. وأيضا فإن الأمر بظاهره يقتضي إيقاع الفعل فقط» ولا يقتضي أمرا 
زائداء والتكرار فهو أمر زائد على إيقاع الفعل» لأنه يتضمن العدد والكثرة» وذلك 
حتاج إلى دلالة زائدة» وهو كالخبر في هذا الباب. ألا ترى أن القائل إذا ال دخل 
زيد الدارء م يعقل منه التكرار. 

والجواب عن الأول: أن الأمراوإن كان يقتضي القعل مرةواحدة لا يتم أن 
يذكر ذلك تأکیدا أو رفعا للاحتال» فتکون فائدته ما ذکرناه دون ما توهموه» عل أن 
E‏ 
جيع الأوقات. فيقال هم: لو كان الأمر بظاهره يق يقتضي التكرارء لكان لا فائدة في 
E a a‏ 

والجواب عن الثاني: أن الأمر إذا كان على الفور والتعجيل وعلم ذلك من 
حاله» فالنسخ لا يجوز أن يرد عليه» وإن كان على التراخي فلا يمتنع ورود النسخ 
a CD EEN SNE AE‏ 
يكون أفعالا كثيرة قد خير المكلف فيهاء ف فيصح أن يرد النسخ عليها 

BRS 
کان المراد بہا التكرار» فيكون حصول النسخ كقرينة يعلم بها نها كانت على التكرار.‎ 
وجلة الجواب عن السؤال أن جواز النسخ إن يعلم من بعد أن يعلم كون الأمر على‎ 
التكرار بقرينة» فكيف يصح أن يستدل بالنسخ عليه؟!‎ 

والجواب عن الثالث: أن هذا السؤال لا يدل على ما ذهبوا إليه» لأآنه إنم) قال 
ذلك من حیث رآی سائر آوامر القرآن تتکرر» فجوز أن یکون هذا متكررآً أيضاء 
فيسل لإزالة الشبهةء » ثم لیس SS‏ 
من حیث یمکن أن يقال هم: لو كان الأمر بظاهره بق يقتضي التكرار» لوجب أن 


اخلاف 2 اومس E‏ 


يعقل هذا السامع التكرار منهء ما لم يكن هناك دلالة مانعة عن ذلك» فكان لا فائدة 
في سؤاله. 

والجواب عن الرابع: أن النهي من حيث اللغة يقتضي الكف مرة واحدة 
كالأمر» ولكن العرف اقتضى فيه وجوب الكف على طريق الاستمرارء فالتعارف 
هو الفاصل بينهم). ألا ترى أن المولى إذا قال لعبده: سلم على فلان» لم يعقل منه 
امتثال المأمور به من التسليم إلا مرة واحدةء ولو قال: لا تسلم على زيد ولا تكلمه» 
لكان يعقل من جهة العرف آنه يريد منه الكف عن التسليم عليه على طريقة 
الاستمرار إلى ن يأذن لهء فإذا كان التعارف قد فصل بينه) على ما بيّناه» لإ جز مل 
أحدهما على الآخر. ۰ 


ق س و ل ی ےا ت د 


مسالة: اعلم آن كثيرا من يذهب إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفعل مرة واحدة» ‏ 
يذهب إلى أنه إذا على بشرط آو صفة؛ فإنه يقتضي التكرار عند تكرز الصفة 
الى ارال موقو يرل حى ااب افاي وال 
أصحابنا: أنه لا فصل بين المطلق منه والمقيد بصفة أو شرط في أنه بظاهره لا 
يقتضي التكرار» وهو الذي ذهب إليه شيخنا أبو عبد الله. 
ويحتج من يذهب إلى المذهب الأول بوجوه: 
منها: أن تكرر العلة إذا كان يقتضي تكرر الحكم» فكذلك الشرط يقتضي 
تكرره تكرر الحكم المعلق به. 
ومنها: أن أوامر القرآن المعلقة بالشروط والصفات تدل عل ذلك لأن 
تكررها يقتضي تكرر الأمور بہاء كقوله: إن كنم جُنبا قاروأ © وقوله: 
ولإدا قن قَمْتَمْ ِل الصلاة فاغيىلوا وجو كه 7> وما محري جراهما من الآيات. 
ومنها: أن النهي اعلق بشرط أو صفة إذا كان يقتضي وجوب E‏ 
الفعل عند تكررهماء فكذلك الأمر المعلق ). 
ومنها: أن تكرر الشرط أو الصفة لو كان لا يقتضي تكرر الفعل» لوجب إذا 


E 
اللمع" عن أكثر الشافعية» وقال الخزالي: "وإليه صار الشافعية الفقهاء".‎ 
hE ا‎ a "انظر:‎ 
ختصر-البعلي ص*٠» نهاية السول‎ ٠١١ /١ تيسير التحرير‎ ۲۲۸۰۲۲٤ /۱ البرهان للجويني‎ 
الام لى 8 56 اللخ ن‎ /١ ۲ء المسودة ص٠۲ أصول السرخسي‎ 
ختصر-ابن‎ ۳۸۰ /١ فوا تح الر موت‎ ١ /۲ المستصفى‎ ٦۳ /۲ المحصول‎ ٠ المنخول ص۸‎ 
STS التلويح على التوضيح‎ ۸١ /۲ الحاجب‎ 

(۲) سورة المائدة: ٦‏ 1 


() سورة الائدة: ٦‏ 


امخلاف 2 اواس ° 


م يمتشل المكلف الأمر في الأول وفعل المأمور به في الثاني أن يكون الفعلل قضاء لا 
آداء» من حيث لم يتناوله الأمر الأول على هذا القول» فإذا ثبت أنه أداء» ثبت أن 
الأمر الأول اقتضاه. 

والذي يدل على ما ذهبنا إليه: آن الأمر المطلق إذا ثبت با قدمنا أنه يقتضي 
الفعل مرة واحدة» فكذلك المقيد منه بشرط أو صفة» لأن تقييده بشرط لا 
يقتضي آكثر من المأمور به فسبيله أن يوقع عند حصوله» ولا يفيد ذكر الشرط 
أكثر من ذلك» فأما تكريره فلا يفيده لفظ الشرط بتةء وإذا صح أن جرد الأمر لا 
يفيده» وذكر الشرط إن| يتضمن إيقاع الفعل عنده فقط م محصل هناك وجه 
يقتضي التكرار» فصح بم بيناه أن مقيد الأمر كمطلقه» في نه إنما يقتضي الفعل 
مرة واحدة» وعلى هذه الطريقة أجرى الفقهاء حكم الشرط. ألا ترى أن الرجل إذا 
وَکَلّ غیره بتطلیق امرآته إن دخلت الدارء کان له آن يطلقها بحق هذا التو كيل إذا 
دخلت الدار مرة واحدة» وتكرير دخول الدار منها لا يقتضي أن يكون له تكرير 
الطلاق عليهاء فعلم أن تكرر الشرط لايعلم منه تكرر الحكم لخة ولا شرعا. 
ويدل أيضا العرف على ما ذهبنا إليه» لأن المولى إذا قال لعبده: إن دخلت السوق» أو 
إذا دخلت السوق فاشتر كيت وكيت» لم يعقل من ذلك امتشال المأمور به إلا مرة 
واحدة» ولا يمكن أحد آن يدعي أنه يعقل منه كلما دخل السوق» ولزمه بحكم 
الأمر الأول أن يشتري ما ذكره. 

والجواب عن الأول: أن العلل إنها وجب فيها تكرار الحكم لأنهادلالة عليه» 
والدلالة إذا تكررت فلا بد من تكرر المدلول» وليس هكذا الشرط وما يجري 
مجراه» لأن مثل الشرط لا جب أن يكون شرطا لغة ولا عرفاء لما بيناه أن الدّخلة 
الثانية لا جب أن تكون شرطا في الطلاق كالأولى» وأن الدخول الغاني إلى السوق 
لا يجب أن يكون شرطا في الشراء كالدخول الأول. 


٠ ۲٦‏ - محري س2 أصول‌الفقّه 


والحواب عن الثاني: أن تكرر المأمور به عند تكرر الشرط والصفة في أوامر القرآن 
لا تعلم بظاهرهاء وإنم| علم بدلالة مبتدآة دلت على وجوب تكررهاء يبين صحة ما 
قلناه أن تكرر الحنابة لا يوجب تكرر التطهير» وإن) يجب ذلك إذا أراد الصلاة» ومتى نم 
يردها م يلزمه أن يتطهرء فعلم أن المقتضي لوجوب التطهير ليس هو حصول الجنابة 
وتكررهاء وهذا بيبطل تعلقهم بظاهر الآيةء وكذلك قوله تعای: طا قُمْسَمْ إل اللا 
فاغ لوأ وجُوهَكم) إن يقتضي ظاهره فعل الوضوء عند القيام إلى الصلاة مرة 
واحدة» وإن] علم وجوب تكرره عند كل قيام بدلالة مبتدأًة. 

والجواب عن الثالث: أن النهي المقيد عندنا إنا يقتضي الكف عن الفعل عند 
حصول الشرط مرة واحدة» وحكمه خالف لحكم النهي المطلق» فسبيل النهي 
المقيد في هذا الباب عندنا سبيل الأمر الطلق» يدل على صحة ما ذكرناه أن القائل إذا 
قال لغيره: لا تدخل بلد كذا إذا جاء الصيف أو إذادخل الشتاءء م يعقل منه 
الانتهاء عن دخول الصيف في ذلك الوقت إلا مرة واحدة» وكذلك إذا قال: إذا 
دخلت بلد کذا فلا تسلم على زید» وإن] کان كذلك لا بیّناه من آنه قد ثبت أن مشل 
الشرط لا يجب أن يكون شرطاء فقد بان الفرق في هذا الباب بين النهي المقيد 
والنهي المطلق» وثبت أن مقيد النهي كمطلق الأمر في هذا الباب. 

والجواب عن الرابع: نهم إن أرادوا بقوهم: إن ما يفعل منه في الثاني يجب أن 
_ يكون قضاءًَ آنه لا جب فعله إلا بدليل مبتداًء وأن الأمر الأول لا يكفي في وجوبه 
فهو الذي نذهب إليه» وإن أرادوا به آنه يجب أن يسكّى قضاء» فهذا كلام في العبارة 
دون المعنى» وإطلاق العبارة في موضع والامتناع منها في موضع لبعض الأغراض 
لا يؤثر في الأحكام. 


(1)سورة المائدة: ٦‏ . 


احلاف ے2 وام ۲۷ 


مسألة: احتلف أهل العلم في الأمر المطلق» هل يتناول الكافر كا يتناول المسلم 
اا ا 

فذهب بعض أصحاب أبي حنيفة رضی الله عنه إلى أنه لا يتناو له. 

وذهب بعضهم إلى آنه يتناوله. 

وذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى أنه يتناوله» وهو الذي ذهب إليه شيخنا أبو 
عبد الله» وحكاه عن أبي الحسن الك ر خى. 

ويحتج من ذهب إلى المذهب الأول بوجوه: 

منها: أن الكافر لا يصح منه فعل الشرعيات في حال الكفر» فلا يجوز أن يمر بها. 


(۱) اختلف علماء الإإسلام هل الكفار خاطبون بفروع الإسلام. كالصلاة والزكاة والصوم ونحوهاعند 
الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك- في حكاه 
القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي-.وذلك لورود الآيات الشاملة هم» مثل قوله تعالى: ليا 
أا الناس اعبدوا ربكم€» ليا عباد فاتقون)» وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) لإكتب عليكم 
الصيام#» #ولله على الناس حج البيت» يا بني آدم#. #يا ولي الأبصار#. 

"ك" | نهم خاطبون "بالإيمان" والإسلام إجماعا لإمكان تحصيل الشرط وهو الإيمان. 

وأيضا: فقد ورد الوعيد على ذلك ومنه قوله تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابا فوق العذاب)» أي: فوق عذاب الكفر. وذلك إنا هو على بقية عبادات الشرع. 

وفائدة القول بهم خاطبون بفروع الإسلام "كثرة عقابهم في الآخرة" لا المطالبة بفعل الفروع في 
الدنياء ولا قضاء ما فات منها. 

قال النووي في "شرح المهذب": اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم 
وا لحج وغيرها من فروع الإسلام» والصحيح في كتب الأصول: آنه خاطب بالفروع» کا هو 
خاطب بأصل الإيمان.... قال: وليس هو الفا لا تقدم» لأن المراد هناك غير المراد هناء فالمراد 
هناك: أنم لا يطالبون بها في الذنيا مع كفرهم» وإذا أسلم أحدهم لإ يلزمه قضاء الماضي» ولم 
يتعرضوا لعقاب الآخرة.ومرادهم في كتب الأصول: نمم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على 
عذاب الكفر. فيعذبون عليها وعلى الكفر جيعاء لا على الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في 
الدنيا.فذكروا في الأصول حكم طرف وني الفروع حكم الطرف الآخر. 


امجري س2 أصول الفقه 


ومنها: a GS‏ 
أن تتعبد بها وبا بجري جراهما من الشرعيات. 

والذي يدل على ما نذهب إليه: أن الطريق إلى العلم ES‏ 
الأمور وخاطب به» هو أن يصلح لفظ الأمر له» ويقتضي ظاهره تناوله إياه 
والمأمور به ما يتأتى وقوعه من جهته» و بهذا يعلم تناول الأمر للمؤمنين» فإذا كانت 
هذه الطريقة حاصلة في الکافر» وجب أن يحکم بکونه داخلا تحت الأمر» ک| جب 
OE E E ES‏ 
الوا َك من صل )٤۳(‏ ونك بطم شك )وکنا تَخُوض مَعَ 
ئضي 4)٤ ١(‏ فدلت الآية على أن تركهم للصلاة من جلة ما عوقبوا عليه» 
N‏ 
بفعلھا وخاطبین بہاء ل جز آن يعاقبوا على ترکها. 

فان قيل: ما تنكرون من أن يكون المراد من قوهم: َك مِنَ الْصَلنَ4» أي 
نك في جملة أهل الصلاة والقائلين بوجوباء ويكون معناه: أنهم م يكونوامن 
المسلمين» فاستحقوا العقاب على الكفر وترك الإسلام. 
فالجواب: أن هذا حلاف الظاهء وَل الآية على المجاز دون الخقيقة» لأن قول 
القائل: لم أكن من المصلين حقيقة تفيد أنه م يكن ممن فعل الصلاةء فأما استعاله ‏ 
بمعتی آنه م يكن في حزب المصاين وغمارهم» أو ممن يعتقد موجبها فإنه يكون 
مجازاً. ألا ترى أن القائل إذا قال: لم أكن من الرماة» فحقيقته تفيد أنه م يكن من فعل 
الرمي» يدل على صحة هذا أنه لو قال: لم أكن من الرماة» ولكن كنت في غيارهم 
وجملتهم» أو ممن يعتقد وجوب فعله» لكان الكلام مفيداء ولو كان ما ذكره حقيقة 


.٤٥:رثدملا سورة‎ )١( 


لوجب أن يكون الكلام متناقضا. ويدل على ذلك حصول الإجماع على أن الكافر 
يحد على الزناء ولو لم يكن متعبّدا بتركه ومنهيا عن فعله ۾ جز أن ميحد على سبيل 
العقوبةء لأن ما لا يكون الإنسان متعبّدا بالنهي عنه لا يجوز أن يعاقب عليه. 

فإن قيل: ليس التائب يحد على الزنا لا على سبيل العقوبة؟! 

فالجواب: أن الأصل في الحد أنه لا يُستحَق إلا عقوبةء فإذاعرض مايزيل 
العقاب وهو التوبة م يمتنع أن يحد» ولو م يكن متعبدا بتركه ومنهيا عن فعله م جز 
أن جحد على سبيل العقوبةء لأن ما لا يكون الإنسان متعبدا بالنهي عنه لا يجوز أن 
یعاقب عليه. 

فإن قيل: آليس التائب ميحد على الزنا ويقطع على السرقة وإن م يكن مستحقا 
للعقوبة» فما آنكرتم من أن يكون الكافر يحد على الزنا لا على سبيل العقاب» بل على 
سبيل المصلحة» والكافر م يعرض له حال يقتضي زوال العقاب وهو التوبة» 
فيكون الحد الذي يفعل به منقولا عن طريقة العقاب إلى طريقة الملصلحة» فلو م 
يكن هناك استحقاق العقاب لم جز أن يحد» ك| لا يجوز إقامة الحد على الصبي 
والمجنون» لا م يكونا مستحقين للعقاب» على آنه لا خلاف في أن سبيل الكافر في) 
يقام عليه من حد الزنا سبيل المصر لا سبيل التائب. 

قإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الكافر الذي ل تبلغه ”“ الدعوة لاجد على 
ان 

فالجواب: آنا هكذا نقول فيمن يعلم من حاله أن الدعوة ل تبلغه ولم يكن 
متمكنا من معرفة الشرعيات وورود التعبد بحظر الزنا بتة» وإن كان يعد عندنا 


(1) في (): يبلغه. ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) الكلمة مهملة في المخطوط ولعلها كا أثبت. 


is 


ا نري سے أصول الفقه 


في هذا الوقت أن لا تكون الدعوة قد انتهت إلى جيع المكلفين» وقد روى عمر © 
رضي الله عنه أنه توقف ني إقامة ا لحد على بعض من زنا ًا ظهر منه ما دل على أنه 1 
يعرف تحريمه شرعا. 

والجواب عن الأول: أن فعل الشرعيات يصح منه بشرط ترك الكفر 
والانتقال إلى الإيمانء وإذا كان متمكنا من هذا الشرط لم يمتنع تعبده بذلك کا أن 
المحدث وإن كان لا يصح منه الصلاة مع قيام الحدث به» فانه لما صح منه الانتقال 
عه إل لطا ع أن بد ا ولا فرق فى جر از كاف و لمر المد ين أن 
یکون المکلف متمکنا من فعل المأمور به من غیر شرط» وبین ان یکون متمکنا منه 
بشرط هو قادر عليه وخی بینه وبين فعله. ولا يمكنهم أن يرتكبوا أن المحدِث غير 


٠۹( )(‏ قهھ - ۲۴ ه = 1٤٤ - ٥۸٤‏ م) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص: ثاني 
الخلفاء الراشدين» الصحابي الجليل» الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات» يضرب بعدله المثل.وهو 
أحد العمرين اللذين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدها.أسلم 
قبل المجرة بخمس سنين. وبويع بالخلافة يوم وفاة بي بكر (سنة ١۳‏ ه) بعهد منه. وني أيامه تم فتح 
الشام والعراق» وافتتحت الفدس والمدائن ومصر وا لجزيرة.حتى قيل: انتصب في مدته اثناعشر- 
آلف منبر في الاسلام. وهو ول من وضع للعرب التاريخ المجري» واتخذ بيت مال المسلمين» وأمر 
ببناء البصرة والكوفة فبتيتا.وكان علي بن أبي طالب مستشاره حتى قال: لولاعلي هملك 
عمر.وقال: لا أبقاني الله معضلة لم يكن ها بو الحسن. له في كتب الحديث )٥۳۷(‏ حديثا.لقبه التبي 
ل ا ول وا و تل الغ اروق و بای ن .تله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي (غلام المغيرة 
eS‏ .وعاش بعد الطعنة ثلاث ليال .أفرد رفيق محمود خليل ا 
صاحب " آشهر مشاهير الإسلام - ط " نحو ثلاث مئة صفحة» لترجته.ولعباس محمود العقاد " 
عبقرية عمر - ط " ولمحمد حسين هيكل ' 'الفاروق عمر - ط "ابن الأثير ۳: ٠۹١‏ والطبري 
۱ ۷ - ۲۱۷ ئم ۲: ۲ - ۸۲ واليعقوبي ۲: ١١١‏ والإصابة: الترجمة ۷۳۸.والبدء والتاريخ 
٥‏ و 1۷ تاريخ الخلفاء: ص ۸١٠۱ء‏ صفة الصفوة: ١‏ / ۲۹۸ تاريخ المدينة 
المنورة: ۲ / ٠٥٤‏ ط جده مروج الذهب: ۲ / ١١".الرياض‏ النضرة: ۲۷١-۲۷١ / ١‏ ترحمة 


ا لاف 2 اواس ۳۱ 


ی و ن 0 
الصحيح الجسم غير مأمور بالصلاة وكذلك القاعدء ويؤدي إلى أن يكون المصلي في 
حال القيام غير مأمور بأن يركع» وأن يكون في حال الركوع غير مأمور بأن يسجد» 
وهذا مما لا يقول به أحد من فقهاء المسلمين. 

والحواب عن الثاني: أن الكافر متمكن من معرفة ما كلف من الشرعيات»› 
وواجد لسبيل تمييزه من غيره» بشرط أن ينظر فيا كلف النظر فيه من صحة 
اللإسلام والشرائع» ولا فرق في جواز التكليف بين أن يكون المكلف عارفا 
بماكلف» وبين أن يكون متمكنا من معرفته على الشرط الذي ذكرناه» أو جاريا 
مجرى المتمكن منه» ولو م يكن الأمر على ما ذكرنا لما صح التكليق أصلاء لأن 
اللكلف لا يعلم آنه يبقى إلى الوقت الثاني والثالث» ولا يقطع على صحة الفعل منه 
في المستقبل بتةء فكان يجب أن لا يعلم تناول الأمر له ووجوب فعل المأمور به عليهء 
فإذا صح أن يعلم وجوب الفعل عليه» بشرط أن يبقى إلى الوقت الذي يمكنه فعله 
وکن مه کنا بح أن يكلف القعل رط أن بطر هة فر وي ن 
غبره. 

والجواب عن الثالث: ن الحال التي عليها الحائض وهو الحدث المنافي للصلاة 
والصوم هي غير متمكنة من إزالتها عن نفسها والانتقال عنها إلى خلافهاء فلا يجوز 
أن يقال: إنها تكلف الفعل بشرط أن تنتقل عن الحال المنافية له» وليس هكذا 
الكافر» فإنه متمكن من الانتقال عا هو عليه من الكفر المنافي لفعل الشرعيات»› 
فسبيله في هذا الباب سبيل المحدث الذي جاز كونه متعبّدا بالصلاة على ما بيناه دون 


الحائض. 


۴۲ 2 ا ری س2 أصول اله 


مسألة: :احتف هل الملم قي الأسر إذاورد عقيب حر متقدم عليه ما 
مقا 

ا الفقه من الفقهاء إل أنه يقتضي 
الإباحة» نحو قوله تعالى: إا حَلَلْمّمْ قَاضطَادُوأ4 ”» وما جرى مجرى ذلك. 

وذهب شيوخنا ومن يحصل من الفقهاء إلى أن فائدة الأمر بظاهره لا تتغير 
تقدم الحظر» وإن من حقه آن يحمل على ما یفیده ظاهره من إیجاب آو ندب وإلیه 
ذهب شيخنا ابو عبد الله. 


واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: ) 

منها: أن الأمر إ إذا ورد بعد الحظر» فإنه يفيد إطلاق المحظور»ء وإطلاق ذلك i‏ 
ومنها: آنه لو ل حمل على الإباحة» لكان لا طريق i‏ 
٠‏ المحظور الذي هو الإباحة. 


(۱) اخحتلف علماء الاسلام في: الأمر بعد الحظر م لا؟ فذهب إلى ذلك الشافعيأ وبعض المالكيةأونقله 
ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين] ورجحه ابن الحاجب والآمدي والطوني وغيرهم. 
aE‏ 
ال جرا رر ما ا الل فا واو دارا وقالا: "إن الإباحة في عرف الشرع ۰ 
وللتوسع في المسألة انظر: ختصر- ابن الحاجب والعضد عليه ۹١/۲‏ أنماية السول؟/ ا 
الجوامع ۱ / ۳۷۸ف فتح الروت ۱/ ۳۷۹ تیسیر التحریر۲/ ٣٤٥‏ آکشف الآسرارا/ ١۲١,۱۲۰‏ 
التوضيح على التنقيح ۲/ 1١‏ المعتمدا / ۲الإحکام للآمذي۲/ ۱۷۸[التبصرة ص۸" المنخول 
ص۳ا[البرهان للجوينيا/ ٦١‏ ۲اأصول السر خسيا/ ۱۹أشرح تنقيح الفصول 
ص۹۲۸ ,۳۹ االسودة ضا ختصر_ الطوفي ص۸1 نزهة الخاطر ۷٦/۲‏ اللممع ص۸ 
المستصفى١/‏ ١١٤أالروضة۲/‏ ۱۹۸آالعدة٠/ ٠٠١‏ أالتمهيدص ۷٤‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص٥٩٦۱‏ آختصر البعلی ص٩‏ ۹مباحث الكتاب ص۱۲۳" 

() سورة المائدة:٠.‏ 


م د 


ومنها: أن الأمر بعد الحظر لم يرد في القرآن إلا بمعنى الإباحة. 

والدليل على صحة القول الثاني: أن الإججاب إذا كان قد عقل من الأمر بظاهره 
وصيغته إذا كان مبتدأ لم يتقدمه حظر» فكذلك حكمه إذا تقدمه الحظرء لأن الظاهر 
لا يتغیر والحظر لا يؤثر فيه. 

فإن قال قائل: لسنا نسلم أن المبتداً من الأمر يعقل منه الإجاب أو الندب 
بظاهره فقط» بل لظاهره ولأنه م يتقدمه الحظر !! 

قيل له: ليس هذا سؤال من يذهب إلى آن الأمر له ظاهرء ويجعل تقدم الحظر 
كالمؤثر فيه والمانح من مله على ظاهره» على أن من يدعي الفرق من جهة اللغة بين 
قول القائل لعبده: قذم الطعام وقد تقدم قوله: لا تقدم» وبين أن يقول ذلك ولم 
يتقدم النهي فيم) يفيده قوله: قدم الطعام؛ فقد ادعا ما يعلم خلافه ضرورة. 

فإن قال: ي قلتم: إنه لا فصل بين أن يتقدمه حظر وبين أن لا يتقدمه» وهل 
الخلاف إلا فيه؟! 

قيل له: لأن الظاهر إذا كان دلالة الإيجاب لم تتغير دلالته با لايؤثر في كونه 
دلالة» وتقدم الحظر لا يؤثر فيه. 

فإن قيل: لم قلتم ذلك؟ 

قیل له: لآن ما يؤثر ني ا لٰخطاب يجب أن يکون له تعلق به» بأن يكون مفيدا 
بعض “ ما يفيده ا لخطاب من إثبات أو نفي» كالاستثناء والتخصيص والشرط 
وتقدم الحظر لا يفيد المنع من الوجوب» بل يجوز بآن ينتقل من الحظر إلى الإجاب. 

فإن قال: لم لا يجوز أن يجري تقدم الحظر مجرى التخصيص والاستفناء 
والشرط؟! 


() الكلمتان غير واضحتين في (أ). ولعله) كا أثبت» والله أعلم. 


۳٤ 


اجرې ي2 أصول الفقه 


6 إنما صح تأثير الشرط والتخصيص والا ستثناء في العموم ”» لأنه 


)١( -‏ خصصات العموم عند الجمهور قسمان: متصلة» ومنفصلة .فا لمتصلة هي : 
س الاستشناء:وهو إخراج بعض الحملة عنها بصيغ خاصة.وأهم صيغه: إلاء وسوى» وغير 


ّ 


۳ 


وخلا وغد ا واا ول رال و ال و و ادق م اه ا او 


تلود الس التي حرم ال إلا باع ولا زود ومن يفل دك یی اناما )٦۸(‏ بُصَاعَفْ لَه 


الْعَذَابُ يوم الْقَيامَةٍ و ولد فيو هاا )٦٩(‏ إلا ن اب وام دعل عَم صا ا اولك ندل 
ا ا وَکَانّ الله عَفورًا رحبا (۷۰) € [الفرقان۸٦-٠۷].فلفظ:‏ (من يفعل 


-ذلك) عام؛ لآن (من) الشرطية من صيغ العموم.وقوله: (إلا من تاب) أخرج من عموم الآية التائبين. 


الشرط: ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا» (أخر جه البخاري(/ ۲۸۸٠).فقوله:‏ «خيارهم في الجاهلية» عام؛ لأنه 
مفرد مضاف إلى معرفة يشمل كل من كان خيارا في ا لجاهلية. وقوله: «إذا فقهوا» أخرج من | 
يتفقه في الدين» فإنه لا يكون خيارا بعد اللإسلام» وإن كان خيارا ني الجاهلية. ' 
الصفة: ويقصد ا كل معنى يميز بعض المسميات» فيشمل ما يسميه النحويون نعتا أو حالا أو 
ظرفا أو جارا وجروراء أو غير ذلك.مثال التخصيص بالصفة: قوله تعالى: # و مَنْ َيَسْتَطِع 
E‏ 
اكم بعکم من بض الوه ُن ادن نٍأَهْلِهنٌ ونومن أَجُورَمُنٌ بالَنْرُوفِ 
حَصَنَاتٍ َي مُسَافِحَاتٍ ولا مسَخِدَاتِ أَخدَانٍِ فِا اصن ن أن َة قيهن ضف ما 
على اُحْصَتَاتِ من الْعَذَّاب َلك بن حي ي الْعَتَتَ هنكم وان تبروا حير كم وال عور 
e‏ لأنه جمع مضاف إلى معرفة فيشمل كل 
الإماء. وقوله: (المؤمنات)» صفة خحصصت من يجوز نكاحهن من الإماء بالمؤمنات. 
الغاية: وهي ناية الشيء ومنقطعّه: وها لفظان: حتى» إلى.ومثال التخصيص بالغاية: قوله 
تعال: ‏ يالوك عَن الْحِیض فل ُو اذى َاعتزلُوا التسَاءَ ني الُجيض ولا هيوه حَتّى 
CT E E O TEE‏ 
4)۷ [البقرة 5 فقوله: (لا تقربوهن) نهي» فيمکن أن يؤخذ منه العموم؛ لان اهي 
يقتضي الدوام والاستمرار كا سبق» فيكون المعنى: لا يكن منكم قربان هنء فتكون الصيغة 
هي النكرة في سياق النهي.وقوله: : (حتى يطهرن)ء تخصيص للعموم المستفاد من النهي» 
فيخرج من عمومه ما بعد الطهر. وني قوله : 3 يالوك عَنِ الُحيض فل ُو اذى قَاعترلوا 


ت 
0 عو 


التسَاء ني الْحيض ولا كقربُوهُن حتى يمرن قا إا عرد اومن ِن حي أَمَرَكَم ال إن اه 


الات اكام ر ا e a‏ 


يمنع من مقتضاه وينافيه» وتقدم الحظر لا يمنع من الوجوب من بعد ولا ينافيه. آلا 
ترى أن الخطاب لو ورد بحظر الصيد في حال الإإحرام» وبوجوب الاصطاد إذا حل 
E‏ ودا حالم ) ”" فقد أوجبت عليكم الاصطيادء لكان لا يتناى ذلك. 

فإن قال: لو لم يحمل هذاالأمر على الإباحة» لكان لا عبارة عن إطلاق الحظر؟ 

قيل له: عن ذلك عبارات» وهو أن يقول: ذلك مباح» أو حسن فعله» أو جائز. 
آلا تری آنه تعالی لو قال: فإذا حللتم فالصيد لكم مباح» لكان لا إشكال في آنه أبلغ 
في الدلالة على الإباحة من قوله: #قاصطادوأ# ©. 

فإن قال: لر لا يجوز أن يكون الأمر غاية للحظر؟ 

قيل له: غاية الحظر زوال سببه لا الأمر. 

فإن قال: فمن أين عقل الإباحة» من قوله تعالى: ِا قُضِيَتِ الصَّلاة 
قانتشروافي لأر ض وابتغُوا) 7 ومن قوله: فلودا حلَْمْ تَاضطادوآ4 ١؟!‏ 


حب التَوَابينَ وَعَحِبُ العَطَّرِينَ (۲۲۲) € [البقرة۲۲۲]ء مثال للتخصيص بالشرط؛ فإن الآية 
O O‏ 
الأول وهو الغايةء فإن الغاية دلت على أنه بعد الطهر يجوز الوطءء» والشرط دل على أن الوطء 
لا جوز إلا بعد الطهر والتطهر الذي هو الاغتسال» وقد خالف في هذاالأخر الحنفية» 
فأجازوا الوطء بعد الطهر وإن نم تختسل. 

٥‏ البدل: ومثال التخصيص به: قوله تعالى: 3 فيه يات بيات مَقَام راهيم وَمَنْ دحل گان امنا 
وَل عى الاس جج ايت مَنِ اشتطَاع لَه سياد ومن كمَرَ قن الله عي عن الان ))٩۷(‏ 
[آل عمران۹۷]» فقوله: (على الناس)ء عام يشمل كل الناس» وقوله: من استطاع بدل وهو 
خصص لعموم الناس فلا يجب الحج إلا على المستطيع. ٠‏ ۰ 

(۱) جزء من آية. 
(۲) جزء من آية۔ 
E E‏ 


.٠:ةدئاملا سورة‎ )٤( 


ا ا ج ا ق ا 


قيل له: الأصل في هذا الباب آنا إذا علمنا أن الفعل مباح في الأصل وليس 
بواجب عقلا أو شرعاء وعلمنا أن الحظر ورد على الإباحة لسبب عارض وعلمنا 
زوال السبب» علمنا آنه عاد إلى الإإباحةء واستدللنا بهذا على أن الأمر الوارد من بعد 
المراد به الإباحة» وقد علمنا أن الانتشار في الأرض لطلب المصالح مباح» وأن لمع 
لأجل الصلاةء فإذا زال سبب المنع حكمنا بأنه على الإباحة» وإذا كان الفعل في 
الأصل واجبا ثم نبي عنه وحظر لسبب» لكنا لا نعلم عند ورود الأمر به وقد زال 
سبب الحظر آنه على الإباحة» بل كان جب حله على الإيجاب الذي هو مقتضى 
الظاهر. آلا ترى آنا إذا علمنا أن الصلاة من قيام واجبة» وورد الحظر للمريض من 
الصلاة قاتا ثم ورد الأمر بذلك عند الصحة» لكان الواجب هل الأمر على 
الإيجاب دون الإباحةء وكذلك المباح إذا جوزنا تغيره إلى الوجوب لعارض ل 
يعقل الإباحة عندالاأمر. 
٠‏ والجواب عن الأول: آنا لا نسلم أن الأمر بعد الحظر يقتي إطلاق الحظر 
فقط» بل نقول: إنه يقتضي إطلاقه إلى إيجاب. 

والجواب عن الثاني: آنا قد بينا كيفية الطريق إلى معرفة الإباحة. 

والجواب عن الثالث: أن الوجود لا يمنع من خلاف ماوجد وهذا بمنزلة 
قول من يقول: ا عموم غير خصوص» 
والله الموفق للصواب. 


(1) في (): إذا.والصواب ما أثبت. 


امخلاف 2 وام ۷ 


مسالة: اخحتلف أهل العلم في الأمر إذا ورد بأشياء على التخيبر كالكفارات 
الثلاث» هل يكون جيعها واجبا على التخيبر» أو يكون الواجب منها واحدالا 


بعیله؟! 

فذهب آكثر الفقهاء إلى أن الواجب من الكفارات الثلاث واحدة لا بعينها. 
وذهب أبو علي: وأبو هاشم: ومن تابعه| إلى أن الثلاث واجبة على التخيير. 
واحتج المخالفون بوجوه: 
مغها: أن الكفارات الثلاث لو كانت واجبة عل التخير؛ لو جب أن يون 


(1) احعلف العلاء هل يأمر اله ياباب آشياء على طريق التخيرر وذلك نحو الكفارات الثلاث» نحو 
قوله تعالی: «َكقَارَ طعا عَمَرَة مَسَاِينَ ِن أَوْسَط ما ثطِمُو د أَهْلِيكُمْ أو شوم أو ڪَريرُ 
رقب [المائدة: ۸4]. 
قال بو الحسين البصري: وقد ذهب الفقهاء إلى أن الواجب منها واحد لا بعينه» وقال بعضهم: إن 
الواجب منها واحدة ونا تتعين بالفعل. وذهب شيخانا آبو علي وأبو هاشم: إلى إن الكل واجبة 
على التخيير. ومعنى ذلك: أنه لا يجوز الإخلال بأجعهاء ولا يجب الجمع بين اثنين منهما؛ لتساوي) 
في وجه الوجوب. ومعنى إيجاب الله إياها هو أنه أراد كل واحدة منها وكره ترك أجعها ول يكره ترك 
واحدة منها إلى الأخرى وعرفنا ذلك. فان كان الفقهاء هذا أرادوا وهر الأشبه بكلامهم فالمسألة 
وفاق! وکل سؤال يتوجه علينا فهو يتوجه عليهم يلزمنا وإياهم الانفصال عنه! وإن قالوا: بل 
i E EI EES‏ 
E EEE‏ .المعتمدج ۱ / ص ۷۹) 
یدل على ما قلناه قول الله تعالی: #قگفاره إِطَْام عَسَرَة مَسَاكِنَ مِنْ أَوْسَط ما مود أَهْلِيكم أو 
كِسوعُم أو رر رمب [المائدة: 1۸۹. 
وقد آجمع آهل اللغة أن أو للتخيير والواو للجمع فلو قلنا إن جميع الكفارات الثلاث واجبة لم يبق 
فرق بين أو وبين الواو مع إجماع آهل اللغة على التفريق بينه).ولمزيد من التوسع في المسألة 
راجع: لمعتمدج ١‏ / ص ۷۹)» المسودة ص۸۱ شرح العضد ۲/ ٠۲‏ تیسیر التحریر ۲/ »۲٠۸‏ 
المحلي على جمع الجوامع ۱۸١ /١‏ الإحكام الآمدي ١٠١ /١‏ التمهيد ص ١٠ء‏ المدخل إلى 
مذهب أحمد ص1۲٠‏ القواعد والفوائد الأصولية ص1۹. 


ا ت ے ر ا ی ا ا 


الكفر قد وجب عليه أن يعتق عبيد الدنيا كلهم» على وجه يكون خيرا فيهم» من 
حيث علم أن آي واحد منهم أعتقه أجزاه» فإذا كان هذا فاسداء علم أن الوجوب 
AE ES‏ ا 
الطعام والكسوة. 

ومنها: أن التخيير نما يقتضي في المعنى أن يكون الواجب واحدة لا بعينهاء من 
حيث علم أن أية واحدة منها فعل أجزت وإن م يفعل الآخرتين» ومتى ترك واحدة 
منهامع ترك الآخرتين ل يجزء فهذا ااا الله تعالى على أن الواجب 
منها واحدة لا بعينها. 

ومنها: أن الثلاث لو كفر بها لكان الواجب منها واحداء فإذا كان الواجب منها 
واحدا بعد الفعل فكذلك قبل الفعل» لأن الفعل لا يغير حال الوجوب. 

الى بلع ف ات ار و ا 
بعينهاء أن الأمر لو كان كذلك لا جاز حصول الإجماع على أن امكفر متى أتى بأية 
واحدة منها أراد فقد أدى الواجب» وني حصول الإجاع على ذلك دلالة على أن 
الوجوب متناول ها على التخيبر. 

فإن قيل: إنما جاز حصول الإجماع على ذلك لأن الواجب منها عندنا هو الذي 
يفعل» وتعين لنا وجوبه بالفعل. ) 

فا لجواب: أن الواجب عليه إذا كان واحدا منها غير معين فمن أين أنه لا بختار 
سواه حتى يتعين الواجب بفعله» ولا سبيل له إلى العلم ومييزه عن غيره» وهل هذا 
إلا كقول من يجوز أن يكلف الله تعالى تصديق تبي دون متنبى من غير عَلّم ينصبه 
لنبي ويله طريقا للمكلف إلى الفصل به بينه وبين ن التي ويقول كفت 


(1) في (): يجزي. ولعل الصواب ما أثبت.ويكون المعنى: فهذا يكون كأن ينص الله . 


احخالاف سے وام 8 


بحصول التصديق لأحدهما من المكلف أنه نبي دون الآخرء وهذا ظاهر الفسادى 
ويلزم عليه أيضا ما يقول مُرَبْس من آن العام يجوز آن يؤمر بأن يفتي ب) بخطر 
بہاله من غير اجتهاد یستعمله» وأصل ینظر فیه» بن یکون المعلوم من حاله أنه لا 
يفتي إلا با هو صواب» فإذا كان هذا فاسدا عندنا وعند خالفينا في هذه المسألة» من 
حيث كانت الدلالة على بطلانه ظاهرة وكذلك ما قالوه. 
وأيضا فإنه لو كان الواجب منها واحدة لا بعينهاء لوجب أن يبين الله تعالى 
ذلك الواجب للمكلف» ويمكنه من معرفته والتمييز بينه وبين غبره» لأن إبجاب ما 
TS‏ 
مجحری تکلیف ما لا یطاق . 

فإن قيل: إنما جاز ذلك لأن أية واحدة منها فعلها فهي الواجب. 

فالجواب: آنا قد بيّنا أن تكليف ما محري هذا المجرى لا محسن» لأن ذلك بمتزلة 
آن يقول: صدق من شئت فإنك لا تصدّق إلا نبياء أو افعل ما شئت فإنك لا تفعل 
إلا واجباء وهذا ظاهر الفساد. 

وأيضا فإنه لو كان الواجب منها واحدة لا بعينهاء لوجب أن يكون حكم ما 
سواها حكم رابعة في أن فعلها يكون تركا للواجب» ولو كان كذلك لوجب أن 
يجعل للمكفر طريق إلى التمييز بين ما هو واجب منها وبين غيره» ليتميز له الواجب 
من ترکه. 

وأيضا فإنه لو كان الواجب منها واحدةء لما جاز وقوع الإجماع على أن المكفر 
الذي فعل واحدة منها لو كان فعل غيرها بدلا منها؛ لكان سبيله سبيل المفعول في 
الإجزاء وكون المكفر مؤديا للواجب. 


(۱) هو مويس بن عمران بفتح الواو وبعدها ياء ساكنة معجمة باثنتين من تحتهاء أحد المتكلمين» من 
علماء المعتزلة» تنسب إليه أقوال مستخربة في عصره. 


فا ا ا ا ا و 


فإن قيل: إنا جاز أن يجمعوا على هذاء لأن غير الواجب قد ينوب مناب 
N ES‏ 
. منه في الوقت» وإن كان غير واجب. 

فا لجواب: أنهم كا أجعوأ على أن غير المفعول من الثلاث ينوب متاب الفعول 
في الإإجزاء» فقد آجعوا أيضا على أنه كان ينوب منابه في الوجوب على وجه لا فصل 
اق واو و و د 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة لا يخلو: من أن يكون في معنى» أو في عبارة. 

eS GG 
بالمسألة» ومتى انكشف ذلك كان الخلاف في العبارة غير معتد به..‎ 

والأصل في هذا الباب آنه كا لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن فعلا من الأفعال 
ی فا کف کد ا ی الد م وی کک ی ا 
مفسدة في ادينء فكذلك لا يمثنع أن يكون العلوم أن فعلا آخر يقو مقامه في هذا 
الاھ ی ا س فل و خا اور ا ا ل سای ات اا 
ومتى تركه| جميعا كان ذلك مفسدة. يبين صحة هذا ما قد عرفناه ضرورة في 
الشاهد أن الإنسان يعلم آن لاح ولذه - فيا يريده منه» من اختلافه إل الكتب 
والحرص على التعلم - يتعلق بآن يعطيه ديناراء وأنه متى لم يعطه ذلك كان مفسدة 
لوار ن ما يريده منه» فكذلك لا يمتنع أن يعلم أنه إن أعطاه ثوبا يقوم مقام 
هذا الدينارء فأ أعطاه دون الآخر حصل الصلاح» ومتى ترك ك کل واحد منھما مع 
الآخر كان ذلك مفسدة» وإذا كان الحال على ما وصفنا كان غيرا بين إعطائه آم 
کان من دینار آو ثوب» ولا يصح أن يقال: إن الواجب عليه إعطاء أحدها 8 
الآخرء لآن كل واحد منها بمثابة الآخر في وجه الوجوب . وإذاثيتت هذه الجملة 
فالقدیم سبحانه متی کان عنده حال المكلف في فعلين على ما وصفناء وجب آن 


اخلاف 2 الأوامس ٤۱‏ 


يأمره با جميعا على التخيير» ولم جز أن يقتصر به على إ يجاب أحدهما عليه دون 
الآخر. 

فإن قيل: ولي لا جوز ذلك وكل واحلِ منه| إذا أمره به دون الآخر فقد آمره بم| 
فيه مصلحته؟ 

فا لجواب: أن ذلك لا جوز نا بيناه» وهو أن كل واحد منه| إذا كان قد شارك 
الآخر في الوجه الذي اقتضى إيجابه» ف اقتضى إيجاب أحدها يقتضي إيجاب 
الآخر» وكا لا جوز إذا كان الواجب فعلا معينا أن لا يوجبه» لحصول علة الإحجاب 
فيه» فكذلك الفعلان إذا اشتركا في هذه العلة. وأيضا فإن الاقتصار على تكليف 
أحدهما دون الآخر يجري مجرى التلبيس» من حيث يوهم ذلك جواز اعتقاد الإباحة 
في الآخرء وآنه لا يختص بصفة الوجوب» من حيث تقرر في العقول إباحة ما لا 
يدخل تحت التكليف. 

فإن قيل: اليس من قولكم أن فعلين من مقدور القديم تعالى إذا اشتركا في 
كون) مصلحة» فالقديم تعالى خير في فعل آي) أراد» فكذلك لا يجوز أن يكون 
خيرا في إججاب آي) أراد على المكلف؟! 

قا لجواب: أن العلة في| سألتم عنه أن فعلين من مقدوره إذا كان كل واحد منه| 
ينوب مناب الآخر في كونه مصلحة» فمتى فعل أحدهما كان فعل الآخر عبثاء فلا بد 
من القول بآنه تعالى يفعل واحدا منهاء وليس هكذا ما قلناه» لأنه تعالى إذا أوجبها 
على المكلف على سبيل التخيير» فليس هناك ما يمكن وصفه بآنه عبث. 

وإذا صحت هذه ا لحملة فالمخالف لنا في المسألة إن كان يخالف من حيث لا 
يجوز تساوي فعلين في باب المصلحة فقد دللنا عليه» وإن كان خالف في أن الواجب 
فیھ)| متی تساويا فيها آن يؤمر با جيعا على سبيل التخيير» ولا يجوز أن يقتصر 
باللكلف على الأمر بأحدهما دون الآخر فقد دللنا عليه» وهذا يكشف موضع 


۲ ا ا لحري س2 أصولالفقه 


ا لحلاف في) يتعلق بالمحنى» فإن سَلَّم ما بيناه وخالف في العبارة من حيث يقول: إني 
ا ا ا وا 
کی ی و ا نے وکر ن ی 
عليتا ف المسالة أن نيان له أن كل واحدة مها إذا كان فد عل ها حك الوجوته 
فالامتناع من إجراء هذه العبارة على جميعها لا وجه له. 

فان قيل: لو جاز تحير الله تعالى بين فعلين ختلفين في الإيجاب» لجاز ذلك في مثلين. 

فالجواب: آنه لو صح في المخلين أن يتميز أحدهما عن الآخر للمكلف حتى 
يصح تخييره فيهما كما صح ذلك في المختلفين لجاز ذلك فيهماء وإنها يمتنع ذلك من 
حيث لا يتميّز أحدهما للمكلف عن الآخر. 

والحواب عن الأول: أن لا 2 
کیو و چ بی ا ییا ری و ادان کن 
لكلف منهماء وكذلك القول في التخيير في أفعال كثيرة. ٠‏ 

فأما التخيير في فعلين أو في أفعال يتأتى بعضها ويتعذر سائرها فلا يصح» هذا 
يشرط فيا بير فيه المكلف أن يكونا فعلين أو أكثر مته ون يكون وقته)| واحدا» . 
NEN AES E‏ 
أن ا لكر ف ين المة الى يمل رنه لا كه لامج إا كر رة فك من 
حیث رون من لا یملکه وهو متمکن من تملکه مجری من تملکه» و هذا لا یقال: إِنه 
خير بین عتق من یملکه وبين عتق من لا يملکه ممن هو بالصين» أو ما يجري مجراه 
من البلدان: 

والجواب عن الثاني: أف الأمر الرارد نارن العادن لا قشي ااب 
واحدة» بل يقتضي آن يكون الوجوب قد تناول جميعهاء» وماذکروه من جواز 
الاقتصار على واحدة منها دون الآخرتين وامتناع ترك كل واحدة منهامع ترك 


ااا ار 2 ا ےا 


الآخرتين لا يزيل حكم الوجوب عن جيعهاء بل يؤكد ذلك وإنم| يزيل حكم 
التضييق والجحمع. ولولا ذلك لا قلنا إنها واجبة على سبيل التخيير دون الجمع. 
وقومم إن هذا يجري مجرى أن ينص الله تعالى على أن الواجب منها واحد فبعيد» 
لن الأمر بجميعهم| يقتضي إيجاب كل واحد منهاء وهذا يناني أن ينص الله على أن 
الواجب منها واحد» لأن هذا النص (يمتنع من الله» وكل واحدة منها) ”“ منزلتها 
منزلة الأخحرى في الوجو ب والإجزا. 

والجواب عن الثالث: أن بعد الفعل لا توصف واحدة منها بأنها واجبة على سبيل 
E AL gh E E E E‏ 
كذلك لما حرج المكلف من لزوم الواجب له أبداء وهذا لا يصح ني التكليف. 

فإن قيل: لسنا نعني به أن الواجب منها على سبيل الإإضافة إلى الملكلف يكون 
واحداء وإنا نعني أن المستحق للوصف بآنه واجب من جلتها على سبيل الإطلاق 
لا بد من أن يكون واحدا. 
والجواب: أن كلامنا إنا هو ني وجود ما يتعلق به التكليف» فأما ما خرج من 
تعلق التكليف به فلا فائدة في الكلام في أنه يستحق الوصف بالوجوب أو لا 
يستحقه» لأنه يون كلاماً فيم) لا يؤثر في الأحكام. 

فإن قيل: هو من باب الأحكام» لأنه كلام في أن ما يستحق عليه ثواب الواجب 
فا ا هى: 

فا لجواب: أن هذا من الكلام في أحكام الآخرة دون أحكام التكليف» وهو 
خارج ما نحن بسبيله» إذ م يكلف معرفة ذلك. 


د 
3 


E OE SA EAE 


ا ا ا د ا E‏ 


مسماألة: اختلف آهل العلم في الأمر المؤقت بوقت يفضل عن المأمور به كالأمر 
بضلاة الظهرء جل يتعلق الوجوب بأول الوقت أو بآخره؟ 
فهب أكثر أضحاب آي حنيفة زح اله عليه إلى أن جوب الظهر يتعلق بآخر 
الوقت» ثم يختلفون فمنهم من يقول: إن فعله في أول الوقت نفل مجزي عن 
الاحب: 

ومنهم من يقول: إنه واجب موقوف. 

وقد حكي عن أي ا لحسن الكرخي أنه واجب موقوف» وحكي عنه أنه نفل. 

- وحکي آیضا آنه واجب موسع فیه» وإِن کان لا یثبت له بدلا على ما یقوله . 
وفهب أكر أبحاب لتاقي إل ا6 اوجرب ى بارل الرفكه وإة از :. 
ان يؤخر من غير بدل. ) ) 

والذي يذهب إليه بو علي وأبو هاشم ومن تابغها أن فعله وإاجبا ق ول 
الوقت» موسع فيه ومضنيق ف آخره» وأن المصلى غبرفي آؤل الوقت بين الفعل وين 
العزم عليه إلى آخر الوقت ”". 


() للحتفية رأيانء فقال بعض الحنفية العراقيين: ليس كل الوقت وقتاً للواجب بل آخره» فإن قدمه 
فنفل يسقط به الفرض.وقال أكثر الحنفية: إذا كان الواجب موسعاً فجميع الوقت لأدائه» وأن 
سبب الوجوب هو الجزء الأول من الوقت إن اتصل به الأداء» وإلا انتقل إلى ما يليه» وإلا تعين 
الجزء الأخير. "ولزيد من التوسع في البحث انظر: فواتح الر هوت ٠۷٤ ٠۷۳ /١‏ تيسير التحرير 
۲ ۹ التوضیح على التنقیح ۲/ ۲۰۵ آصول السرخسي ۱/ ۰۲۰ ۰۳۲ ۴۲ كشف الأسرار 
۲۹۰١ ١‏ وانظر: الإحكام للآمدي ٠٠١ /١‏ المدخل إلى مذهب إجحمد ص٠٠‏ ناية 
السول ٠٠١ /١‏ شرح تنقيح الفصول ص ١١٠٠ء‏ شرح تنقيح الفصول ص١٠٠‏ ". 

(۲) اشترط أكثر الحنابلة والالكية والشافعية والجبائي وابنه من المعتزلة وجوب العزم على بدل الفعل 
لتمييزه عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقاء أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت إلا 
بشرط الفعل بعده أو العزم على الفعل» وما جاز تركه بشر-ط فليس بندب كالواجب المخير 


الخلاف 2 آلوامس 8ع 


ويحتج من يذهب إلى كونه نفلا بآنه لا خلاف في أن المصلي له أن يفعل الصلاة 
في أول الوقت وله أن لا يفعلهاء وهذا صورة النفل» ويزعمون أن إثبات بدل له لا 
يصح» لأنه لا دليل عليه. 

قالوا: وكونه مجزيا عن الفرض لا يمنع من كونه نفلاء لأن النفل قد يجزي عن 
الفرض في الأصول. 

ومن يذهب إل القول بالو قف فإنه بحتج بأنه لا حلاف في أن الظهر واجب عل 
ا لجملة وليس بنفل» ولا خلاف في أن تأخيره عن اول الوقت لا يستحق عليه الذم 
ولا بجحصل به اللإثم» وإن| يأثم الإنسان ويستحق قى الذم بأن لا يفعله في آخر الوقت»› 
وهذا يوجب أن لا يستقر له حكم الوجوب إلا في آخره» فوجب أن يحم بآنه في 
الأول واجب مراعى وموقوف» فإذا جاء آخر الوقت والإنسان على الصفة التي 
يٌلزمه معها فعله استقر وجوبه» وعلم آنه كان واجبا عليه» وأن ا لخطاب توجه إليه. 

قالوا: ولا يمتنع في الفعل آن یکون واجبا مراعی من حيث يتعلق بغيره» فإن 
ضآمه غيره حكم بوجوبه» وإلا م يحكم. وهذا كالجزء الأول الذي يفعله المصلي من 
الصلاةء فإنه لا يوصف بأنه واجب على اللإطلاق» وإن| يراعى اتصاله بباقي أجزاء 
صلاته» فإن اتصل بمجموعها وكملت الصلاة a‏ 
الباقي منها م يحكم بذلك. 


أيضاً."انظر: الروضة ص۸ غه E Et‏ ٠ء‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ص ۷ء كشف الأسرار "۲۲٠ /١‏ 

ولم يشترط العزم على الفعل أبو ا لخطاب ومد الدين بن تيمية من الحنابلةء وأبو الحسين البصري من 
المعتزلةء والإمام الرازي وأتباعه وابن السبكي من الشافعية» وابن الحاجب من المالكية» 
"انظر: المدخل إلى مذهب آحمد ص٠٦‏ الإحكام» الآمدي ٠٠١ /١‏ نهاية السول /١‏ ١١٠١ء‏ 
مناهج العقول /١‏ ۹٠۱٠ء‏ ختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ۲٤١ /١‏ حاشية البناني: /١‏ ۱۸۸٠ء‏ 
فواتح الرحموت ٤۷ /١‏ المسودة ۲۸ المجموع» للنووي ۳/ ٩۹٤".الفصول‏ اللؤلؤية / ٠١۹‏ . 


٤‏ الجر ی 2 أصول الفقه 


ويحتج القائلون بآن الوجوب يتعلق بأوله على الوجه الذي حكيناه عن أكثر 
أصحاب الشافعي: بآن الفعل قد ثبت وجوبه بالإجماع» وثبت أن أول الوقت 
مضروب له کآخره» فلا وجه للقول بأنه لیس بواجب فيهء كا لا يصح أن يقال: 
إنه ليس بواجب اني آخره» إذ لا فرق بين الوقتين في كون كل واحد منها وقتاله. 
قالوا: وجواز تأآخيره إلى آخر الوقت لا يوجب أن يصير نفلا في الأولء لأن الفرق 
بينه وبين النفل ظاهر» إذ النفل لا ينتهي إلى وقت متى لم يفعله فيه حصل الإاثي 
وهذا ينتهي إلى وقت متى م يفعل فيه استحق عليه الذم وحصل فيه الإثم» وهو 
آخر الوقت. 3 

والدليل على ما نذهب إليه: أن فعل الظهر قد ثبت أنه واجب بالإجماع إذ لا 
خلاف في ان الظهر واجب وفرض ومكتوبة» وثبت أن أول وقته كآخره» في كونه 
مضروبا له» فتعليق الوجوب بأحدهما دون الآخر لا يصسح» إذ لا فصل بين من 
یعلقه بآخره دون آوله» وبين من يعلقه بأوله دون آخره» وإذا ثبت هذا وقد أجعوا 
على أن تأخيره إلى الوقت الثاني جائزء فلا بد من القول بأنه واجب موسع فيه» وقد 
ينا فيي تقدم أن الواجب الموسع فيه لا بد من أن يكون ا مكلف برا بين فعله وبين 
E TD O E‏ 
ما يجري هذا المجرى من الواجبات التي لم يثبت ها أبدال شرعية» فلا بد من أن 
کون بدها العزم. : 

ويدل على ذلك أيضا أنه إذا ثبت أن البدل لا بد منه بم بيناهء وثبت أن غير 
العزم لا جوز أن يكون بدلا له» صح كون العزم بدلا بدلالة الإجاع. 

فقد بان بهذه الجملة أن فعل الظهر واجب في أول الوقت خير فيه» ونه واجب 
مضیق في آخره» وسقط با بیناه قول من يقول: إن البذل لا ذليل عليه. 

ويدل على ما ذهبنا إليه أيضا ورود السنة بهء لأن أخبار تعليم الأوقات دلت 


الحالاف سے اومس افا 


على أن وجوب الصلاة لا يتخصص بأحد الوقتين دون الآخر» وهو ماروي من أن 
الوقت فيا بن هين دد وله وا 

فأما ما يدل على فساد قول من يذهب إلى آنه ني أول الوقت نفل» فهو ما بيناه 
من حصول الإجماع على أن الظهر واجب وفرض» وأيضا فإن قوم يؤدي إلى أن 
الظهر ختلف فبعضه فرض وبعضه نفل» وهذا خلاف الإجاع. 

وأيضا فإن الدلالة قد دلت على أن الصلاة مفتقرة إلى النيةء وأن نية الفرض لا 
بد من أن تكون متميزة عن نية النفل» وأجعوا على أن الظهر كله لا جب أن تختلف 
النية فيه» وأن أداء جميعها بنية واحدة جائزةء وإذا ثبت هذان الوجهان» صح بهذا 
الإجماع أن شيئا من الظهر لا جوز أن يكون نفلا. وأيضا فقد ثبت أن الأحكام 
المفتقرة إلى النيةء فإن النية المطابقة للفعل تؤكد صحتهاء ولا جوز أن تكون مؤثرة في 
فسادهاء فلو كان ما يفعل من الصلاة في أول الوقت نفلاء لكانت مضامة نية التفل 
له تؤكد صحته ولا تفسده» وني إجماعنا على أن أداء الظهر بنية التفل تفسده وتمنع 
من إجزائه» دلالة على آنه ليس بنفل. 


کو ےو 


(۱) عن رَسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه اء سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه 
شیا - قال - فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاثم أمره فأقام 
بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم متهم ثم أمره فأقام 
بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام با مغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت 
ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل 
يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث 
الليسل الأول ثم أصبح فدعاالسائل فقال «الوقت بين هذين)..صحيح مسلم 
ج ۲ / ص ۱١٦‏ .سنن ابی داود ج ۱ / ص ۱١١‏ .مسند آحمدج ۱۷ / ص ١٠۳.سنن‏ النسائي 
ج ۱ / ص .۲٣۰‏ سنن الترمذي ج ۱ / ص .۲۸٦‏ 


۸ ا لري سبك أصول الفقه 


فإن قيل: قد علمنا أن الزكاة واجبة كالصلاة» وم يمنع ذلك من القول بأن 
أداءها قبل الحول يجزي عن الواجب » فا الذي ينكر أن يكون حكم الصلاة 
حكمهاء وكل ما ألزمتمونا في صلاة الظهر يلزمكم مثله في الزكاة. 
- فالجواب: أن الفقهاء في سبب وجوب الزكاة على قولين: 

N E a on 
شرط في تضييقه» ويجرون ذلك مجرى أجل الدينء وهو قول جماعة من فقهاء‎ 
البصرة» ويحكى عن ابن علية ”. فعلى هذا القول يسقط السؤالء لأن المأخوذ منها‎ 
قبل الحول یکون واجبا.‎ 

والقول الثاني: أن أحد سبببي وجوما انقضاء الحول. 

والجواب عن السؤال على هذا القول أن الفرق بين الصلاة والزكاة في هذا 
الباب ظاهرة» لآن وجوب الزكاة لا يتعلق بفعل لرب المال بتة» وإذا م يكن هناك 
فعل متعبّد به» فكيف يعتبر في ذلك الوجوب والنفل؟!! 

يدل على صحة هذا ن حصول الواجب منها يصح» من دون فعل يحصل من 


۰ (1) يجوز بإجاع الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل حلول أجلهاء لا حلاف في ذلك. 

(۲) النصاب هو: الصابٌ من المال: القَدّر الذي تَجب فيه الزكاة إذا بلعه» نحو مائتي درهم» وس من 
.الإبل:الصحاح في اللخةج ۲ / ص ۲۱۱. 
(۳) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي بالولاء اشر امروف بان علي وهي اه کان 
يكره أن يدعا بها .ولد سنة (١٠١ه)ء‏ وتوفي سنة (۹۳٠ه)»‏ أصله من الكوفة وأقام بالبصرة وكا 
فيها ناظر الصدقات. كان من أكابر حفاظ الحديث وحدث عنه كبار المحدثن. ولاه الرشيد قضاء 
E A) a e EE E a Eg E‏ 
ترجته في تاریخ بغداد /۲۲۹/٦‏ طبق ات ألنابلنة۱/ ۰۹٩‏ ذب التهب ڈیب ۱/ ۲۷۵ ميزان 

..۲۱١/١لادتعإلا‎ 


ا ا ا ب ب ی ا ا 


رب المال على وجه. ألا ترى أن الساعي متى أَحَذَّ الواجب من ماله وهو نائم أو 
ساهي أو غائب» كان ذلك مجزياء وههذا لا يعتبر رضاه فيا يؤخذ من ذلك» وإنما 
المأخوذ عليه في هذا الباب أن يوطن نفسه على ما يؤخذ منه ويرضى به» ويصير 
المأحوذ في حكم الزكاة الواجبة المؤداة من جهته نما محري هذا المجرى منه» لا بفعل 
يفعله في المال» وليس هكذا الصلاة فإنها فعل يتعلتق به» ويجتاج إلى إيقاعهاعلى ‏ 
شروط خصوصة ونية خصوصةء فيصح أن يعتبر حالهافي أا فرض أو نفل. 
وأيضا فإن الصلاة لما م يصح فيها النيابة» م يمتنع أن لا يقوم نفلها مقام واجبها. 

فإن قيل: إذا جاز في فعل واحد أن يكون أوله نفلا وآخره فرضاء كالدخول في 
إحرام الحج» فلم لا يجوز ما قلناه في الصلاةء وهو أن يكون المفعول منهافي ول 
ارف درن و ن ف ها جا ن ن رات کی فة ب 
ا ) 

والجواب: أن ما ذكرتعوه هو دليلناء لأن ابتداء الدخول في الإحرام ّا حصل له 
حکم النفل من حیث کان الإنسان خیرا بین فعله وبين ترکه لا إلى بدل» حكمنا بأن 
الدخول فيه من النوافل دون الفرائض» ونا حصل لاتمامه بعد الدخول حكم 
الواجب» من حيث لم يسع الإخلال به» حكمنا بآنه واجب» فيجب على هذا أن 
يقطع بأن صلا الظهر المغعولة في أول الوقت من النوافل دون الفرائض» ونجريها 
مجرى الدخول في العمرةء فلا يصح القول بن صلاة الظهر كلها فرض» بل يجب أن 
يقال على هذا: إن الظهر ختلف فمنه نفل ومنه فرض» ك | نقول في الدخول في 
الإإحرام: إن فيه فرضا ونفلاء وهذا غالف لاإجاع. 


وربا آوزد هذا.السؤال من بقول أن الوجوب يتعلق بأول الوقت»وإن جاز 


Y0» 


اجنري سے أصول الفقه 


باخره من غير بدل» لأن الإحرام بالدخول قد صار واجباء ولم يمنع ذلك من جواز 
تأخيره لا ببدل قبل الدخول» فكذلك الصلاة. ) 

والجواب ما بيناه» لأنه إذا شبهها بالإحرام لزمه أن يقول: إن المفعول فيهافي 
أول الوقت من النوافل» كا أن الدخول في اللإحرام من النوافل. 

فأما ما احتج به القائلون بأن فعل الظهر نفل في الأول» فا جواب: أنا لا نجرّز 
تركه لا إلى بدل» وقد دللنا على صحة القول بالبدل» فسقط ما اعتمدوه في ذلك.' 

فأما قوهم: آنه واجب مراعی فلا وجه له» لأنا قد بنا أنه واجب» لعلم دخول 
الوقت بالإجاع» ولكنه موسع فيه ودللنا عليه» وتشبيههم ذلك بأول جزء من 
الصلاة فغلط ظاهى لأن عندنا أن أول جزء منها اجب في نفسه غير موقوف» ولا 
متعلق في کونه واجبا بغیره» وحکمه حكم سائر الواجبات في استحقاق الثواب على 
اف واستجاات الم غل ترک فاد پر ف کون واا مقطر غا تل ورب 
مَُصَامَة غيره له» وإنما يعتبر ذلك في حصول كمال العبادة في سقوط القضاء عن 
اله اتر فل رل ن الا ووا ر ج 
جروج از الاو ل وکل جر مھا من آن یکرت واجباق ته فد بطل ما تز هره 
في هذا الباب. 

فآما ما ذكره القائلون بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت وإن جاز تأخيره» وما 


1 قال الحموي الحنفي: قوله يجوز تراخي الصلاة عن الأذانء يعني: لأن الوجوب يتعللق بآخر الوقت 
ا تداز اة وعند زفر بمقدار أداء الصلاة وقال ابن شجاع الوجوب يتعلق بأول الوقت 
ویتضیق ني آخره وبه قال الشافعي رحه الله تعال ثم إذا ادعى في ول الوقت قيل يقع فرضا ويتعين 
ذلك الوقت للوجوب فيه وقيل يقع نفلا وقيل موقوفا إن بقي في آخر الوقت هلا للوجوب يقع 
فرضا وإن لم يبق كان نفلا كذافي التهذيب.غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 
ج ۷/ ص .۱۸١‏ 


المذلاف 2 اواس ۱٥۱١‏ 


فصلوا بيئه وبين النفل» فإنه بعيد وهو كلام من لا يتصور هذه الأصول» لأن 
المفعول من الصلاة في أول الوقت هو غير المفعول منهانفي آخره» فه| فعلان 
متغايران» فإذا جوز في الأول منها أن يترك من غير بدل» وجب أن يكون نفلا لا 
حالة» وكون الثاني وهو المفعول في آخر الوقت مستحقا لحكم الوجوب من حيث 
يستحق الذم على تركه لا يوجب كون الأول واجباء وإنع| اشتبه هذاعليهم من 
حيث ظنوا أن الفعل واحد» فقالوا بآنه ينتهي إلى حد متى ل يفعل استحق الذم» ولم 
يعلموا أن الأفعال تتغاير بتغاير الأوقات» وأن المفعول منها في وقت غير المفعول في 
وقت آخرء فالفعل الذي يتعلق بالوقت الأول على ما ذهبوا إليه لا يستحق الذم على 
تركه بتة» فكيف يقال: إنه فرض وإنه خالف للنفل» وهو النفل بعينه على ما بيناه؟! 


۲ | اجر سي أصول الفقه 


مسألة: اعلم أن الذين تكلموا في أصول الفقه من الفقهاء ذهبوا إلى أن الأمر 
بظاهره يقتضي كون المأمور به مجزياء واحتجوا في ذلك بأن وصف الواجب بأنه ٠‏ 
غير مجزي ينقض ”“ حقيقته» لأن الواجب هو الذي إذافعله المأمور سقط عنه 
الوجوب» والذي يجب أن بحصل في هذا الباب أن يمسم الكلام فيه» فيقال: متى ٠‏ 
كان الواجب إن وجب بالأمر الأول فإنه يقتضي إجزاءه إذا وقع على شروطه ول 
يختل شيء منهاء لآن القضاء إنا يكون له مساغ في عبادة عرض فيها خلل» من 
رات ار اد ارط لت آنا کات لیر الا ریت ادو و ل 
إن القضاء جب أن يكون مثل المقضي أو بقدر ذلك في صورته» وكونه فرضا أو 
نفلا . 


(1) في (أ): تنقض.ولعل الصواب ما أثبت. 

(9) قال بو الحسين البصري: باب في الأمر هل يدل على إجزاء الأمور به آم لا 
ذهب الفقهاء بأسرهم إلى آنه يدل على ذلك وقال قاضي القضاة إنه لا يدل عليه وينبغي أن نذكر 
معنى وصفنا للعبادة بنا جزئة وغير مجزئة ثم نبني الكلام عليه فنقول إن وصف العبادة بأنها مجزئة 
معناه أا تكفي وتجزيء في إسقاط التعبد با وإنما يكون كذلك إذا استوفينا شروطها التي تعبدنا أن 
نفعلها عليها وذلك أنه لا فرق بين قولنا هذا الثيء جزئني وبين قولنا إنه يكفيني والمعقول من قولنا 
إنه يكفيني أنه يكفي في غرض من الأغراض وكذلك المعقول من قولنا في العبادة إنها تجزيء هو أا 
تكفي وتبزيء في إسقاط التعبد وإذا قلنا إن العبادة لا تجزيء فالمعقول منه آنا لا تجزىء في إستاط 
التعبد بها وإنما لا تجزيء في ذلك لأا م تستوف شرايطها التي أذ علينا إيقاعها عليها وتبع ذلك 
آن يجب قضاؤها بذلك التعبد إن م تكن موقتة أو كان وقتها باقيا وأن جوز أن جب قضار‌ها إن كان 
قد حرج وقتها وقد دخل تحت هذا الكلام العبادات الواجبة وغير الواجبة وليس معنى قولنا إن 
العبادة تجزىء آنا حسنة لأن باح حسن ولا يوصف بأنه يجزىء وإن| يوصف المباح بأنه جائز على 
معنى أنه حسن غير قبيح وذكر قاضي القضاة أن معنى وصف العبادة بأما مجزقة هو أنه لا حب 
قضاڙها ومعنی وصفها بنا لا تجزيء هو أنه يلزم قضاؤها. ا معتمد ج ۱ ص .٩٩‏ 


احخلاف 2 وام ۳ 


ونقول: إن سبب وجوبه جب أن يكون غير سبب وجوب الأول - الذي 
اللقضي - وهذا لا نقول في صلاة الظهر إذا وقعت في أول الوقت أو آخره: إا 
قضاء» ونقول فيها إذا فعلت بعد تقضى الوقت: إنها قضاءء فقد بان ذا أن العبادة 
التي تناوها الأمر الأول بالإيجاب إذا وقعت على شروط الصحة» ولم يختل منها 
شيء لا تحتاج إلى قضاء» وإذا كأن هذا هكذا صح أن الأمر الأول إذا اقتضى 
واجبا فانه يقتضي کونه جزيا. 

فأما إطلاق القول بأن الإيجاب بمجرده يقتضي كون الفعل مجزيا فإنه لا 


وقال أبو بكر ابن العربي: الأمر بالشيء لا يدل على إجزاء المأمور به ووقوعه موقع الامتشال.وقال 
بعض المتكلمين لا يدل على الإجزاء إلا بقرينة وهذا كلام لا معنى له لأن من نفس الأمر نعلم قطعا 
ويقينا وقوع الإجزاء عند الامتثال لأآنه ليس الأمر معنى سواه ولا فائدة غيره.وإنا الذي أوقعهم في 
ذلك وغرهم به مسألة ا لحج الفاسد فإنه لما أجمع العلماء على المضي فيه مع عدم الاعتداد به ركبوا 
منها مسألة إجزاء المأمور به.وهذا خرق لا يرقع لأن المضي في الحج الفاسد فيه معنيان يقطعان به 
عن هذه المسألة: أحدهما إن الأمر با مضي فيه إنما هو بعد التلبس به والخلاف إن جب أن يكون في 
الأمرالمبتداً. ٠‏ 

الثاني أن الأمر بالمضى في الحجة الفاسدة إنا هو عقوبة لا عبادة.فأما إذا تبين هذا فالأمر المبعداً 
اة الع إذا وت هه امال فلا ررق إجزاته لاف :لصون لابن السرن 
چ۷ ص ۷۰ 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا كما يدل الأمر 
على أجزاء المأمور به ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال يقتضي- الفساد من جهة الوضع في اللغة 
ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد 
وحكي عن الشافعي رحه الله ما يدل عليه وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين 
واخحتلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد فقال بعضهم إن كان في فعل 
المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو في نفوذه إن كان عقد وجب القضاء بفساده وقال 
بعضهم إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى-الفساد وإن | 
يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة م يقتض الفساد.اللمع في أصول الفقه 
ج ۱ / ص ۱۲. 


o4‏ ا ری 2 أصول الفقه 


يصح» لأن الأمر قد يتناول إجاب الشيء والمعلوم من حاله أنه إذافعله الكلف ل 
يجزه» واحتاج فيه إلى القضاء. ألا ترى أن المفسد لحجه مأمور با لضي فيه وقد 
وجب عليه اتمامه» ومع هذا فإذا فعله لم يجزه ولزمه القضاءء وكذلك من يظن في . 
آخر وقت الصلاة أنه على طهارة فإنه مأمور بأن يصلي» ومع ذلك فمتى انكشف له 
أنه م يكن على طهارةء لم مجزه ما قعله ولزمه القضاءء فقد بان مهذا أن إطلاق القول 
ع فی ور ا ب ا 
ا 

والجواب عا أوردوه وهو أن القول بأنه قديكون في الواجب ما إذا فعله 
الحا عو لا حه ل شرن ى هد اال اجب اون كان غر ع 
بمعنی أنه يلزم فيه القضاء كالمفسد للحج وغيره» فإنه يأثم ويستحق الذم بأن لا 
يفعل ما أوجب عليه» ويستحق الثواب على فعله» فقد حكمنا له بحكم الواجب 
. أشبتنا له خقشته. ) 

والقول بلزوم القضاء فيه لا ينافي هذه الحقيقة» ولسنانقول: إن القضاء لا 
اششاغ له معن قعل الواتجت الذي افعضاء الأرلمن شيت كان واجبا فيمكن أن 
يقال: إن ما وجب بحكم الأمر الأول إذا كان القضاء لا مساغ فيه مع امتثاله» فمتى 
جحكموا بأن الإيجاب يقتضي الإجزاء فقد نقضتم مقتضى الإمجاب» وهذابَيّن 
والله الموفق. 


a 
j» 


عا 
0 


الخلا یڈالاواسة ا د ا 


مسألة: اختلف أهل العلم في آلنهي إذا تداول الأفعال الشرعية يقتضي 
بظاهره الفساد أم لا؟ على ثلاثة آقاويل: 

أحدها: آنه يقتضي بظاهره كون المنهي عنه فاسدا» وهو قول كثير من 
أصحاب أبي حنيفة رحة الله عليه» وأصحاب الشافعي» وإليه يذهب أصحاب 
الظاهر. 

وحكى شيخنا بو عبد الله عن بي الحسن الكرخي: أنه كان يذهب إلى أنه لا 
يقتضي فساد المنهي عنه. 

وحكى أبو بكر الرازي ”" عنه آنه كان يقول: إنه يقتضيه متى كان النهي بصفة 

وثانیها: آنه لا يقتضي فساد ما تناوله بظاهره ولا يعقل منه ذلك» وإنم)| یعلم ۰ 
حكم المنهي عنه في كونه فاسدا أو مجزيا بدلالة مبتدأة» وهو قول أبي علي» وأبي 
هاشم ومن تابعه)ء وقد ذهب اليه قوم من أصحاب أي حنيفة رحمة الله عليهم» 
وآأصحاب الشافعي» وهو الذي ذهب إليه شيخنا أبو عبد الله. 


۴۷١ -٠١( )۱(‏ ه= ۹۸٠ - ٩۱۷‏ م) أحمدبن علي الرازي البغدادي.آبو بكر المعروف 
بالجصاص.أخذ العلم عن أي الحسن الكرخي.انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أستاذه أبي الحسن 
الكرخي .كان عابدا زاهدا ورعارحل إليه الطلبة من الآفاق.أراده الخليفة الطائع على أن يوليه 
القضاء فامتنع. والجصاص صيغة مبالغة من الجصأنسبة إلى عمله وهو لقب له.سكن بغداد وتوفي 
فيهاعن ٠١‏ عاما. من تصانيفه: أحكام القرآن - كتاب في أصول الفقه.انظر ترجمته 
في: الفهرست: ۲۹۳ - ۲۹۵ تاریخ بغخداد: "٠١ - ۳٠١ / ٤‏ طبقات الشيرازي: »٠٤٤‏ 
المنتظم: ۷ / ٠١٦-٠٠١‏ العبر: ۲ / ٠١-٠٠٤‏ الوافي بالوفيات: ۷ / ١٤۲.البداية‏ 
والنهاية: ١١‏ / ۲۹۷ النجوم الزاهرة: ٤‏ / ۳۸ء طبقات المفسرين للداوودي: ٠١ / ١‏ 
الجواهر المضية: ۱ / ۲۲۰ - ۲۲۲ شذرات الذهب: ۳ / ۷١‏ الفوائد البهية: ۲۷ -۲۸» هدية 
العارفين: ٦٦ / ١‏ طبقات الاصوليين: ٠٠٠١ / ١‏ ٠٠۲.الأعلام‏ للزركلي ج ١‏ / ص .١١١‏ 


10٦‏ الجري سي أصول الفقه 


وثالثها: آن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه بظاهره» ولكن الشرع اقتضى 
كونه دالا عليه إذا تجرد» من حيث دلت دلالة الشرع على أن النهي إذا ورد عن الله 
تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقتضي فساد المنهي عنه» وجب 
حله عليه ما ل يكن هناك دلالة تقتضي خلافه» وقد ذهب إليه كثير من أهل العلم 
من الفقهاء والمتكلمين» وهو الذي نختاره”. 

واحتج القائلون بالقول الأول بوجوه: 


منها: أن النهي نقيض الأمرء فإذا كان الأمر بالشيء يقتضي كون الا 


)١(‏ هذه المسألة فرع عن مسألة الأمر والنهي في شيء واحد والعلاء متفقون على أن الأمر والنهي أو 
الإيجاب والتحريم لا يجتمعان في مر واحد بالذات» أما ذا كان له جهتان» فإن كانتا متلازمتين فلا 
جتمعان کالأّول» وإن كانت الجهتان غير متلازمتين فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي أو الإحجاب 
والتحريم في الشيء الواحد.لكن العلماء اختلفوا في تلازم الجهتين وعدم تلازمهماء كا اختلفوافي 
متعلق النهي» فقال الجمهور: إن النهي يقتضي الفساد والبطلان» بين| فرق الحنفية بين النهي الوارد 
على اللأصول فإنه يوجب البطلان» وبين النهي الوارد على الوصف فإنه يوجب الفساد» أما النهي 
الوارد على أمر آخر يجاور الشيء أو يتعلق به» فلا يؤثر عليه» وبناء على ذلك اختلف العلاء في فروع 
كثررة كالضااة في الأرض المغصوبةء فقال الحنابلة بعسدم صنحتهاء أن الصلاة لا تكون واجبة 
ومحرمة في آن واحد.وقال الجمهور بصحتهاء لآن الوجوب يتعلق بالصلاةء والنهي يتعلق ' 
بالغصب. وكالصلاة في الأوقات المكروهة» فقال الحتفية والمالكية بصحتهاء لأن النهي على الوقت» 
وليس على ذات الصلاةء وقال الشافعية والحنابلة بعدم صحتهاء لأن الوقت ملازم للصلاة» ثم قال 
الشافعية تصح الصلاة في الأماكن المكروهة»ء لأن المكان غير ملازم للصلاةء خلافاً للوقت» واتفق 
الجميع على عدم صحة الصوم في يوم النحر» لن صوم يوم النحر لا ينفك في اليوم.وحاصله 
تخصيیص الدعوى با يجوز انفكاك الجهتين فيه."انظر: تقريرات الشربيني على جع الجوامع /١‏ 
۱۹۸-۷ حاشية البناني ٠۲١١ /١‏ أصول النرخسى ۸٩ /١‏ المسودة ص١۸‏ كشف 
الأسرار١/‏ ۷ وما بعدهاء حاشية ابن عابدين /٩‏ ۹ بدائع الصتائع ٥‏ ۹ الفروق 
للقرفي ۲/ ۸۳ ۱۸۳ المستصفی ۱/ ."۹٥‏ 


امخلاف ے2 واس : 1o۷‏ 


مجزياء فكذلك النهي يقتضي كون المنهي عنه فاسدا. 

ومنها: أن النهي عن الفعل يخرجه عن كونه شرعياء والإجزاء من أحكام 
الشرع» فيا ليس بشرعي وجب أن يكون فاسدا غير مجزئ. 

ومنها: أن النهي عن الشيء يقتضي كونه منوعا منه» والفعل الممنوع منه لا 
بد من أن یکون غنوج من آحكامه. 

eS e aE OS 
غير صحيح» وهمذا عقل من تحريم الأمهات وسائر المحرمات في نص الكتاب فساد‎ 
العقد عليهن.‎ 

ومنها: تعلقهم بالنواهي الواردة في الشرع التي قد علم فساد الأحكام المتعلقة 
بہاء قالوا: فیجب آن یکون حکم کل نېي حکمها. 

ومنها: أن النهي لو صح كون ما تناوله مجزياء لكان ذلك إنا يعلم بدلالة الأمر 
والإيجاب أو الإباحة» والنهي يخالف كل هذاء فثبت آنه يمنع من كون ما تناوله على 
الحقيقة مجزيا. 

والذي يدل على أن ظاهر النهي لا يفيد فساد النهي عنه أن وصف الفعحل 
الشرعي بأنه صحيح أو فاسد إن| يتعلق بحكمه»ء لأن الفقهاء إذا وصفوا صلاة 
بها صحيحة فإنها يريدون بذلك حكمهاء وهو أن القضاء لا يجب فيهاء وإذا 
وصفوها بأنها فاسدة فإنا يريدون وجوب القضاء» وإذا وصفوا البيع بآنه صحيح» 
فنا يريدون به حكمه وهو صحة التصرف في| تناوله العقد» وإذا وصف بالفساد 


(۱) قال أبو الحسين البصري: قالوا النهي نقيض الأمر والأمر يدل على إجزاء المأمور به فيجب آن يدل 
النهي على نفي إجزاء المنهى عنه ونفي إجزاء الفعل هو فساد.المعتمدج ۲ / ص .٤٠١‏ 
وقال الرازي: أن النهي نقيض الأمر لكن الأمر يدل على الإجزاء فالنهي يدل على الفساد المحصول 
للرازي ج ۲ / ص .٤۹٦‏ 


10۸ اجتري ية أصول الفقّه 


فالمراد به آن التصرف فيه على الحد الذي يتصرف في يوصف العقد عليه بأنه 
صحیخ لا جوز فإذا كان كذلك فکان sS‏ 
- يتناو اء فكيف يفيد ما إليها يرجع من صحة أو فساد؟!! 

آلا تری أنه إِذا قیل: E‏ 
ا ا فكيف يفيد فيها صحة أو 
فساداً؟! | 

وهن فة هدا انه لو کان ع فة حقيقة النهي يقتضي فساد المنهي عنه لكانت 
الأفعال التي علم كونها صحيحة أو مجزية من العبادات والعقود وغيرها يجب أن 
يحكم بأن النهي ل يتنا وها حقيقة. وني حصول الإخماع - على أن إزالة النجاسة بالماء 
المخصوب ” وعلى أن التصرف في البيع في حال وجوب السعي إلى الجحمعة»ء وأن 
الاشتغال بسائر وجوه التصرف من غير ضرورة في آخر وقت الصلاة املضيق 
منهي عنه» مع كون هذه الأفعال مجزية وواقعة موقع الصحيح -دلالةٌ على ما قلنا ©. 

قإن قيل: ما تنكرون من أن يكون النهي يقتضي فساد المنهي عنه من جهة 
المعنى إن ل يقتضه لفضا؟ 


(1) قال أبو الحسين البصري: ومعلوم أن الوضوء بالاء المغصوب ليس بقربة بل هو معصية فلم يعات 
فيه هذه النية فانتقض به كلا الدليلين وقد أجيب عن الوضوء أيضا بأن نفله يقوم مقام فرضه وذلك 
لا يمنع من انتقاض الدليل من الوجه الذي ذكرناه وقد سأل أصحابنا أنفسهم هلا قامت الصلاة في 
الدار المخصوبة وإن كانت قبيحة مقام الصلاة الواجبة في المصلحة فلم يبق بعدها مصلحة كا قلتم ن 
يبق بعد إِز زالة النجاسة بالماء المخصوب نجاسة تزال ولم يبق بعد الوضوء بالماء الغصوب مصلحة 
ستدرك بالماء المملوك.المعتمدج ١‏ / ص .۱۸١‏ 


(۲) مبتدا مؤخر» خبره: وني حصول الإجاع. 
a SC E RE a‏ 
۳.والفصول اللؤلؤية لصارم الدين الوزير١۳١-٤١٤٠.‏ 


ا ت ی ا ی ج ا 


فا لجواب: أن الذي يقتضيه النهي من جهة المعنى كون المنهي عنه قبيحاء من 
حيث علم أن النهي يفيد الكراهة» وأن الحكيم لا يكره إلا القبيح» وكون الفعل 
قبيحا أو حظوراً لا يقتضي بمجرده كونه فاسدأء لما بيناه من أن هذه العقود التي 
قدمنا ذكرها قبيحة وحظورة» وذلك لا يمنع من كوا صحيحة إذا وقعت. 

وا لجواب عن الأول: آنا قد بيّنا فيا تقدم أن الأمر بظاهره لا يقتضي الإجزاء 
وشرطنا في يقتضى منه الإجزاء شروطا قد تقدم ذكرهاء وهذا سقط ما تعلقوا به. 

وإذا قلنا في الأمر المبتدا: إنه يقتضي الإجزاء» من حيث علم أن المأمور به إذا 
وقع على الشروط التي اقتضاها الأمر م يكن للقضاء مساغ فيه» فوجب أن يكم 
بأنه يقتضي الإجزاء» نّا كان هذا لا يتأتى في النهي» إذ لا يمكن أن يقال: إن وقوع 
الفعل على الحد الذي ني عليه يقتضي فيه القضاءء إذ القضاء فرض ثاني لا يثبت 
إلا بدلالة مبتدأة» فكيف يمكن أن يقال: إن النهي يقتضيه» وأيضا فليس كل منهي 
عنه يتأتى فيه القضاءء فقد بان بهذا أن مل النهي على الأمر في هذا الباب لا 
ج ت 

والجواب عن الثاني: أن ما ذكروه غير مسلم» إذ ليس الخلاف إلا فيه»ء لأنا إذا 
جوزنا كون كثير من الأفعال كالعقود وغيرها صحيحا مع تناول النهي له فقد 
أثبتناه شرعياًء لأن صحة ذلك لا تثبت إلا من طريق الشرع» فكيف نقول مع 


(1) قال الرازي: إذا عرفت هذا فنقول: فعل المآمور به يقتضي الإجزاء.خلافا لأبي هاشم وأتباعه. 
لنا وجوه: الأول: آنه تى با أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة.قلنا: إنه أتى با مر به لأن المسألة 
مفروضة في) إذا كان الأمر كذلك. وإن قلنا إنه يلزم أن يخرج عن العهدة لأنه لو بقي الأمر بعد ذلك 
لبقي إما متناولا لذلك الأتي به أو لغبره.والأول باطل لأن الحاصل لا يمكن تحصيله. والثاني باطل 
لأنه يلزم أن يكون الأمر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع مأتيا به ولو كان كذلك لا كان المأتي به 
تمام متعلق الأمر وقد فرضناه كذلك هذا خلف.المحصول للرازي ج ۲ / ص ١٠٤-١١٤).وقد‏ 
أثار كل هذه الاعتراضات وأجاب عليها.راجع المحصول. 


۱1۰ 


اجر ی سے آصول الفقه 


هذا: إن النهي مرج المنهي عنه من كونه شرعيا لا عالة؟ وهذالابدمنه لمن 
يوافقنا ويخالفنا ني هذه المسألةء لأن أحداً لا يقول: إن العقد الواقع في حال وجوب 
السعي: إلى الجمعة غين شنرغي وإن كان منهياً عنةء إلا ما ارتكبه بعحضن المسأخرين» 
والإجماع قد سبقه» والإجاع ظاهر في أن من تصرف في عقد نكاح أو بيع وهو 
ا 

والجواب عن الثالث: أا قد بنا أن النهي لا يتناول بظاهره أحكام هذه الأفعال 
بتة ولا يفيدهاء فكيف يقال: إنه يقتضي المنع من حكمها؟! وكيف يجوز أن يقال: 
ك E‏ 
يقول: إن النهي يقتضي يقتضي المنع من هذه الأحكام وإن م يكن هناك لفظ› وان من 
يقول: إنه يقتضي في المنهي عنه الصحة إذا وقع» على ما يذهب إليه هل العراق في 
العقود الفاسدةت وإن أرادوا بقوهم: إن كوخا منوعة منها يقتضي كونا منوعة 
من أحكامها)» كونما منهية عنها يقتضي ذلك» فهو موضع الخلاف وقد بينا فساده. 

والجواب عن الرابع: أن حكم التحريم كحكم النهي عندنا في أنه لا يعقل من 
ظاهره الفساد» فالاستشهاد بأحدهما على الآخر وما رین جر و ادا عاف 
هذا الباب لا يصح. | 

فأما فساد العقد على اللواتي ذكر تحريمهن في الكتاب فلم يُعلم من لف ظ 
التحريم عندناء وإنها علم ما عقب به التحريم من ذكر السفاح» فالتعلق بذلك لا 
وجه له. : 1 
والحواب عن الخامس: آن هذه النواهي لم يعقل فساد الأفعال والأحكام التي 
تعلقت ا من ظاهرهاء وإنا علم ذلك من جهة آدلة مبتدأة» فالتعلق بهذا الوجه 


دعیك. 


۾ م 


والجواب عن السادس: أن اللإجزاء يدل عليه غير ما ذكروه» وهو أن تقول: لا 


ا حلاف 2 اواس ۱ 


تفعل هذا الفعل على وجه كيت وكيت» وإن فعلته على هذا الوجه أجزآك, أو تقول 
إذا وقع العقد على شرائط خصوصة صح» فإن وقع فيها زيادة أو نقصان كان منهيا 
عنه» ولم يؤثر ذلك في صحته. 

وما ما يدل على صحة ما اخترناه وهو أن الشرع اقتضى حل ما تناوله 
النهي على الفساد ما لم يكن هناك دلالة تصرف عنه» فهو حصول الإجهاع 
المتقدم عليه لأن المعلوم من حال الصحابة والتابعين انهم كانوا يحكمون 
بفساد العقود وغيرها لتناول النهي هماء ويرجعون في الدلالة على فسادها إلى 
مجرد النهي الوارد عن الله تعالى» وعن الرسول صل الله عليه وآله وسلي 
كرجوعهم إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها ولا الخالة والعمة عليهاء لا الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على 
الصغرى» ”» ني فساد هذا العقد من غير اعتبار أمر سواه. وكرجوعهم إلى: 


)١(‏ ورد بلفظ: عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال -صلى الله عليه وآله وسلم-:لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها ولا العمة على ابنة آخيها ولا الخالة على ابنة أختها لا الصغرى على الكرى 
ولا الكبرى على الصغرى» السنن الكبرى للبيهقي ج ۷ / ص ٠١١‏ . 
وعند الطبراني: عن بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لاتزوج 
المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها ولا تزوج المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها لا 
الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.المعجم الصغير - الطبراني ج ١‏ / ص .۳۷١‏ 
وعند البخاري: عن أي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجمع 
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. صحيح البخاري ج ٩‏ / ص ٠۹٩١‏ . 
وانظر: النسائي في سننه ج٦‏ / ص۹۷/ ح٠۳۲۹.والترمذي‏ في سننه ج /١‏ ص۳ /٤۳‏ ح٣۱۲‏ ا 
ج۳ / ص٤۳ /٤‏ ح۱۱۲۱ . وان ماجه في سننه ج۱/ ص /٦۲۱‏ ح۱۹۲۹ ج۱/ ص۲۱٦/‏ 
ح۱۹۳۱ . وآبوداود في سننه ج۲/ ص٤‏ ۲۲/ ح۰٠۲۰.وآحهمد‏ بن حنبل في مسنده ج۱/ ص۷۸/ 
ح۷۷ .ومالك في الموطا ج ۲/ ص۳ /٥۳‏ ح۹١۱۱‏ . 


۲ 


الجري 2 أصول الفقه 


«نهيه عن بيع الغرر» وبيع ما لم يقبض» وبيع الإنسان ماليس عند دی ی 
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فساد هذه العقود من غر اعتبار معنى سوی ذلك. وكزرجوعهم عند 
الاق سالرت تدا وة © إل ر أي مهاري ° 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في بیع ما م یقبض» کتاب البیوع رقم (۱۹۹۱). 
هذا الحدیث حدیثان ورد بافظ : (نهی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع 
الخرر). ومسلم في صحیحه ج ۳/ ص ٠٠١۳‏ /ح ٠١٠١‏ . والنسائي في سننه ج ۷/ ص۲٣۲/‏ 
SS SCG eS ES‏ 
ح ۱۲۳۰ .وابن ماجه في سننه ج ۲/ ص ۷۳۹/ ح ۰۲۱۹٤‏ ج۲/ ص /۷٤١‏ ح۲۱۹۵. ومد بن حنبل 
في مسنده ج۱/ ص۲ ۳۰/ ح۲۷۰۲. ومالك ف المو طا ج۲/ ص٦٦٦‏ / ح٣٤١٠‏ . 
وبلفظ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك). 
خر جه الترمذي في سننه ج ۳/ ص ٥۳٣‏ /ح ٤‏ والنساتي في سننه ج۷/ ص۲۸۸/ ح۱ 1 
والترمذي في سننه ج ۳/ ص٣۳٥‏ / ح٣۱۲۳‏ .وأبوداود في سننه ج ۳/ ص ۲۸۳/ ح٤‏ ۰ وآحد بن 
حنبل في مسنده ج۲/ ص ۱۷۹/ ح١۷٦1‏ .ومالك في الموطا ج۲/ ص /٦٥۹‏ ح۱۳۳۹ . 
الغرر بفتح الغين المحجمة وبراءين ولاهما مفتوحة وهو في الأصل: الخطر من غر يغر بالكسيء 
والخطر هو الذي لا يدري أيكون أم لا.وقال ابن عرفة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهول 
ومنه سمي الشيطان غرورا؛ لآنه حمل على حاب النفس ووراء ذلك مايسوء.قال: والخرور ما 
رأيت له ظاهر تحبه وباطنه مكروه أو جهول.وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون على غير عهدة ولا 
ثقة.عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج ٠١‏ / ص ٤١١‏ .وقيل: كل بيع كان المعقود عليه فيه 
مجهولا أو معجوزاعنه .وقيل هو مااحتمل أمرين أغلبهما أخوفها أو ما انطوت عنا 
عاقبته .والقَبْض: الأخد بجميع الكف» والإمساك» والمنع» والتمكن من الشيء واستيفاء ءالحقوق. 

(۲) الساء: التأخبر» يقال: باع منه نسيئة ونظرة وأخرة وديتًاء كل ذلك بمعنى واحد» ومنه قوله 
تعالى: إا ايء زِيادة في احفر [ التوبة: ۳۷ ] يعنى: تأخير الأشهر الحرم التى كانت العرب . 
فى الجاهلية تفعلها ا SS‏ : تباعده منه. شرح ابن 

e e IT = AVE — TT ET‏ الأنصاري 
الخزرجي» أبو سعيد: وخدرة وخدارة آخوان بطنان مسن الأنصار الامام المجاهد مفتي المدينة 


را ا ب 1 


وعبادة بن الصامت ”في النهي عنه نقدا» ولماروي من رجوع 


N E‏ الصحابة ومن شهد بيعة 
الشجرة. وأبوه من شهداء أحد. 

غزا اثنتي عشرة غزوة» وله (۱۱۷۰) حديثا. عاش أبو سعيد ستا وثانين سنة وحدث عنه ابن عمر 
وجابر بن عبد الله وغير هما من الصحابة. توفي في المدينة في أول سنة أربع وسبعين.انظر ترجمته في: 
أسد الغابة ۲ / ۲۸۹ وه / ۱١‏ تاريخ الإسلام ٠١ / ٣‏ تذكرة الحفاظ >٤١ / ١‏ العر 
۸٤ ۱1‏ تمذيب التهذيب ۲ / ٠١‏ ب الوافي بالوفيات ۱٤۸ / ٠١‏ البدأية والنهاية ٩‏ / » 
الإصابة ۲ / ١‏ مذيب التهذيب ۳ / ٤۷۹‏ النجوم الزاهرة٠‏ / ١۹ء‏ خلاصة تذهيب 
الكمال: ١٠٠١ء‏ شذرات الذهب ۸١ / ١‏ تمذيب ابن عساكر ١‏ / ١٠١.الاستيعاب‏ في معرفة 
الأصحاب ج ۲ / ص ."٤‏ 

(۱) عبادة بن الصامت (۳۸ قھہ - ٤‏ ۳ه = ٠١ ٤ - ٥۸٦‏ م) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن 
فهر بن علبة بن غنم ابن سام بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصارى السالمي» يكنى أبا 
الوليدء وقال الحزامي: آم عبادة بن الصامت قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلانء 
صحابي» من الموصوفين بالورع.الإمام القدوة» أحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان البدريين» سكن 
بيت المقدس وكان شهد العقبة الأول والثانية والثالثة. توفي عبادة بن الصامت سنة أربع وثلاثين 
بالرملة.وقيل بالبيت المقدس وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.انظر ترجته في: طبقات ابن 
سسعد: ۳/ 1 و ٦۲١‏ التاريخ الكبير: ٦‏ / 4۲ المعارف: ٥‏ ۳۲۷ الاستیعاب: 
۲ / ۷ آسد الخابة: ۳ / ۱٦١‏ ذیب الکےال: ٠٥١‏ تاریخ الإسلام: ۲ / ١1۸‏ 
العبر: ١ / ١‏ الإصابة: ١‏ / ۲۲ خلاصة تذهيب الكال: 1۱۸۸ء كنز الع ال: ٠٥٤ / ١١‏ 
شذرات الذهب: ۱ / ٤۰‏ و ٦۲‏ تجذیب ابن عساکر ۷ / ۲۰۹. سير اعلام النبلاء ج ۲ / ض ه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوكالة رقم (١٠٤٠۲).عن‏ عبادة بن الصامت قال هى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح با ملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء وبيعوا البر بالشعير كيف شتتم ولا يصلح 
نسيئة وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ولايصلح نسيئة. 
وأخرج الطبراني في معجمه الآوسط ج ۳/ ص ١٠١/ح :۲٠٠١‏ عن عبادة بن الصامت أنه قام 
خطيبا فقال أا الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا آدري ما هي آلا إن الذهب بالذهب وزنابوزن 
تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد 


NE‏ الججرې 2 اصولالفقه 


ابن عباس ”“ عن مذهبه في ذلك ”» حين روی له هذا النهي. وهكذارجع 
كثير منهم إلى «نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الُحرمة) (ونکاح 


والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة ألا أن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدى ولا بأس بيع ' 
الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرما ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدى حتى ذكر 
املح مدا بمد فمن زاد أواستزاد فقد أربى.والنسائي في سننه ج ۷ ص ٦۲۷/ح ٤٥1۳‏ . ومسلم في 
ج۱/ ص۹/ح۱۸. ٠‏ | 

(۱) ابن عباس (۳ قھ - 1۸ = ٦۱۹‏ - 1۸۷ م) البحر حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التقسي» أبو 
هاشم. مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهمجرة بثلاث سنين. وأمه» هي أم الفضل لبابة بنت 
الحارث بن حزن بن بجر الملالية من هلال بن عامر. کان وسیاء یاد مديد القامة» مهیباء کامل 
العقل» ذكي النفس» من رجال الكمال. نشا في بدء عصر النبوة» صحب النبى صل الله عليه وآله ' 
وسلم نحوا من ثلاثين شهرا» دعا له صلى الله عليه وآله وسلم أن يفقهه الله ي الدين ويعلمه 
التأويل. 
كان عامل لعلي بن أي طالب عليه السلام على البصرة وشهد معه المجمل وصفين والنهروان.وكف 
بصره في آخر عمره» فسكن الطائف» وتوفي با. له في الصحيحين وغير ما )١١۹١(‏ حديثا. وينسب 
إليه كتاب في " تفسير القرآن - ط " جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه في كل آية 
فجاء تفسیرا حسنا.وأخباره كشيرة.انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۲ / ٠١‏ أسدالغابة 
۳ ۰ وفیات الاعیان ۳ / ۲٦ء‏ تمذيب الكم|ال: 1۹۸ تاريخ الإسلام ٣‏ / ١ء‏ تذكرة 
الحفاظ ٠۳۷ / ١‏ العبر ۷١ / ١‏ معرقة القراء: ٤١‏ مذيب التهذيب ۲ / ٠١١‏ بب البداية 
والنهاية ۸ / ٥‏ العقد الثمين ۵ / ۱۹١‏ غاية النهاية: ت ۱۷۹١‏ الإصابة ۲ / ٠١٠‏ النجوم 
الزاهرة ۱ / ۱۸۲ خلاصة تذهيب الکمال: ۱۷۲.سير أعلام النبلاء ج ٤‏ / ص .٠٠١‏ 

() الرسالة للإمام الشافعي / ۲۷۸. 

نكاح المحرمة هو: الزاج بامرأة حرمة للحج أو العمرة.عن عثان بن عفان رضى الله عنه قال رسول 


اخلاف ے2 اواس 11٥‏ 


الشغار» ‏ في فساد هذين العقدين» ولم حك عمن خالف في هاتين المسألتين 
آهم أنكروا على غخالفيهم الرجوع إلى النهي في ذلك والاستدلال به» وإنم) 
از عرهة ف الك رار ااا ان و وجو عر ا ها 
إجماعا منهم على أن النهي المتناول للأفعال الشرعية من حقه أن يكون مقتضيا 
لفسادهاء ما م تدل دلالة على خلاف ذلك. 

فإن قيل: ومن أين لكم نم حكموا بفساد هذه الأحكام من عقود وغيرها 
لأجل النهي دون أمر آخر؟! 

فالحواب: أن الدليل عليه هو ما بيناه هاهنا وني مسألة الأوامر» من آنه إذا ظهر 
منهم الحكم بالفساد عند وجود النهي ورجوعهم إليه وتمسكمهم به عند الاختلاف 
من غير اعتبار مر آخر» وجب القطع على نم عقلواالحکم به واستفادوه من 
جهته» إذ لو كان هناك أمر آخر اعتبروه في هذا الباب» وجب نقله كا نقل هذه 
المسائلء واختلافهم فیها ورجوعهم إلى ما رجعوا إليه من النهي على ما بيناه من 
مسألة الربا أو غيرها. ويزيد ما ذكرناه وضوحا أن رجوع الصحابة والتابعين إلى 


ج ١۱/ص‏ ۸٤۳/ح‏ ۷۷۲.خرجه مسلم في صحیحه ج ۲/ ص ۱۰۳۰/ ح۹١٤۱‏ .والنساتي في سننه 
ج / ص ۱۹۲/ ح۲٤۲۸‏ .وآبوداود في سننه ج۲/ ص ۱۹۹/ ح۱٤۱۸‏ . 

(۱) قال ابن منظور: السار ا منهي عنه أن يزوج الرجل الرجل حريمته على أن يزوّجه ازوج حريمة له 
أحرى ويكون مهر كل واحدة متهما بُح الأخرى كأنما رفعا الهر وأخليا البضع عنه.لسان العرب. 
ج ٤‏ / ص )٤۱۷‏ .هذا ورد: حریمته. .في اللسان» وني تاج العروس» وفي في: الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» وفي: المغرب في ترتيب المعرب.عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله سلم (نبى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابتته ليس بينها 
صداف). 
أخرجه البخاري في صحیحه ج 9/ ص ٩٦۱۹/ح ٤۸۲۲‏ . ومسلم في صحيحه ج ۲/ ص٤١١٠/‏ 
ح١١٤۱‏ . والنسائي في سننه ج٣‏ / ص٣٣۱۱‏ / ح٤٣٣٣‏ .والترمذي في ننه ج۳/ ص۳۲٤‏ / 
ح٤۱۱۲‏ . وآبوداود ني سننه ج۲/ ص‌۲۲۷/ ح٤۲۰۷.‏ 


al 


الجر سے أصول الفقه 


النهي الوارد في فساد هذه العقد معلوم على الحد الذي علم رجوعهم إلى الاجتهاد 
في الحوادث التي حدثت» فكا يجب القطع على إجماعهم على استعال الاجتهاد 
فيهاء فكذلك القطع على اعتبارهم ظاهر النهي ني فساد ”“ هذه الأحكام. 

فن قیل: من آين جميعهم رجعوا إليها؟ 

فا لجواب: آنا نعلم ذلك كا نعلم رجوعهم إلى الاجتهاد. يبين صحة هذاما 
وف غق ان عم اند ال «ما زلنا نخابر حتى أخبرنا رافع ابن خديج عن 
E ET‏ ع رول اه یی فی الاو ای © 


0 فار ارات ما ات 
(۲) غبد الله بن عمز ۱١(‏ قھ - ۳ ۷ه = 11۴ - 1۹۲ م) عبد الله بن عمر بن الخظاب العدوي» أبو 
عبد الرحمن: صحابي» من أعز بيوتات قريش في الجاهلية. كان جريا جهيرا.شهد الخندق وما 
بعدهاء ولم یشهد بدرا ولا أحداً لصغره.وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح مكة.ومولده ووفاته 
٠‏ فيها.غزا إفريقية مرتين: الأولى مع ابن أي سرح» والثانية مع معاوية بن حديج سنة ٤ه‏ .أفقتى 
الناس ستين سنة. ولا قتل عثان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى» شهد فتح أفريقية. كف 
بصره في آخر حياته. كان آخر من توفي بمكة من الصحابة.هو أحد المكثرين من الحديث عن 
الرسول صلي اله عليه وآله وسلم. له في کتب الحدیث (۲۹۳۰) حديثا. 
انظر ترجمته في: معام الإيان ۷١ :١‏ والإصابةء ت ٤4۲١‏ وتہذيب الأساء :١‏ ۲۷۸ وفيه: " توفي 
ابن عمر سنة ۷۳ بعد قتل ابن الزيير بثلاثة أشهر» وقيل بستة اشهر " وابن خلکان ۲٤٣٠:۱‏ 
وفیه: وفاته سنة ۳ه وهو ابن ۸٤‏ سنة.وطبقات ابن سعد ۱١١ :٤‏ - ۱۳۸ وفيه: وفاته سنة 
٤ه‏ عن ۸٤‏ عاما.الأعلام للزركلي ج ٤‏ / ض .٠١۸‏ 

(۳) المخابرة هي: مزرعة الأرض بجزء ما يخرج كالثلث والربع» أو بجزء معين من الخارج.وفيها 
خلاف بين الفقهاء. "انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٤١‏ المنتقى للباجي ٤١ /١‏ ".عن عمروبن 
دینار قال سمعت بن عمر یقول: (کنا نخابر ولا نری بذلك بسا حتی زعم رافع بن خدیج أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نهی عن المخابرة). .آخرجه مسلم في صحیحه ج ۳/ ص٤۱۱۸/‏ 
ح۱۵۵۰ .والبخاري في صحیحه ج۲/ ص۸۳۹/ ح۲٣۲۲‏ .واللساتي في سننه 


احخلاف ے2 اواس 1۷ 


وهذا إخبار عن الحاعَة “ رجوعهم في فساد ذلك إلى جرد النهي. 

فإن قيل: ما تنكرون من أن يكون رجوعهم إلى النهي في الموضع الذي رجعوا 
إليه من العقود هو تقدم علمهم بأن ذلك العقد متى كان منهياً عنه كان فاسدا؟ 

والجواب: آنا أنكرنا ذلك لأن ما تقولون به في هذا الباب هو تعليق الحكم 
رة و فل عه ورف ك و رجه اع الى افا وول غات 
الدليل» إذ لا فصل بين من يدعي هذاء وبين من يدعي أن علمهم بخرر الواحد 
وبالاجتهاد كان تابعا لتقدم علمهم بأن الباب الذي استعملوها فيه نما يصح إثباته 
اء فمن حقه) أن يكونا مقصورين على ما وقع منهم استعا ها فيه» فإذا فسد هذا 
من حيث كان تركاً للظاهر وعدولا عن الوجه الذي علم أنهم إليه رجعوا وإياه 
اعتبروا في الحكم» فكذلك ما ذكرناه. وأيضا فإنا قد بيا أن حكمهم لو كان مأخوذا 
من هذا الوجه لنقل ذلك لا عالةء فإذا م ينقل في هذا الباب غير النهي» وجب 
تعلیق الحکم به دون آمر آخر مظنون لا دلیل علیه. ٤‏ 

فإن قيل: إذا وجدناهم قد حكموا بفساد ما تناوله النهي في بعض المواضع» 
وحكموا بصحته في موضع آخرء فلم صار حكمهم بالفساد دلالة على أن من حق 
النهي أن يقتضيه أو يحمل عليه أولى من أن يحكم بأن النهي بمجرده لا يقتضي 
الفسادء استدلالا بفعلهم في المواضع الأخر. 


ج ٣‏ / ص ۲۹۲/ ح٤ ۳٤١‏ . وآحد بن حنبل في مسندہ ج ۳/ ص ۳۱۳/ ح ۱٤۳۹۷‏ . 
() کذا ني (آ). 


اجر سب2 آصول الفقه 


فالجواب: أنه إذا ثبت أن الحكم بفساد المنهي عنه إن عقلوه بالنهي فقط في 
٠‏ الموضع الذي حكموابه» من دون اعتبار أمر آخر على ما بيناه وأوضحنا الحال فيه 
صار هذا صلا فيا ذهبنا إليه ودلالة عليه» فإذا وجدناهم في مواضع م يحكموا 
بفساد المنهي عنه» وجب أن يحمل ذلك على أ a‏ 
فيه بالفساد لدلالة دلت عليه» كما يُعدل عن مقتضى العموم إلى الحكم 
با لخصوص» وع| تقتضيه حقيقة اللفظ إلى مقتضى ج جازه إذا دلت الدلالة عليه 
وهدا تن ) 

فإن قيل: الأخبار التي عولتم عليها في هذا الباب - وهو رجوع الصحابة في 
) فساد ما حكموا بفساده من العقود وغيرها إلى النهي الوارد فيها -هي أخبار 
الآحاد وهي لا توجب العلم» فكيف يستفاد منها طريقة ” العلم والقول الذي 
ذهبتم إليه طريقه العلم؟! 

فا لجواب عنه من وجهين: 

أحدها: أن هذه الآخبار التي تضمنت رجوعهم إلى الأخبار الواردة ني النهي 
قد ظهرت ظهوراً قد حصل عنده العلم بصحتها. 


(1) قال أبو الحسين البصري: قالوا النهى نقيض الأمر والأمر يدل على إجزاء المأمور به فيجب أن يدل 
لهي على تفي إجزاء المنهى عنه ونفي إجزاء الفعل هو فساد.امعتمدج ۲ / ص ١‏ 
وقال الرازي: أن النهي نقيض الأمر لكن الأمر يدل على الإجزاء فالنهي يدل على الفساد ا محصول 
للرازي ج ۲ / ص .٤۹٦‏ 

() كذا ني (آ).ولعل العبارة هكذا: فكيف يستفاد منها العلم. 


احالاف ے2 اواس gÈgŞو‏ ا 


والثاني: أن كل واحد من هذه الأخبار وإن م يكن معلوماًء فإن جلتها إذا نقلت 
م تمتنع أن تكون طريقا إلى العلم بها يستدل بها عليه» من رجوعهم إلى اعتبار النهي 
في فساد الأحكام على الجحملة دون التفصيل» كا نقوله في الأخبار التي يستدل بها 
على وجوب العمل بخبر الواحد. ‏ 


والكلام في الجواب عن هذه الشبهة نستقصيه في هذا الباب إذا انتهينا إليه 
بمشيئة الله» وفي) ذكرناه الآن كفاية والله تعالى أعلم. 


اا کے د ب کے اوی د س 


الخلاف في العموم٠‏ والخصوص وما يتصل بهما 


مسألة: اختلف أمل العلم في لفظ الحموم»؛ هل له صيغة تفيد استغراق جيع 
السميات التي يصلح ها أو لا؟ 

فذهب قوم من المتتسيين إلى علم الكلام إلى آنه لا لفظ في اللغة يصلح للعموم» 
وكل لفظ فإنه يحتمل العموم والخصوص» ثم بختلفون فمنهم من يقول: إن 


(۱) العام لغةً: الشاملء عم الشيء عموماًء شمل الجماعة؛ يقال: عمهم بالعطية: كذا في الصحاح. وني 
لسان العرب: عمهم الأمر يعمهم عموماً: شملهم.وفي القاموس: عم الشي-ء عموماً: شمل 
الجماعة.يقال: عمهم بالعطية وفيه أيضاً شملهم الأمرء كفرح» ونصَرَ» شملاً وشمولاًءعمهم.أما في 
الإصطلاح فقد قال الجصاص: العام ما ينتظم جمعاً من الأسعاء أو المعاني.وقال فخر الإسلام 
البزدوي: العام كل لفظ ينتظم جرماً من الأسماء لفظاً أو معنى.وقال الى ما اول ادرادا 

متفقة الحدود على سبيل الشمول.وقال صدر الشريعة: لتوضح العام لفظ وضع وضعاً واحداً 
لكثير غير حصورء مستغرق جميع ما يصلح له.وعلى هذا جرى الكمال ابن الممام؛ فقد عرفه ني تحريره 
بها دل على استغراق أفراد مفهوم» وإلى هذا اتجه المعاصر لكمال بن الام صاحب المرقاة.واختار 
الإمام البيضاوي هذاالتعريف مع هذه الزيادة.وعرفه إمام الحرمين أبو المعالي لجويني في . 

ورقاته: العام ما عم المنهاج شيئين فصاعداًء ومال إلى حجة الإسلام الغزالي إلى أن العام هو: اللفظ 
الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداء وعرّفه الآمدي ب(اللفظ الواحدالدال على 
قسمين فصاعدا مطلقاً معاً).وعرفه العراني بأنه: (ا لموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله)» وفي جع 
الجوامع: هو لفظ يستخرق الصالح له» من غير حصر_.انظر: الزركشي_: البحر 
اللحيط: ص۲۹.الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:۲/ ٥‏ البدخشي-: منهاج 
العقول:۲/ ١۷.الآرموي:التحصيل‏ من المحصول:١/ ۳٤١‏ .زكريا الأنصاري:غاية 

الوصو هى ارال الاي ا اا هى ل 7 024 
حزم:الأحكام في آصول الأحکام:۳/ ۳۷۹ .مير باد شاه:٠/ .1۹١‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي:۱/ e .۳۸۵١‏ 


ای ایرو یوی ج ج ت ا 


الواجب في لفظ العموم الوقف» وأن لا يبحمل على عموم أو خصوص إلا بدلالة 
تدل على المراد به. 

ومنهم من يقول: الواجب فيه أن حمل على الخصوص» ثم على أقل ما يحتمله 
فإنه متيقن. 

ومنهم من يقول: إن لفظ العموم يصلح للمسميات التي وضع نهاء ولكن لا 
يستغرقها. ) 

وذهب عامة الفقهاء وجل المتكلمين إلى أن لفظ العموم له صيغة تفيد كونه 
مستغرقا لجميع المسميات التي يصلح نهاء وهو قول أبي علي» وأبي هاشم ومن 
تابعهما» وإن كان في جلتهم من يفصل بين الأمر والنهي وبين الخبر في ذلك 
فيو جب الاستغراق في عموم الأمر والنهي» ولا يوجبه في عموم لفظ الخبر. 
والصحيح ما ذهب إليه أبو علي وآبو هاشم ومن تابعها» من أنه لا فصل بين الأمر 
والخبر في ذلك. 

ويحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: آنه لو كان في اللغة لفظ عام يستغرق المسميات» لوجب أن يدرك معناه 
إذا طرق السمع » كا يدرك معنى الخصوص عند وروده على السمع» حتى لا 
يصح وقوع الخلاف بين من يعرف لغة العرب في ذلك. 

ومنها: آنه لو كان في اللغة عموم على ما يذهبون إليه» لوجب آلا يسن 
الاستثناء منهء لأن الاستثناء كان يقتضي رجوعا عن الكلام الأول» وجاريا مجرى 
النقض له. 

ومنها: أن لفظ العموم لو آفاد الاستغراق لما حسن تأكيده» لأن فائدة التأكيد 
هي إزالة الاحتمال» فإذا كان اللفظ غير عتمل للخصوص,» فلا فائدة للتأكيد. 


۷۲ 2 المجري سي أصولالفقّه 


ومنها: آنه لو كان الأمر مفيدا للاستغراق بظاهره لما حسن استعاله في 
الخصوص كا يستعمل في العموم» دلالة على أنه ليس بحقيقة في أحدهما دون 
الآخر فإنه يجري مجرى الألفاظ المشتركةء كقولنا: لون» وما يجري مجراه في كونه 
مفيدا للسواد والبياض وغيرهما. ۹ 

ومنها: أنه لو أفاد الاستغراق بظاهره» لا حسن من المخاطب به الاستفهام» 
فکها حسن الاستفهام فيه وجب کونه حتملا. 

والذي يدل على أن في اللغة لفظا عاما يفيد صيغته الاستغراق على مانذهب 
إليهء آن لفظة (مَن) إذا وقعت نكرة وكانت مستعملة في المجازاةء فإنما تعم في اللغة 
جميع العقلاء على وجه الاستغراق» بدلالة أن المخاطب بها له أن يستشني منها ما شاء 
من العقلاء. ألا ترى أن القائل إذا قال: من دخل داري أكرمته إلا زيداء أوعمرة 
او غاوا ل٤‏ ین و ن أراد من العقلاء كان الكلام صحيحا و الاماء 
حقيقة» ومن حق الاستثناء عند أهل العربية أن يخرج من الكلام مالولاه لوجب 
دخوله تحته» فلا صح استثناء آي عاقل أشير إليه من هذه اللفظة علمنا أنه يجب أن ٠‏ 

فإن قيل: وَلِم قلتم: إن حقيقة الاستثناء تقتضي آن يحرج من الكلام مالولاه 
لدخل فيه؟ ) 

اواب أن هذا مشهرر ن اة وهل العربة قد تضواعل. 

ويدل على ذلك أيضا لفظ (العدد)» فإن الاستثناء إنها يخرج منه ما لولاء لوجب 
دخوله تحته» وما لا بجري هذا المجری لا جسن استشناؤه منه. ألا ترى أن القائل إذا 
قال: عشرة إلا وأحدا كان الاستثناء صحيحاء لاشتمال هذا العدد على الواحد فإن 
استئنی منه ما م يشتمل عليه لفظ هذا العدد ل بء وإن استفنى الكل منه أ بجسن» 
فعلم أن من حق الاستثناء ما ذكرناه. ۰ 


اخلاف 2 المموم واخفرص > E‏ 


فان ٹیل: ما تنګرون من أن يكون الاستثناء من حقه أن جرج من الكلام ما 
لولاء لصلح دلحوله فيهء لا ما جب آن يدخله؟ 

فا لجواب: أنه لو كان كذلك لصح الاستثناء من النكرات على الحد الذي يصلح 
من المعرفة» فكان لا يع أن يقول القائل: رأیت رجلا إلا زيداء وريت رجالاًإلا 
زيداء وني امتناع هذا عندهم وكون هذا الاستثناء موضوعافي غير موضعه دلالة 
على آنه خرج من الكلام ما يجب اشتاله عليه لا ما يصلح. 

فإن قيل: إن م نجعل هذا استشناءً لأن الاستشناء من حقه أن يتناول جملة 
وقوهم: رجل» ليس بجملة! 

فالجواب: أن الاستثناء لو كان موضوعاً لإخراج ما يصلح له اللفظ عنه لاما 
يجب أن يفيده» لوجب أن يحسن الاستفناء من كل لفظ يصلح لعدد ويصلح 
الاستثناء منه» سواء كان جملة أو لم يكن. 

وقوهم: رأيت رجلا يصلح لعدد كثير على الانفراده ف شخص يقع 
عليه هذا الاسم» فكان يجب آن بحسن الاستشناء منه كما ذكرنا. 

قإن قيل: ما تنكرون أن يكون الاستثناء يفيد إزالة الاحتال» من حيث يجوز 
لولاه اشتمال الکلام عليه؟ 

فا جواب: أنه لو ّم أن الاسئناء يفيد ما ذكروه لكان إنما يفيذه من حيث يعلم 
ن الكلام الأول لولاه لكان مشتملاً عليه» فإذا علم بالاستثناء خروج القدر الذي 
تناوله بتة» ثبت كون الباقي مرادا. فأما على غير هذا الوجه فلا يعلم به زوال 
الاحتمال» مع ما قد بيناه من أن القول بأن الاستثناء يتناول ما يصلح ولا يستغرق لا 
يصح» وهذا يؤيد ما نقوله» فكيف والاستفناء إنها يدل على إرادة اللخاطب» وإنم) 
يعلم خروج ما يتناوله الاستثناء منه» من حيث لم تتناوله الإرادة. 

فإن قيل: فعلى قولكم يجب آن يخرج الاستشناء من الكلام بعضه؟ 


VE 


قارات آنا نقول ذلك ونريد به: أنه يدل على أن المخاطب ل يرد باللفظ 
اللستشنى منه القدر الذي يتناوله الاستشناء. 
) فإن قيل: ا ا 
له فكذلك العموم. 

فا لجواب: أن لفظ الجمع إذا كان معزفا بالألف واللام فمن حقه أن يكون 
مستغرقا عندناء وأَحَدَ ما يدل عليه الاستثناء. وهذا يسقط السؤال. فأما إذا م يكن 
معرفاء فالاستثناء منه على الحقيقة لا يحسن» فإن استعمل فيه لفظ الاستئناء م يكن 
جاريا مجرى الحقيقة. آلا تری أنه لو قال: كلم رجالا إلا زيداًء م يكن موقع له ظ 
الاستثناء هاهنا كموقع الاستتناء في قوله: كلم الرجال إلا زيداء لأن هذا الاستتناء 
يكون عندهم حقيقة وواقعا موقعه. فاما الأول فإنه لا بحري هذا المجرى في اطراده 
وكونه حقيقةء وإن) المقصد به تمييز زيد بالذكر» لغرض للمخاطب يخصه. فأما أن 
يجري ذلك على طريقة الاستشناء حقيقة فبعيد, طا ذكرناه من الفرق الظاهر عندهم 
بين الاستشناء من المعرفة» وبين استعمال هذا اللفظ في النكرات.  ٠‏ 

يبين صحة هذا أن الاستثناء هو استدراك في الكلام عندهم وإذا استثني من 
اللفظ ما لم يشمله م يكن استدراكاء ومذا لو قال: افعلوا إلا زيداء لم يكن هذا اللفظ 
جاريا ججرى الاستثناء على الحقيقةء ولو قال: افعلوا كلكم إلا زيداء كان الاستشنا 


2 


۰ 0 


E REE E E E EE 
اللحصور, فأما ما يصلح له اللفظ ولا يتناوله جنسا أو حصرا بعدد» فإنه لا يتناوله‎ 


يفيده» لكان السامع لذلك لا يعقل أن حكم ما عدا المستشنى خلاف حكمه لفظاء 


الخلا سية العو واللصوص ۷ 


وقد علمنا أن رجلا لو قال لعبده: من دخل داري في هذا اليوم فاحبسه للطعام إلا 
زیداء فإنه یعقل منه أن کل عاقل یدخل داره غیر زید فسبیله أن يحبسه» ون لم يفعل 
ذلك استحق الذم من مولاه» وكان له أن يقول: قد علمت أني م استشن إلا زيداً فلم 
أجريت غيره مجراه» ولو كان هذا اللفظ يصلح لكل من يدخل الدار من العقلاء ولا 
يفيدهم لا صح ذلك؛ لأن الحكم على سبيل القطع إن كان يستفاد من المستثنى فقط 
وهو زيد» فأما الذين استثنى منهم فإن الحكم فيهم كان يستفاد جوازا لا قطعاء 
فكان لا جسن الذم. وعلى هذه الطريقة قال آهل العربية: إن الاستثناء من الإثبات 
نفي» ومن النفي إثبات. 

فان قيل: اليس لا يجوز أن يقول القائل: من دخل داري من دون إِذني ضربته 
إلا الملائكة - وإن كانوا من جملة العقلاء - فقد سقط قولكم أن هذه اللفظة يجوز 
ان سی مھا کل عاق : 

فا لجواب: أن استثناء الملائكة منها إنا م يحسن» وإن كانوا من جلة العقلاء 
لتقدم العلم بأن المخاطب لا يريدهم عند اللفظ المستشنى منه» واستثناء ما قد علم أن 
ا لخطاب لم يتناوله وأن المخاطب ل يقصده لا بحسن» وكذلك الجواب عن سوام 
ا 

فإن قيل: آليس بحسن استثناء الصبيان من هذه اللفظة وإن م يكونوا عقلاء؟! 

فا لجواب: أن المراد بقولنا: إنها تشمل العقلاء ها تشمل جنسهم» وتفيد جنس 
من يعقل دون من لا يعقل» والصبيان من هذا الجنس وإن م يبلغواالحد الذي 
يقتضي إجراء هذا الاسم عليهم» وإذا كان الغرض باللفظ إفادة هذا الجنس 
اللخصوص» سقط ما توموه. 

دليل آخر وهو أن لفظة (من) إذا استعملت في الاستفهام استغرقت جميع 
العقلاء» من حيث لا يكون بأن يحمل على بعضهم أولى من أن يحمل على سائرهم. 


ا ی ا ا ی ی ا ا 


آلا ترى أن القائل إذا قال لغيره: مَن عندك؟ كان له أن يذكر في الجواب من شاء من 
العقلاء» فإن ذكر كلهم كان مجيباء وإن ذكر بعضهم على سبيل الجملة أو واحدا 
- منهم غير معين أو عن بعضهم أو واحدا منهم فكمثل [ذلك] ”. وهذايدل على 
أن لفظ السؤال مشتمل على جميعهم» إذلو م يكن كذلك لكان إذا تصرف في 
الجواب على الحد الذي ذكرنا من ذكر من أراد منهم لا يكون ياء لأن الجواب من 
حقه أن یکون مطابقا للسؤال ومفیدا لا تضمنه» ومتى تضمن مام يشتمل عليه 
السؤال لم يعد جواباً عندهم» فلو م تكن هذه اللفظة متناولة لجميعهم» لكان ذكر 
جیهم ف ارات ری ری أن یذ کر ما لا بعقل ی اشراب غهان آنه لاد 
جيباء وإذا كان ذلك كذلك» فقد بان أن هذه اللفظة متناولة لجميع العقلاء على 
سبيل الأستغراق. ۰ 

فأما قول من يفصل منهم بين الأمر والنهي وبين الخبرء فالذي يدل على فساده 
ان حكم الخطاب في تناوله لما يتناوله لا يتغير بأن يكون لفظه لفظ الجر أو لظ 
الأمر. آلا ترى أن من البين الواضح في اللغة أن قول ” القائل لغيره: من دخل 
داري آکرمته» یفید فیمن تناوله ما یفید قوله: من دخل داري فأکرمه» ون کان 
أحدهما خبرا والآحر أمرا. وما يتعلقون به في الفضل بينها من أن الأمز يفيد 
امتثال الفعل وهو الغرض به» فإذا تجرد من الاستثناء وجب حله على كل ما يصلح 
له من الأفعال» وليس كذلك الخبر» إذ ليس فيه هذا الغرض - فإنه بعيد» لأن ا لخبر 
لى به غا ما رئ عدا الجر من ارف الا تر أنه إن كان رعا 
فالغرض أن ينزجر مَّن تناوله اللفظ» وإن كان وعدا فالغرض به أن يرغب» وأن 


(۱) بیاض في (أ). 
(۲) في (): يقول.ولعل الصواب ما آثبت. 


اتلاف سي العمويروإخصوص _ ۷ 


يعلم دخول من اشتمل عليه تحته» فإذاً لا فرق بين الموضعين من هذا الوجه» وما 
يقتضي في الأمر أن يحكم بأنه إذا ورد من الحكيم متجرداً عن القرائن جب تناوله 
لجميع ما يصلح له من المسميات» وهو إخراج كلامه عن التلبيس والتعمية على 
اللخاطب» وأنه يوجب مثله في الخبر. 

والجواب عن الأول: أن قوطمم: إن العموم لو كان له لفظ لوجب إدراكه عاماء 
فإنهم إن أرادوا بالإدراك الحس» كان ذلك ظاهر الفساد» لأن كون اللقظ عاما أو 
خاصا لا حَسّ» وإنا يعلم من طريق العلم بمقاصد أهل اللغةء وإن أرادوا به العلم 
الذي يحصل عنه الإدراك, فالذي ذكروه لا يجب» لأن إدراك الكلام لا يقتضي أن 
يعرف معناه والمقصود به لا حالة. ألا ترى أن الكلام لو درك ولم يتقدم المواضعة 
فيه لما فهم المراد به» وكثير من كلام الله تعالى وكلام الرسول صل الله عليه وآله ٠‏ 
وسلم يدرك ولا بعلم امراد بهء إلا بأن يرجع إلى شيء آخر في التوصل إلى معرفتب 
وكذلك القول في كلام كثير من الشعراء والخطباءء فقوهمم: إن إدراك الكلام 
بمجرده يقتضي أن يعرف معناه لا يصح. 

والأصل في هذا الباب أن كلام العرب ينقسم قسمين: 

أحدهما: قد جكى وتظهر مقاصدهم فيه»ء لكثرة النتقل أو زوال اللبس عنه» 
فيشترك من يعرف لغة العرب في معرفة ا مراد متى سمعوه. 

والآخر: لا بحري هذا المجرى ني الجلاء والوضوح» فيجوز أن بخفى المراد به 
ولا يجب اشتراك الكل في معرفته» إما لقلة النقل» أو لحصول اللبّس» فيحتاج إلى 
الاستدلال بطرائقهم وسائر كلامهم على معرفته» وهذا ظاهر في كلام العرب» 
ويصح ذلك في الخصوص كا يصح في العموم. آلا ترى أن قوهم: إنسان» متى 
استعمل في الشخص الذي هو آدمي» لم خف المراد به» ومتى استعمل في إنسان 
العين» جاز أن يقع اللبس فيه» فلا يعلم المراد به متى طرق هذا اللفظ السمع كا 


کڪ ا ا 


يعلم بالأول. ونظائر هذا كثيرة» وإذا صح ذلك لم يمتنع أن يحتاج في معرفته - المراد 
- بلفظ العموم إلى ضرب من الاستدلال بكلامهم وطرائقهم 

والجواب عن الثاني: أن الاستثناء لا يقتضي رجوعا عن الكلام الأول على ما 
تو*موه» وإنما يفيد أن المخاطب حين أطلق اللفظ أراد سوى ما تناوله الاستثناء» ول 
يقصد به القدر الذي وقع الاستثناء منه» وهذا لو اعترض العموم لاعترض لفظ 
العدد» لأن الاستشناء منه سائغ» كقوم: عشرة إلا واحدة ولايمتنع هذامن أن 
يكون اللفظ مشتملاً على هذا العدد الأخضوصء ولا يقفضي زجوعاً عا أطلقه. 

افر اال وا ف 

منها: أن استعمال التأكيد في العموم لو كان يمنع من إفادته الاستغراق» لمنع من 
اللفظ الخاص أيضاء لأنه يستعمل في الخصوص كا يستعمل في العموم فإذا كان 
استعماله ي ا لخصوص لا يمنع من كونه مستعملا بنفسه فيم يفيده فكذلك العموم. 

ومنها: أن لفظ العموم وإن كان مستقلاً بنفسه في إفادة الاستخراق» فإنه لايمنع 
أن يوضح للسامع ويزداد ني قوة وضوحه بالتأكيد كما توضح الأدلة بضرب 
الأمثال عند ذكر الأدلة وما مجري مجراها وإن كانت مستقلة بأنفسهاء وليس لأحد 
أن يقول: إن ضرب الأمثال عند ذكر الأدلة لا فائدة فيه إذا كانت هي مستقلة 
ie ES OETA E ANSE E‏ 
الطريقة ظَاهَرَ القديم سبحانه بين الأدلةء وإن كانت كل واحدة منهامستقلة 
بنفسهاء وعلى هذه الطريقة يؤكد المؤكد. ) | 

ومنها: ن قوهم: إن التأكيد لا بحسن في) الاحتمال فيه بعيد إذ لا كلام إلا 
والاحعال فيه قاقم» وإن أكد فليس الغرض بالتأكيد إزالة الاحغال» إذ الاحعال 
حاصل مع حصوله. GE‏ 
عن مقتضاه لأجله» وإنا انتفى للعلم الضروري. 


الخالاف س2 العمومرواتصوص .۹ 


والجواب عن الرابع: أن هذا الكلام يقتضي أن من آورده لا جوز أن يكون في 
اللخة مجاز» لأن استعمال العموم في ا لخصوص ليس بأكثر من استعاله على وجه 
المجاز» وني علمنا ببحصول المجاز في اللغة دلالة على فساد ما قاله. على أن قوله: إن 
اللفظ العام يستعمل في الخصوص على الحد الذي يستعمل في العموم غلط لأن 
استعماله ني العموم حقيقة» وني الخصوص م جاز» فكيف يقال: إنه يستعمل في 
الأمرين على حد واحد؟! 

وقد جاب بعض الفقهاء عن هذا بان ما يستعمل منه في الخصوص لا يكون 
عاماء لأنه يفيد ما يفيده بقرينة زائدة على اللفظ» فلا يكون العام مستعملافي 
الخصوص. وهذا بعيد» لأنه يوجب أن لا يكون في الكلام مجاز. ويمكن أن يقال في 
کل لظ يدل به عن مرف فة إل الجاز إل راف اللي هى تف بان 
إنها يفيد ما يفيده بوجه مضموم إليه من زيادة أو نقصان أو نقل عن موضعه» وهذا 
لا يصح مع القول بالمجاز. 

والجواب عن الخامس: أن ما ذكروه أن اعتراض العام اعتر[ا]ض الخاص 
أيضاء لأن الاستفهام قد جسن في الخصوص» E‏ الاستفهام بحسن في 
كل عام» وإن| بحسن إذا كان الغرض به إزالة لبس لا يمتنعم حصوله لشيء يرجع 
إلى الحال» أو استفادة العلم الضروري بمراد المخاطب» أو استجلابه زيادة سكون 
النفس إليه في المواضع التي تتأتى فيها هذه الوجوه» ومذانقول: إن من يعلم المراد 
بكلامه استدلالا فالاستفهام فيه لا يحسن» لأن اللبس إنما بحصل فيه لتقصير 
الكلف في معرفة المراد» ومتى قصر في ذلك فالاستفهام لا يؤثر فيه. 


i‏ الجری سب2 أصول اله 


مسألة: احتف أهل العلم في أقل الجمع . 
فذهب بعضهم إلى آنه: اثنان» وهذا القول حكي عن أبي يوسف. 
وذهب عامة المتكلمين والفقهاء إلى أنه: ثلاثةء وإليه ذهب أبو علي وأبو هاشم. 
واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 
منها: أن لفظة الجمع مأخوذة من الاجتماع» وهذا امعنى يحصل في انين فيجب 
أن تكون حقيقة هذه اللفظة متناولة هذا القدر من العذد. 
ومنها: ماروي غن النبي ضلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اا 
حماعة» 7. قالوا اا الخاعة عل الانن. 
۰ ومنها: ما ورد في ألفاظ الجمع عبارة عن اثنين» في الكتاب وغيره» كقوله تعالى: 


(1) قال أبو الحسين البصري: باب في أقل الجمع ماهو. 
اعلم أن هذا الباب يشتمل على مسألتين إحداهما أن يقال قولنا جع ما الذي يفيده والغاني أن يقال 
الألفاظ الموضوعة با جمع هل تفيد الاثنين حقيقة أم لا نحو قولنا جماعة ورجال.المعتمد 
ج٠١‏ / ص ۲۳۱. وقد توسع في هذا البحث كثيرا راجعه. 
وقال الحو فل اع لانت قدا ورذ لظ ا حم كقولة مرن ورال خملل او رة 
اا ی و ی ا هو ر ا ی ارد و ر 
ما قلناه آن ابن عباس رضي الله عنهها احتج على عثان رضي الله عنه في حجب الام e‏ 
الفقه ج ١‏ / ص ١١.انظر‏ مزيداً من أدلة القول الأول: "أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة" في "الروضة 
۲ وما بعدهاء التبصرة ص۱۲۸ المستصفی ۲/ ٩۱‏ ومابعدهاء فوا تح الر هوت /١‏ ۷ 
نهاية السول ٠١١/۲‏ المحصول ٠٠1/۲‏ ومابعدهاءالبرهان ١١/١‏ أصول السرخسى 
۱ الإحکام للآمدي ۲/ ۲۲١‏ العدة ۲/ ٦٥١‏ ختصر الطوفي ٠١١‏ ". 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه ج۱ / ص۳۱۲/ ح۷۲٩‏ بو ال ران ي شغد الش اين 
ج۲ / ص ۳۹/ ح۸۷۷ والبيهقي في سننه الکبرى ج /٣‏ ص۹٦‏ / ح۷۸۷٤‏ .وأبو يعلى في مسنده 
ج۱۳ / ص ۱۹۹/ ح٣۷۲۲‏ وعبد بن حمید ني مسنده ج۱ / ص۱۹۸/ ح۷٦ .٩‏ 


الاد ية او ورهن ۱۸۱ 


وکا كوه شَاهِدِینَ ”> عطفاً ”على داود وسلي‌ان عليه] السلام. 

والذي يدل على ما نذهب إليه» ما قد عرفناه من طريقة أهل اللغة أم فصلوا 
بين لفظ التثنية ولفظ الماعة» فعبّروا عن قول القائل: رجلان» بأنه لفظ التثنية» 
وعن قوله: رجال» بآنه لفظ الجاعة» وخالفوا أيضا بين تصريف اللفظتين في الأمر 
والكناية ‏ قالوا في لفظ التثنية عند الأمر: افعلاء وعند الكناية: فعلاء وني لف ظ 
لماعة: افعلوا وفعلواء فعلمنا أن المستفاد بإحدى اللفظتين غبر المستفاد بالأخرىء 
SENE LEO e A RNN sa URES‏ 
فوقها. 

ويدل على ذلك أيضا أن لفظة الجمع لو كانت مفيدة لاثنين وموضوعة هى 
لوجب أن يعقل من إطلاقها: اثنان» كا يعقل: ثلاثة» وني عِلرنا - أن القاقل إذا 
ال رات را ن ی و ع ن م 
اثنين» ون أقل الجمع ثلاثة على ما نذهب إليه. 

فإن قيل: إنا فصل بين لفظة التثنية ولفظ الجمع» ليبينوا أن إحدى اللفظتين 
تخص الاثنين فلا تصلح إلا هماء وأن الأخرى تصلح لها وللأكثر. ‏ 

فا جواب: أن لفظ الجمع لا بخلو من أن يصلح للاثنين حقيقة أو مجازاً. 

فإن قيل: يصلح هم جازاء فهذا لا حلاف فيه. 

وإن قيل: يصلح هم حقيقةء فهذا يمنع الفصل» لأا قد علمنا أن القصد 
بالفصل إلى بيان اختلاف حقيقتهماء وهذامنع من ذلك. 


)1( سورة الأنبياء: .VA‏ 
(۲) أي: ردا. 
(۴) الكناية هنا: بمعنى الخبرء أي: الفعل الماضي. 


س ا ا ا ويي د ا ای د ا ی 


فإن قيل: لا يمتنع الفصل إذا قلنا إن لفظ الجحمع حقيقة فيه| جميعا. 

فا جواب: أن الأمر لو كان كذلك لكان الفصل لا يقع إلا على هذا الوجهء لأنه 
كان لا بخص إبانة ابحمع مطلقاء بل كان يبين أنه مشترك بين ا لجمع والتثنيةء كا بين 

ثر الألفاظ المشتركة وهذايين. ` 

والجواب عن الأول: أن قومم: إنه مأخوذ من الاجتماع إن أرادوا به نفس هذه 
اللفظة التي هي قولنا: جمع» ل ينكر أن يكون في أصل اللغة قد أحذ عنه» بل الأقرب 
أن يكون هذا اللفظ مأخوذا عن المعنى الذي حصل به المجتمع مجتمعاء لأن قوهم: 
جمع ومجتمع يجري في هذا الباب مجرى قوهم: متحرك وأسود إلا أن الكلام في هذا 
الباب خارج عا نحن فيه من موضع الخلاف في المسألةء فليس كلامنا فيا اشتق منه 
هذا اللفظ في أصل اللغةء وإنما الكلام فيا يفيده في عرف اللغةء ولا يمتنع أن يكون 
اللفظ مشتقا في أصل اللغة من شيء ثم ينقل ذلك الاسم عن موضع الاشتقاق 
فيستعمل في شيء آخر قد احتيج إلى العبارة عنه » ويقع الاصطلاح عليه من 
آهل اللغةء فتكون حقيقة هذا اللفظ ما يقتضيه عرف الاستعمال اللغوي الذي نقل 
إليه لا ا منقول عنه» الذي كان حصل الاشتقاق منه في أصل اللغة. 
ألا ترى أن قوهم: دابةء مأخوذ عن المسمى به ما يدب» ثم نقل هذا الاسم عن 
موضع الاشتقاق واستعمل في حیوان خصوص» فصار حقيقةً فيه دون ما اشتق منه 
في صل اللغة» حتى إذا أطلق أفاد ما بحصل عرف الاستعال فيه دون الأول» فلا 
يقال: إن قوهم: دابة حقيقة لكل ما يدب. ونظائر هذا كثيرة في اللغة. 

فإذا صح ذلك يمتنع أن يكون لف ظ ا لجمع في أصل اللغة مأخوذا “من 


)١(‏ العبارة عنه» أي: التعبير عنه. 
(۲) ني (أ): مأخوذ.والصواب ما أثبت. 


ا الو وون 1۸۳ 


حصول الاجتماع» ثم لما مت الحاجة إلى الفصل بين العبارة عن معنى التثنية وعن 
معنى الجمع الذي هو ثلاثة فما فوقهاء نقلوا هذا اللفظ إلى الموضع الذي يخالف 
التثنيةء فعكّروا عنه بلفظ الجمع» حتى صارت حقيقة في ذلك ومفيدة له» وصار 
الاشتقاق غير معتبر في فائدته وحقيقته. فأما سائر آلفاظ المجمع التي لم ترد بهذا 
اللفظ» فلا يمكن ادعاء ما ذكروه فيها إلا أن حمل عليه» وقد بيا الكلام فيه. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه وإن كان جائزا فمن أين لكم أن هذه اللفظة حصل 
فيها عرف الاستعمال على الوجه الذي ذهبتم إليه حتى صار حقيقة فيه؟! 

والجواب: آنا قلنا ذلك من حيث علمنا ضرورة أن أهل اللغة قد فصلوا بين 
قول القائل: رأيت رجلين» وبين قوله: رأيت رجالا في أن إحدى اللفظتين 
موضوعة للتشنية والآخرى للجمع» فعلمنا أن قوهم: رجال» قد وضعوه لغير ما 
وضعوا قوهم: رجلان» وأن عرف الاستعمال قد أوجب اختلاف فائدتيهاء وإن ` 
تساويا في أصل الاشتقاق الذي هو الجمع» ك أن العرف قد أوجب اختلاف 
فائدتي قولنا: دآبة ودبيب» وإن تساويا في صل الاشتقاق. 

والجواب عن الثاني: أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اثنان فما فوقه) 
جاعة» “جب أن يحمل على إثبات الحكم دون إثبات معنى اللفظ في اللخةء لأن 
أقواله صلى الله عليه وآله وسلم إن تدل على الأحكام التي تختص به وتعرف من 
قبّله» لا على معنى اللغات التي لا تختص طريق معرفتها بهء وإذا كان هذا هكذا 
وجب أن يكون المراد به: آن حكم الاثنين حكم الجاعة» في الموضع الذي قصده 
صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القول» وهذا خارج عا نحن فيه من موضع الخلاف. 

وقد قيل: إن المراد به: أن حكم الاثنين في صلاة الجاعة حكم العدد الكثير في 


(۱) سبق تخر جه. 


ا کے ا ا 


قيامها خحلف اللإمام أو في الفضيلةء وقیل: اراد اھ ع الان ی کرد 
السفر مباحا فما حكم الجماعة إذ كان تقدم النهي للاثنين عن السفرء وأا كان 
امراد بالخبر بطل تعلقهم به في موضع الخلاف. 

والجواب عن الثالث: تالا تنکر ورؤد افظ انمع والرادبه: | الان 
e‏ 
المجازء كقوله تعالى: درا قَِعْم از لقَاورُونَ  €)۲۳(‏ وما يجري هذا المجرى» 
a TT‏ 
حقيقة» لا فی] قد يستعمل فيه توسعاً وجازا. 


E O) 


اخلاف سي العموم وامتصوضص .۸ 


مسألة: احتلف أهل العلم في لفظ ال جنس المعرّف بالألف واللام» هل يقتضي 
اغراق الحشن كله أو تيالتس من دون الاستراق؟ ٠‏ 

فكان بو هاشم يذهب إلى أنه يفيد ا جنس دون الاستغراق. وقد ذهب إلى هذا 
قوم من هل العربية . 


وذهب أبو على إلى أنه يفيد استغراق الجنس» وهو مذهب أب العباس الميرد ”. 


(۱) الجنس المعرّف بالألف واللام مثل: كلمة (البيّم). قال الزركشي: فاختلفوا فيه على أقوال أحدها أنه 
يفيد استغراق الجنس ونقل عن نص الشافعي في الرسالة والبويطي ونقله أصحابه عنه في قوله تعالى 
وأحل الله البيع وهو كذلك في الأم من رواية الربيع ويدل عليه قوله تعالى وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين إنكارا على قول عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل فدل على أن اسم المجنس 
الزانية والزاني وهو الحتق لأن ا لجنس معلوم قبل دخول الألف واللام فإذا دخلتا ولا معهود فلو ن 
يجعله للاستغراق لم يغد شيا جديدا وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وسليم الرازي في 
التقريب إنه المذهب ونقله الأستاذ أبو منصور عن القائلين بالصيغ قال القاضي عبد الوهاب وهو 
قول جمهور الأصوليين وكافة الفقهاء. وقال به أبو عبد الله الجرجاني ونسبه لأصحابه الحنفية وقال 
القرطبي إته مذهب مالك وغيره من الفقهاء وقال الباجي إنه الصحيح وبه قال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي وابن برهان وابن السمعاني والحبائي ونصره عبد الجبار وصححه إلكيا الطبري وابن 
الحاجب ونقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن المبرد والفقهاء قلت 
ونص عليه سيبويه فإنه قال قولك شربت ماء البحر حكوم بقساده لعدم الإمكان ولولا اقتضاؤه 
العموم لماجاء الفساد.البحر المحيط ج ۳ / ص ۳.ولزيد من التوسع راج المعتمد 
چ /١‏ ص ٠١‏ التبصرة ج /١‏ ص ١١١.الفصول‏ في الاصول ج ۱ / ص ١۱۸‏ .القواعد 
الفقهية ج ۳ / ص ۲۳۳. 

) المبرد (۲۱۰ - ۲۸٦‏ ه = ۸۹٩4 - ۸۲١‏ م) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالى الأزدي» أبو العباس» 
المعروف بالمبرد» قال الزبيدى في شرح خحطبة القاموس: المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر 
وبعضهم يكسر.قيل سمي المبرد: لأن صاحب الشرطة طلبه فاختباً ني مزملة باردة فدعي بالميرها 
إمام العربية ببغداد في زمنهأ وأحد الآئمة قي الأدب والأخبار. كان فصيحا كشير النوادرآفيه ظرف 


٠ : 1‏ اجى سيك أصول الفقه 


واحتج القائلون بالمذهب الأول بأن استعاله في المجنس من دون أن يراد به 
الاستخراق - وهناك عهد يقصد باللفظ - لا يرجه من كونه حقيقة» فكذلك 
إطلاقه من دون أن يكون هناك عهد لا على وجه الاستغراق لا مخرجه من کونه 
ق وان قول الفا : املك ا ر ل ا 
الاستغراق. 

والذي يدل على صحة ما ذهب إليهأبو علي أن دخول الألف واللام في الاسم 
إما أن يكون لتعريف العهد» أو لتعريف الجنس. فإذا علم أنه ليس هناك عهد» تقرر 
أن دخوها هو لتعريف الجنس. ) 

ونع التغريف لا يصح إلا بان ينول اجس غل وجه الاستفراق» لأت إذا ) 
یفد الاستخراق م یکن بینه وبین النکرات فرق» فلا یکون لدخوه) تأثر» فشبت ما 
لار ا ققدت ات وا اظ عر أن م ف كل ما عم 
آعداد اخ ا ری أذ اقات داف 0 ان ا غر ا 
) غير هماء حتى يستثني من شاء من يشتمل هذا الاسم عليه» كان الكلام صحيحا 
والاستشنا واقعا موقعه» وقد بيْنا في تقدم أن الاستفناء الحقيقي من حقه أن يخرج من 
الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه» فبان بذلك أن حقيقة هذا اللفظ تفيد 
الان ) 

والجواب حن الوه الأول أن فائدة اللفظ لا يمتنع آن تختلف باختلاف 


ولباقة.له شعر فيه مثل وحكمة. له كتب كثيرة في اللغة والنحووالأدب والقرآن والتاريخ والأخلاق 
والسلوك وأشهرها كتابه (الكامل) في الأدب واللغةء ولد بالبصرة وتوفي في بداد عن ۷١‏ سنة. 
انظر ترجمته في: بخية الوعاة ١١١‏ ووفيات الاعيان ٤٩١ :١‏ وفيه: (وفاته سنة ۲۸٦‏ وقيل ۲۸۵) 
وسمط اللآلي ۰ والسیرانی ٩٩‏ وتاریخ بغداد ۳: ۳۸١‏ وآذاب اللغة ۲: 1۸١‏ ولسان الميزان 
٠١ :٠‏ ونزهة الالبا ۲۷۹ وطبقات النحويين ٠١١ - ٠٠۸‏ وعاشر افندي 1۷.الأعلام للزركلي 
ج ۷ / ص .٠٤٤١‏ 


اا فور را فقن ا ا ا n‏ 


مواقعها. ألا ترى أن لفظة (مَن) إذا وقعت نكرة في المجازاة أفادت الاستغراق» على 
ما بيناه في تقدم» وإذا وقعت معرفة حتى تجري مجرى (الذي)؛ ل تفد ذلك وإنم) 
تنصرف إلى المعهود وتفيده» فكذلك لا يمتنع في لفظ الجنس إذا استعمل في موضع 
حصل فيه عهد بين المتخاطبين أن يكون مفيدا له ومنصرفا إليه» وإذاعري من 
ذلك كان مفيدا للاستغراق. 

والجواب عن الثاني: أن المثال الذي ذكروه هو دليلناء وقد احتج به أبو العباس 
المبرد على صحة ما يذهب إليه» وحكى أن أهل اللغة ينصون باستغراق ا لجنس في 
ذلك» ووجه دلالته ظاهرء لأن القائل إذا قال: أهلك الناس الدينار والدرهم» فله 
أن يستشني من أراد منهم» وإنا يعقل الخصوص من بعض ما يطلق منه لدلالة وما 
يجري مجراهاء لا لأمر يرجع إلى ظاهر اللفظ. 

واختلفوا أيضا ني لفظ الجمع هل يفيد حقيقته ثلاثة فقط» أو يفيد أكثر منهاء 
بعد الاتفاق على أن أقل الجمع ثلاثة. 

فذهب بعضهم إلى أنه إذا تجرد وجب حله على ثلاثة فقط» ولا يحمل على أكثر 
منها إلا بدلالة» وهو قول أبي هاشم. 

وذهب بعضهم إل آنه إن کان منكراً كقوهم: رأيت رجالا فإنه يحمل على 
ثلاثة فقط» ولا حمل على أكثر منهاء وإن كان معرّفا بالآلف واللام» كقوهم: ريت 
الرجال» فإنه حمل على ثلاثة وعلى أكثر منهاء ويكون اللفظ حقيقة في الثلاثة وفي) 
زاد عليهاء وهو قول آبي علي. ولا يختلفان في أن مثل هذا اللفظ إذا ورد من جهة مَنَ 
دلت الدلالة على حكمته متجردا عن دليل التخصيص وجب هله على كل ما 
يصلح له» ولا يقتصر به على ثلاثة فقط» من حيث حصل العلم بآنه لو أراد البعض 
دون الكل لدل على ذلك» فإذا م يدل عليه وجب القطع على آنه أراد الكلء لأن أبا 
علي نص على هذه الطريقة» وأبو هاشم لم ينكرها. 


AA‏ 5 ا زی 2 أصول الفقه 


واحتج آبو هاشم للقول الأول بأنه لا يخلو: من أن يكون حقيقة في ثلاثةء أو 
ف زاد عليهاء فإن كان حقيقة في ثلاثة وجب حله عليها کا قلناء وإن كان حقيقة 
فیا زاد عليهاء فهذ! يدي إل آن لاأ يستقر هذا اللفظ حقيقةء إذ ليس بعظن ما زاد 
عل وت بان بكرن الافظ فة ف رن هن بخش بوذا کرد إل رنه هة 
فی لا ينحصر» وقد عرفا فساده. 

والذي يدل على صحة ما ذهب إليه بو علي ومن قال بقوله» أن هذا اللفظ لا 
يخلو: من أن يكون حقيقة في ثلاثة فقطء أو فيم زاد عليهاء ولا يصح القول بأنه 
حقيقة في ثلاثة فقط» لأن ما يقتضي كونه حقيقة فيها من صحة الاطراد 
٠‏ والاستجعال يقتضي أنٍيكون جقيقة فيا زاد عليها أيضا؛ إذ الأسشعال على سيل 
الإطراد حجري في الموضعين على حد واحد» ولا جوز أن يكون حقيقة في] زاد عليهاء 
من حيث يؤدي إلى آن لا يستقر ها حقيقةء إذ ليس بعض ذلك أولى من بعض» 
ويؤدي إلى أن تكون حقيقة فيا لا ينحصرء فيجب أن تكون حقيقة في ثلاثة وفيا 
زاد عليهاء وهذا يقتضي أن يحمل على كل ما يصلح له من ثلاثة وما زاد عليها. 

وما يناه قد أبطل الو جه الذي اعتمده من ذهب إلى القول الأول لأنه اقتصر 
على قسمین: 

أحدهما: أن يكون حقيقة في ثلاثة فقط . 

والثاني: أن يكون حقيقة في زاد عليها. 

وقال: إذا بطل أحدما ثبت الآخرء وقد بنا فيه قس| ثالثاء وهو أنه حقيقة في 
ثلاثة وفيا زاد عليهاء وهذا يبين بطلان تلك الشبهة. 

والذي يجب أن يحصل في هذه المسألة: أن لفظ الجمع إن كان معرفاء فإما أن 


(1) في (): ذلك.ولعل الصواب ما أثبت. 


اخلاف ية العموم والحإصوص ۱۸۹ 


يكون فيه عهد أو لا عهد فيه» فإن كان هناك عهد همل على العهدء وإن لم يكن مل 
على استغراق الجنس» إذا ل يكن هناك دليل على التخصيص» وإن كان منكورا © 
فإما أن يكون من باب التكليف كالأمر والنهي» وإما أن يكون من باب الخبر» فإن 
كان من باب الأمر والنهي وكان متجرداً عن قرينة» وجب حله على ثلاثة غير 
معیتن: إذ لا يمکن :سواه لأن عا زا د علیها لا تحصن ولا جوز ورود اكليف 
با لا يمكن» وإن كان خبراً رُجع فيه إلى قصد المخاطب» لأنه حجري مجرى العهد 
وهذا قال الفقهاء في الإقرار والإيقاع: إن ذلك سواء منه إذا م يكن مايمنع منه 
ويرجع إلى قوله» وهذايفسد قول من يقول: إن لفظ الجمع مجمل لا يصح التعلق 
بظاهره. 


(۱) آي: منکرا. 


ا ع و ا ا ا ا 


مسألة: اختلف آهل العلم في العموم إذا خحص» هل يصير مجازا أم لإ ؟ 
فذهب بعضهم إلى آنه لا يصير ازا بأي دليل خحص» عقليا كان أو لفظياء 


فة 


وذهب بعضهم إلى أنه إن خص بدليل لفظي متصل به كالاستفناء | يصر 
مجازا» وإن خص بدليل متفصل کان ججازاء وهو E‏ 
الله عليه وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي. 

وعند اي علي واي هاشم ومن تابعه) آنه بي دليل حص يصير ججازا. 

واحتح القائلون بالمذهب الأول في أنه لا يصير مجازا بأي دليل التخصيص 
eS‏ 
وضع لإفادة القدر الذي يتناوله دليل التخصيص» فيكون حقيقة في) أفاده» وبأن 


() قال آبو الحسين البصري: باب ني العموم إذا خص هل يصير جازا ام لا؟ 
ذهب قوم إلى آنه لا يصير ازا بالتخصيص متصلا كان الخصص أو منفصلا لفظا كان أو غير 
لفظ وقال آخرون يصير جازا في كل هذه الحالات وقال آخرون يصير مجازا في حال دون حال 
واختلفوا في تفصيل تلك الحال فقال بعضهم إن خص بدليل لفظي لم يصر ازا متصلا كان الدليل 
أو منفصلا وإن خص بدليل غير لفظي كان مجازا وقال آخرون يكون مجازا إلا أن يخص بلفظ متصل 
وقال آخرون يكون ج ازا إلا ن يكون خصصه شرطا أو استشناء وقاضى القضاة يقول يكون مجازا 
إل ان يكرة غهه فرعا ار تقد ية وحمل ارا بالا اة المد ۱ ص .۲٣۲‏ 
وقال الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف» جال الدين الفيروز أبادي مسألة: العموم إذا خص ل يصر 
مجازا في بقي. 
وقالت المعتزلة يصير جازا سواء خص بلفظ متصل أو بلفظ منفصل وهو قول عيسى بن أبان. وقال 
أبو الحسن الكرخي إن خص بلفظ متصل لم يضر ججازا وإن خص بافظ منفصل صار ججازا.لنا هو 
أن الأصل في الاستعال الحقيقة وقد وجد الاستثناء والشرط والغاية في الاستعال أكثر من أن يعد 
وحص فدل على أن ذلك نحقرقة E‏ ۱ ص ۱۲۲۔. 


اا او و ۹۱ 


دليل التخصيص بحري مجرى العهد بين المخاطب والمخاطّب» في أن اللفظ وإن كان 
عاما فمتى حصل العهد فيه وجب أن يكون منصرفا إليه ومفيدا لما اقتضاه» ولا 
يحرج عن كونه حقيقة. 

واحتج القائلون بالمذهب الثاني بأن الاستثناء إذا حصل فيه صار العموم مع ٠‏ 
الاستشناء كجملتين من الكلام» إذا انضمت إحداهما إلى الأخرى آفادتا بمجموعه| 
فائدة واحدة» فيكون اللفظ المستثنى منه مع الاستثناء حقيقة في| يفيده» ومثل هذا لا 
يمتنع في الكلام» وهو آن يتغير الكلام بانضمام بعضه إلى بعض» كالخبر والابتداي 
فإن أحدها إذا انضم إلى الآخر أفادا بمجموعه)| ما لايفيده كل واحدمنه| 
بانفراده. وبأن ‏ العموم إذا كان تخصيصه بالشرط لا يقتضي كونه مجازا 
لانضامه إليه» فكذلك الاستثناء. 

وبوجه آخر هو شبهة للفريقين جميعاًء وهو أن العموم لو كان يصير مجازا 
ای ی ر کی ی ا ق 
ضرب من التخصيص في جيعهاء ولو كان الأمرٌ كذلك لما صح الاستدلال بشيء 
منها على الأحكام» وهذا فاسد خالف للإجاع. والذي يدل على آنه يصير مجازا 
بالتخصيص على أي وجو خص» أن حقيقة المجاز هي: استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له في أصل اللغةء والعدول عن موضوعه بزيادة أو نقصان» أو نقل له عن 
موضعه» وهذا المعنى قائم في العموم إذا خض لأنًا قد بينا في تقدم أن العموم 
موضوع للاستغراق » فإذا استعمل وأريد به بعض المسميات» فقد عدل به عن 


)١(‏ عطف على: بأن الاستشناء إذا حصل فيه... 

(۲) قال أبو الحسين البصري: الدلالة على أن في اللغة ألفاظا للعموم اختلف الناس في ذلك فقال بعحض 
المرجئة إنه ليس في اللغة موضوع للاستغراق وحده بل ما وضع للاستخراق وهو موضوع لمادونه 
من الجموع وزعموا آن قولنا كل وجيع حقيقة في الاستخراق وني كل جمع دون الاستغراق وكذلك 


1۹۲ اجر سے أصول الفقه 


موضوعه» وعَيّرت فائدته التي وضع هما في أصل اللغةء ولا فصل في هذا الباب بين 
أن يكون التخصيص عقليا أو سمعياء أو متصلا به أو منفصلا عنه» فقد بان بى) 
ذکرناه آنه بأي دليل وعلى أي وجه خص يکون مجازا. 

والجواب عن أول ما احتج به القائلون بالمذهب الأول أنه يفسد من وجوه: 

منها: آنه يوجب أن يكون غير الكلام له مدخل في أن يصير به الكلام جازا أو 
حقيقةء وهذا ظاهر الفساد لأن الحقيقة والمجاز كا بختصان الكلام فكذلك مابه 
يصير به اللفظ حقيقة أو مجازا يختصهء وهذا القول يؤدي إلى أن ماليس بكلام ولا 
هو وجه من الوجوه التي يقع عليها الكلام عند الاستعالء من الأفعال والأدلة 
العقلية يصير به اللفظ حقيقة» وفساده ظاهر في اللغة. 

ومنها: آنه يؤدي إلى أن لا يكون في اللغة مجاز بتةء بأن يقدر في كل لفظ عدل به 
عن حقيقته هذا التقديرء فيقال: إنه مع الدليل الذي فُهم به مراد المخاطب يجري 


قالوا في لفظة من في المجازاة والاستفهام وحكي عن بعض المرجثة أنه قال ليس في اللغة لف ظ 
العموم وإنها يكون اللفظ عاما بالقصد وزعموا أن الألفاظ التي يقول خحصومه) إنها عامة هي مجاز 
في الاستغراق حقيقة في ا لخصوص ويشبه أن يكونوا جعلوا لفظة من حقيقة في الواحد مجازاني 
الكل أو يكونوا جعلوا بقية ألفاظ العموم حقيقة في جع غير مستغرق لأنه يبعد أن مجعاوا ألفاظ 
الجمع المعرفة باللام كقولنا المسلمون حقيقة في الواحد جازا ني اللجحمع ولفظ كل وجيع في ذلك أبعد 
وذهب شيو خنا المتكلمون والفقهاء إلى أن في اللغة لفاظا وضعت للاستغراق فقط فهي حقيقة فيه 
مجاز فيا دونه والدليل على ذلك أن الاستغراق ظاهر لكل جد والحاجة تمن إلى العبارة عنه ليفهم 
السامع آن المتكلم آراده فجرى مجرى الساء والأرض وغيرهما في ظهورهما وشدة الحاجة إلى العبارة 
عنه] فك م يجز مع هذا الداعي الذي هو داعي الحاجة أن تتوالى الأعصار بأهل اللغة ولا يضعوا 
للسماء والأرض كلاما بختص كل واحد منه| مع أنجم قد وضعوا الأسماء للمعاني الغامضة 
ووضعوا للمعنى الواحد أسماء كثيرة كذلك لا جوز ألا يضعوا للاستغراق كلاما بخصه وليس جوز 
من أمة عظيمة في أعصار مترادفة أن يضعوا الأسماء الكثيرة للمعنى الواحد ويعدلواعن وضع كلام 
يحتص بمعنى ظاهر وهذه الدلالة تفسد قول الفریقین.المعتمد - (ج ۱ / ص .)١١۹٩- ۱۹٤‏ 


حلاف لورواو ا ت Fa a‏ 


مجرى الموضوع لتلك الفائدة وحقيقة فيهاء فلا يكون في كلام العرب مجاز» وهذا 
ظاهر السقوط. 

ومنها: آنه يؤدي أن المهمل من الكلام يكون حكمه حكم المستعمل في الإفادة» 
بأن يقال: إنه مع الدليل الذي دل على مراد المتكلم به يجري مجرى الموضوع لإفادته 
فيخرج بذلك الدليل عن كونه مهملا ويصير حقيقة فيه» كا قالوه في العموم. وما 
يبين فساد ما قالوه أن دليل التخصيص لا يخرجه من أن يكون مستعملا في غير 
موضوعه» فكيف يصير حقيقة به» وذلك هو الذي یعلم به کونه جازا. 

والجواب عن الثاني: هو أن ما اعتبروه يفسد بالوجوه التي ذكرناها. ويبين 
الفرق بين الموضعين» أن دخول الآلف واللام إذا كان يصح للوجهين ويفيدها 
جميعاء فالحقيقة لا تتغير فيهماء وليس كذلك التخصيص,» لأن حقيقة العموم تتغير 
بالتخصيص. 

والجواب عن أول ما احتج به القائلون بالمذهب الثاني: أن اقتران الاستشناء به 
إذا دل على أنه أفيد به غير الفائدة التي وضع هما في أصل اللغة» فقد اقتضى كونه 
مجازاء وانضمامه إليه لا يؤثر في خروجه عن كونه حقيقة. لا ترى أن قائلا لو قال: 
(سل القرية)» وضم إليه: (وأرِيدٌ به أهلها)ء لكان انضام هذا التفسير إلى الل ظ لا 
يرجه من كونه مجازا ومستعملا في غير موضعه. كذلك لا فصل بين قول القائل: 
اع و خاو ا و ی یک 
واحد من اللفظتين يكون مجازا ومعدولا به عن موضعه في أصل اللغة. فأما ما 
ذكروه من تشبيه ذلك بالابتداء والخبر فإنه بعيد» لأن العلة في الابتداء والخبر أن كل 
واحد منهم| غير مستقل بنفسه في الفائدة» لأن الابتداء محتاج إلى الخبر» والخبر لا 
يستقل بنفسه في الإفادة من دون ابتداء» وليس هكذا لفظ العموم» لأنه مستقل 
بنفسه في إفادة ما وضع له» فإذا تغيرت تلك الفائدة بالاستثناء صار مجازا» من حيث 
آفید به غير ما وضع له. 


ا ا ا ب ا سے کک ر ی 


فإن قيل: قولنا: عشرة إلا واحد» وقولنا: تسعة» مجريان مجرى واحدأني أا 
جيعا اسان هذا العدد اللخصوص ومتناو لان له. 

فالجواب: أن هذا موضع الخلاف» لأن قولنا: عشرة إلا واحده لا يتناول 
الت العا و يقال ا اشم تة عل ل الترسم دون ةة 

فإن قيل: إن قلنا: إنه حقيقةء لأنه يعقل منه ما يعقل من قولنا: تسعة. 

فا لجواب: أنه ليس كل لفظ يعقل منه معنى جب أن يكون حقيقة فيه على 
موضوع اللغة. آلا ترى أن قوهم: sS‏ ا 
أن يكون اللفظ حقيقة. ۰ ۰ 

والجواب عن الثاني: أن تعليق اللفظ بالشرط لا تعتبر فائدته» وإن)] تخصص 
المستفاد منه بحال دون حال °. 

آلا ترى أن قائلا لو قال: من لقيته فأكرمه إن دخل داري» فتعليق الإكرام 
بدخول الدار لا يخرج اللفظ من أن يكون متناو لا لجميع العقلاء» وإنا خص الحكم 
المعلق بجماعتهم بحال دون حال» e‏ هكذا الاستثناء لآنه يوجب تغير فائدة 
اللفظ با يقتضيه من نقصان مايفيده في موضوعه. ألا ترى آنه إذا قال: اقتل 
الملشركين إلا هل الذمةء فقد تضمن هذا الاستثناء نقصان ما يفيده اللفظ المستثنى 

والجواب عن الثالث: أن ما توهموه في هذا الباب غلط» لآنا لا نقول: إن كل 
مجاز فالاستدلال بظاهره لا يصح» بل ينقسم المجاز عندنا في هذا الباب» فمنه ما 
يصح الاستدلال بظاهره» ومنه ما لا يصح فيه ذلك. ٠‏ 


(1) في (آ): يجب.ولعل الصواب ما أثبت. 


(۲) يعني: أن التعليق بالشرط لم يعط الفائدة للفظ بل هومفيد بتفسه» وإنها حصص اللفظ بحال دون 
ال ۰ 


احا ال اص 140 


فإن قيل: ما الذي يصح الاستدلال بظاهره من المجاز؟ 

فا لجواب: أن كل مجاز يكون وجه التوسع فيه ما يجري مجرى الاستشاء من 
اللفظ وأمكن استعماله في| أريد به» فالاستدلال بظاهره يصح» وكل مجاز يكون 
وجه التوسع به مؤثراً في اللفظ حتى لا يمكن استعماله فيا ريد به فالاستدلال 
بظاهره لا يصح. 

ومثال الأول: قوله تعالى: املو امش ركن ”»ومشال الغاني: قوله تعالى: 
«أَقِيمُوأ الصلاة4 ” والكلام في تفصيل هذه سنبيّنه من بعده. 


ا 


.١ سورة التوبة:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: ٤۳‏ . 


۱۹1 1 اجري ية آصول الفقه 


مسألة: اختلف آهل العلم في الاستثناء إذا تقدمه مَل من الكلام قد عطف 
بعضها على بعض» هل يتعلق بجميعهاء أو يتعلق با لمملة التي يليها فقظ ١؟‏ 

ف امات ن ع ن ار ان ل رما موا 
قال به أبو الحسن الكرخي» ونصره شيخنا أبو عبد الله. 

وذهب أصحاب الشافعي إلى أنه يتعلق بجميعها إذا صح تعلقه بكل واحدة 
منهاء وهو الصحيح عندناء والذي نتج ” هذا الحلاف هو اختلافهم في قبول 
شاد القادف ادا تا و ل ل ف ها ال کت لان 


() قال تقي الدين ابن النجار: وإذا تعقب الاستثناء جلا بواو عطف" وصلح عوده إلى كل واحدةء ولا 
مانع "أو" تعقب الاستثناء جلا متعاطفة "ب] في معناها" أي معنى الواو' 'کالفاء» وثم» وصلح عوده 
إلى كل واحدة" من احمل "ولا مانع" من ذلك "فللجميع" أي فيعود الاستناء للجميع "كبعد 
مفردات' ' يعني کا لو تعقب الاستثناء مفردات» فإنه يعود إلى جيعها. 
أما كون الاستثناء EN RE‏ ا 
أصحابہم. 
وعند أي حنيفة وأصحابه والرازي والمجد: يرجع إلى الحنلة الأحيرة .وقيل: إن تبين إضراب عن 
الأولى فللأخيرة» وإلا فللجمیع. شرح الکوکب المنیرج ۳ / ص .۳٠۲‏ 
انظر تفصيل هذه المسألة في "المحصول ۳/ ۳٦ء‏ مناهج العقول ٠۲١/۲‏ التبصرة ص ۷۲٠١ء‏ 
ختصر ابن الحاجب ۲/ ۱١۹‏ الإحكام للآمدي ۲/ ٤۷ء‏ المستصفى /۲١‏ ١٤۷٠ء‏ نهاية السول 
۲ ؛٬ ‏ جع الجوامع ۲/ ١١‏ فواتح الرحموت ۳۲۲/١‏ المننخول ص ١١١‏ المعقد ۲٠٤/١‏ 
العدة ۲/ 1۷۸ الإحكام لابن حزم »٤۷ /١‏ ختصر -البعلي ص ۹١ء‏ ختصر-الطوف ص١١١ء‏ 
الملسودة ص ۱١۸۰٠١١‏ الروضة ۲/ ۲٥۷‏ نزهة الخاطر ۲/ ۱۸0 القواعد والفوائد 
الآصولية ص ٠۲٥۸۰۲٥۷‏ التمهید ص۹١١‏ تخريج الفروع على الأصول ص ۲٠٤‏ فتح الخفار 
۲ہ تیسیر التحریر ٠۳۰۲/۱‏ التلویح على التوضیح ۲/ ۳۰۳ اللمع ص٤۲‏ شرح تنقيح 
الفصول ص۹٤۲٠‏ البرهان /١‏ ۲۸۸ إرشاد الفحول ص١١٠٠..‏ 

(۲) يعني: آن ا لخلاف في هذه المسألة فرع عن الخلاف من قبول شهادة القاذف... 


اللائ الور وا صوصن ۱۹۷ 


الاستئناء يرجع إلى ما يليه فقط فيحمل قوله تعالى: إلا اليِينَ ابوا ”» على أن 
التوبة تؤثر في الفستق فقط» دون ما تقدم ذكره. 

ومن يقول: إنه تقبل شهادته بعد التوبةء فإنه يذهب إلى أن الاستثناء من حقه 
أن يرجع إلى كل ما يصح تعلقه به نما تقدم» فيحمل الاستشناء المذكور في الآية على 
أنه متعلق بكل ما تقدم ذكره من أحكام القاذف» إلا مامنع منه الدليل من 
وجوب ” إقامة الحد عليه» وهو الذي نقولبه. ٠‏ 

واحتح القائلون بالمذهب الأول بوجوه: أقواها ما اعتمده شيخنا أبو عبد الله 
وهو ن الاستشناء إنما وجب تعليقه بغيره» ويجعل مؤثرا فيه من حيث لا يستقل 
بنفسه في الإفادة» إذ لو فاد بنفسه لكان حكمه حكم سائر الألفاظ المستقلة بأنفسهاء 
آنه لا جب تعلیقه بغیره» والاعتراض به علیه» فإذا علق بم) یلیه صار مفیداء فتعلیقه 
بغبر ذلك - وقد آفاد - لا معنی له» ک] آنه لو کان مفیدا بنفسه لكان تعلیقه به لا 
لھ و بیع عا رب هدا ای مارات کین لر خا 

منها: آن من حق الكلام المطلق عموما كان أو غيره أن حمل على ظاهره 
وفائدته التي يقتضيها موضوعه» إلا أن يكون هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك 
ومتى قلنا: إن الاستثناء يجب تعليقه بكل ما تقدم من الجمل» كنا أوجبناصرف 
ا لخطاب عن ظاهره وفائدته من غير ضرورة» لأن في تعليقه بالجملة التي تليه 
مندوحة عن تعليقه بغيرهاء وهذا لا يصح. 

ومنها: أن المعتبر في باب الخطاب الوارد عن الحكيم أن حمل على اللإفادةء ولا 


.١ سورة النور:‎ )١( 
في (أ): وجوب.ولعل الصواب ما أثبت.‎ )۲( 
في (): كو جوه.والصواب ما أثبت.‎ )۳( 


و ےک ا ی کے ای ی م ا 


يبحمل على وجه يخرجه من کونه مفیدا» ومتی علقنا الاستشناء بم) یلیه فقط فقد حلناه 
على الفائدةء وملنا ما تقدم غل فائدة أيضاء فلا وجه إتعليقه بجميع ماتقدم. 
IS‏ ) 
حقیقته» مع إمکان استعماله فیهاء وهذا لا یصح. 
ومنها: ور ف ال ي أمهات النساء وهو قوفم: 
ا بهم الله) » فجعلوا الشرط المذكور بعد ذكر الربائب متعلقا هن فة ط 


دون آمهات النساء» قالوا: وهذا یدل على آنہم اعتقدوا فيم يجري مجری الاستشناء آنه 
بحب أن یکون متعلقا بم) یلیه من حیث قالوا: هموا ما بهم الله. 
ومنها: أن الاستفناء من الاستشناء ا و 


حکم جمیع الاستشناء. 


() قال أبو الحسين البصري: ومنها تعلقهم بن الصحابة م تحص الكلام المتقدم بيا بعده لأنا قالت في 
قول الله تعالی وأمهات نسائكم وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بهن إن ذلك 
راجع إلى الربيبة دون أمهات النساء وقالت في آمهات النساء أبهموا ما أبهم الله فلم تشترط تحريم 
مهات النساء بالدخول بالنساء والجواب أن ذلك ليس باستثتاء فلم يجب في الاستثناء ما جب فيه 
لأنهم م مجمعوا بينه) بعلة وعلى أن قوله اللات في حجوركم من نسائكم نعت للربائب دون أمهات 
النساء لأن مهات نسائنا لسن في حجورنا ولا هن من نسائنا وقوله اللاتي دخلتم بهن وإن رجع الى 
النساء فهو من تمام نعت الربائب فصح أن الكلام صريح في تة تقييد الربائب لا ما تقدم فكان أمهات 
النساء على الإبمام الذي أبمه الله عز وجل باب في تخصيص | لعموم بالأدلة المتفصلة.اعلم ن الأدلة 
المنفصلة هي أدلة العقل وكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإجاع.المعتمد 
ج ۱ / ص .١۹۱‏ 
وقال أبو المظفر المروزى: فأما من قال أن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه من الجمل المذكورة فاحتج 
بوجوه من الکلام: e‏ فله 
حکم تقییده وهذا کقوله تعالی: وهات نماک و ربانم انلدي ني جور گم منز نماكم اللاي 
حلشم ن [التساء: ۲۳] فقد انصرف هذا التقييد إلى الرباتب وبقى الأول على إطلاقه وهذا 
معنى ما روى عن الصحابة فى هذا أبموا ما أبهم الله.قواطع الأدلة ني الأصول ج ١‏ / ص .۲٠۷‏ 


ای 2 ایروا رن ۱۹۹ 


ومنها: تعلقهم بألفاظ عُلَى الاستثناء فيها بم يليه دون ما تقدم. 

والذي يدل على ما نذهب إليه» ما قد ثبت في اللغة من أن الشرط من حقه أن 
يؤثر في كل خطاب صادف الفراغ منه ذكره» سواء كان مشتملاً على جملة واحدة» أو 
جمل كثيرة معطوف بعضها على بعض» بعد أن يكون الكلام كله من ابتدائه إلى 
انتهائه في حكم المتصل الذي م يتخلله قطع وفراغ» ولا ما يجري مجرى ذلك. 

يبين صحة هذا: أن القائل إذا قال لغيره: لا تكلم فلاناء ولا تدخل إليه» ولا 
تقض له حاجة إن لم يعتذر إلي» أو إلا أن يعتذر إلي» فلا شبهة في أن هذا الشرط 
يؤثر في جميع ما تقدم ذكره. وعلى هذه الطريقة حمل قوله تعالى: #وإِن کنتم مَرضى 
أو عل سر و جَاء أَحد منم من العَايِط أو لَمَْتَمٌ التماء قَلَمْ تدوأ اء يمم وا 
صَعيدًا طَيًا) » فعلق حكم الشرط بجميع ما تقدم ذكره من الأحداث. 

على نه لا خلاف في أن حكم الشرط ماذكرناه» وإذا ثبت هذافي الشرط 
وجب أن يكون حكم الاستشناء مثله» لأن الاستثناء هو شرط في المعنى» من حيث 
كان المستفاد منه| واحدا. 

آلا تری أنه لا فرق بين أن يقال: القَدَفَةٌ فساق إن لم يتوبواء وبين أن يقال: إلا 
من يتوب؟ فكذلك لا فرق بين أن يقول: اقتلوا المشركين إن م يدخلوافي الذمة» أو 
يقول: إلا آهل الذمةء في أن فائدة اللفظتين واحدة» وإن كانت أحداهما تسمى: 
شو طا واا خرن اء 

وأيضا فإذا ثبت هذا الحكم في الشرط فكان الوجه فيه نه مؤثر في الكلام» وقد 
صادف الفراغ من الخطاب المتصل ذكره» فلم يكن بعضه بأن يؤثر فيه بأولى من 


)١(‏ سورة النساء: ١٤.أول‏ الآية: ي( أا الْذِينَ منوا لا قْرَبُوا الصلا٤‏ وَأنسّمْ سارى حى تَعْلَمُوا مَا 
aT f e‏ ر ر E CC‏ 2 5 
تَقولُود ولا جُنبًا إلا عَابري سبيل حَتى تيلوا ون كَنَتَمْ مَرْصّى...) إلى آخر الآية. 


الجري 2 أصول الفقّه 


بعض» فأثر ني الكلء وهذا الوجه قائم في الاستثناء» فوجب أن يكون حكمه حكم 
الشرط في كونه مؤثراني جميع ما تقدم. 

فقد بان بهذه الجملة أن الاستشناء يجب أن يكون راجعاً إلى جميع ماتقدم من 
ا لجملء ما يصح رجوعه إليه من وجهين: ٠٠‏ 

أحدها ما قد ناء من أن عتا معت الشثرط. 

والثاني: :ما ذکرناه من وجوب حله عليه تي هذا انحکم؛ من حیث اد شترکا في 
الوجه الذي اقتضى ذلك في الشرط. 

ويدل على ذلك أيضا ما قد ثبت من أن (الواو) الموجبة للاشتراك ثَصَبّ الجمل 
التي يعطف فيها بعضها على بعض كجملة واحدة. ألا ترى أنه لافصل بين قول 
القائل لغيره: أعداتي لا تحسن إليهم» وبين قوله: زيد وعمر وبكر - حتى يذكرهم 
بأسياهم عاطفا بعضهم على بعض بالواو - ولا تحسن إليهم» في أن المستفاد من 
إحدى " اللفظتين هو المستفاد من الأخرى» فإذا كان الاستشناء من لفظ هو حملة 
واحدة شاملة لجميعهم يرجع إليهم» فكذلك إذاعير عنهم بجُمَّل من الألفاظ 
والأسامي» جعاتها الواو التي عطف ا بعضها على بعض كجملة واحدة؛ في أن 
الاستثناء يجب أن يرجع إلى جيعهاء وهذا بن 

فان قیل: : ما ذكرتموه في الشرط من أنه لا خلاف في رجوعه إلى جميع ما تقدم 
وک ر ری فن ین غا رض ا۵ عه أ عات ند مو ست 
جعل الشرط المذكور بعد ذكر الربائب متعلقا ‏ بهن دون من تقدم ذکره. 

فا جواب عنه من وجهین:. 

أحدهها: :له لاخلا الأن بين أهل العلم في أن حكم الشرط ماذكرتا. 


() في (أ): أحد.ولعل الصواب ما أثبت. 


الحخلاف سب2 العموم والتصوض .ل 


والثاني: أن المحكي عن ابن عباس لا يدل على آنه كان يخالف في هذا الأصل› 
بل لا يمتنع أن يكون قال ذلك من حيث دلت الدلالة على أن الشرط في هذه الآية 
يجب أن يعلق بيا يليه من الربائب فقط» لا أن حكم الشرط هذافي الأصل ”. 

فإن قيل: إذا قلتم: إن من حق الشرط والاستثناء أن يتعلقا بجميع ما تقدم من 
ا لخطاب الذي صادف الفراغ منه ذكرهماءلزم على هذا أن يكون الخطاب المتصل إذا 
اشتمل على قصص ختلفة ثم ذكر الاستشناء عند القصة الأخيرة أن يكون مؤثرافي 
جيع ما تقدم» من حيث اتصل الكلام. 

فالجواب: آنا قد ذكرنا في جملة الدليل ما سقط هذه الشبهة» من حيث قلنا: إن 
المؤثر ني الطاب من شرط أو استثناء أن يؤثر ني جميع ما يصادف الفراغ منه 
ذكره» ما م يًعرض في الكلام قطع وفراغ أو ما يجري مجراه» والخطاب المشتمل على 
قصص ختلفة» فقد جول الفراغ منه عند انتهاء ذكر كل قصة» إذ لاافرق بين قطع 
الكلام والفراغ منه بالسكوت وما يجري مجراه» وبين الانتقال عن ذكر قصة إلى قصة 
أخرى» في أن الكلام الأول يكون قد تم وفرغ منه» وصار ذكر القصة الثانية 
كالكلام المبتدأء فلهذا يجب أن تؤثر اللواحق كالشرط والّشيّة ” والاستشاء في 
جمیعهاء ولیس هکذا إذا اشتمل خطاب واحد على مَل يكون المتکلم به معلوما من 


(۱) قال ابن کثیر: وقوله: $ وَأَمََاتُ ساك وَرَبايْكُمٌ اللاي في جو ركم من ناكم اللاي هَل 
ن قن له ونوا دَحَلْتَمْ يِن فلا جُتَاح عَلَيْكّمْ € أما )١١(‏ أم المرأة فإما تحرم بمجرد العقد على 
ابتتهاء سواء دخل با أو لر يدخل. وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى 
يدخل بہاء فإن طلتق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء وهذا قال: ‏ وَرَبَائبْكَمٌ اللاي في 
جو ركم من ِسَائكم اللاي دحلم ن فان ونوا دحلم ن قلا جاح عَلَيْكُمْ 4 [أي] (۱۲) 
في تزوججهن» فهذا خاص بالربائب وحدهن. تفسیر ابن کثیر - (۲/ .)۲٤۹‏ 

(۲) كذا في (أ).ولعل الصواب حذفها. 

(۳) أي: قوههم: إلا أن يشاء الله أونحوها. 


۰۲ ا ا وک ي الجري سي أصول الفقه 


حاله أنه ل يفرغ من الكلام الذي بدأ به» وتكون كل جلة اشتمل عليها الخطاب في 
حكم المنتظر إلى أن تنتهي إلى آخرهاء وإنما يكون قاطعا للكلام وفارغا مه إذا 
استوفی ذکر جیعها. 
فإن قيل: الشرط مفارق للاستثناءء من حيث يصح تقدمه على الكلام كا 
يصح تأخره عنه» وليس كذلك الاستثناء فحمله عليه لا يصح. 

فا لجواب: أن افتراقه) من هذا الوجه لايمنع من اجتماعه) في الوجه الذي 
ذكرناه» وإنم) حملناه عليه في الحكم الذي أوجبه الوجه الذي اجتمعا فيه» فافتراقه) 
و کو ا ب و د ای ا ن ار اة 
کم کم ھا یود کان یا فی من رڅ اک وع آن ابرط ۷ کد ال 
ول هك اال 

والجواب عن الوجه الأول وسائر الوجوه التي تجري مجراه: أن الاعتبار الذي 
اعتبروه لا يمنع من إيجاب تعليق الاستشناء بجميع ما يتقدم من الجملء كا لايمنع 
ذلك في الشرط. آلا ترى آن جميع ما ذكروه حاصل في الشرط, ولم يمنع من إيجاب 
تعليقه بجمیع ما يتقدمه. 

والجواب عا ذكروه عن الصحابة في مهات النساء: أنه لا يعترض هذا الأصل 
إذا م يثبت أنهم حكموا فيهن بن الشرط لا يرجع إليهن» من حيث اعتقدوا أن 
E a‏ 
الشرط فيها لا يرجع إلى ما تقدم» ولا يمتنع أن تكون الدلالة التي بهاعرفوا أن 
الشرط يجب أن يختص الربائب فقط من وجهين: 

آحدها: أنه ذكر تعالى المحرمات من النساء على كل وجه» ثم ساق الكلام إلى 
ذکر الربائب ونقله إلیه» فصار ذكر الربائب كالبتدأ به» فوجب تعليق الشرط بهن. ‏ 

والثاني: أن الآية تضمنت ما يدل على أن الشرط خخصهن» وهو جعل الدخول 


انلاف س2 العموم وا خصوص ۳ 


بنساء وَلَذّْن» واعتبار ذلك فيهن» وهو قوله تعالى: من نَسَايِكُمٌُ اللاي دَحَلْتّم 
من » وهذا يوجب أن لا يجوز تعليق الشرط بنساء لا يصح هذا المعنى فيهن. 

والجواب عن تعلقهم بالاستفناء من الاستشناء - آنه إنما علق با يليه دون الأول 
- لا يصح من وجهين: 

أحدهما: أنه لو علق بالأول كتعليقه بالفاني» لكان اللفظ نفيا وإثباتاء لأن 
الاستشناء من الإإثبات نفي» ومن النفي إثبات» وكان يؤدي ذلك من حيث صار 
استثناء من إثبات ونفي إلى أن يكون في نفسه إثباتا ونفياء وهذا لا يصح. 

والثاني: آنه لو رجع إلى الأول لانقلب الواحد وصار اثنين. ألا ترى أن القائل 
إذا قال: لفلان علحّ عشرة إلا ثلاثة إلا واحد» فاستفناء الثاني يفيد واحداء لأنه 
يقتضي نقصان الواحد من الثلاثة المذكورة في الاستفناء الأول» فتحقق أن 
الاستثناء من العشرة اثنان دون ثلاثةء فيجري مجرى أن يقول: عشرة إلا ثلاثة لا 
واحد فيهاء فكأنه قال: ثلاثة إلا واحد» وإذا كان يقتضي الاستثناء الثاني واحد 
فلو قلنا: إنه يرجع إلى الأول كرجوعه إلى ما يليه لصار اثنين» فكان يكون واحدا 
إثباتاء من حيث آثر فيا هو يليه» ونافيا من حيث أآثر في) عداه وهو العشرة» وهو 
قاسكد. 

فأما تعلقهم ‏ بألفاظ علق فيها الاستثناء ب) يليه» فا لجواب عنه: أن مثل ذلك 
لا يمتنع منه» إذا قامت الدلالة عليه» لأجل الدلالة لا لأن حكم الاستثناء يقتضيهء 
ومعارضة ” الألفاظ التي علق فيها الاستثناء بجميع ما تقدم» كقوله تعالى: إن 


5 سالا 
(۲) في (آ): ڌ تعليقهم. والصواب ما أثبت. 


f‏ ا الجريي سي أصول اله 


ت 


جَراء الذِينَ بحاربُون اله وَرَسولة وي" يَسْعَونَ ني الاَرض فَسَادَا. .. إلى قوله: إلا الْذِْينَ 


ابوا ن كنل أن روأ هم4 » إذ لا حلاف في أن هذا الاستتناء يرجع إل 


جمیع ما تقدم ذکره ”» و 0 الله أعلم. 


ا 


() قال الزركشي: وقول تا جراءُ ءالَذِينَ حاون اله وَرَسولة الي ن الجاع تاه م کا حکاہ ان 


ت 


العا ا قَوله: إلا از ین ابوا عاد إل اوي .البحر حيط ج E / ٤‏ 

وقال تقي الدين ابن النجار: َال العا إل الكل قَطْمَا بالدَليل قول سبْحَاتة رعا إت جرَاء 
لذبن بجاريود اور وله وينكوة في الأرضي اقا نيوا أذ يم ليوا أو تطح يديم 
رازج لهم ِن جلي از بزا ين الزضي يگ کم زي في اليا رم في لأر عدا طم إلا 
لذي ذ ف إلا الذي ابوا عاد إلى الجويع بالإجاع. .الكوكب المنير شرح ختصر-التحرير 
ج ۲ / ص ٤١‏ .وللمزيد انظر: نباية السول 1۲۸/١‏ المحلي على جع الجوأمع ۱۸/۲ تفسير 
الطبري /٦‏ ۲۲۰ وما بعدهاء تفسیر ابن کثیر ۲/ ٥۲‏ طبعة الحلبي» تفسير القرطبي / ۱٥۸‏ تفسير 
القاسمي ۱۹٥٩ /٦‏ . 


الخلا سي العموم الصو ٥.‏ 


مسالة: اختلف أهل العلم القائلون بخبر الواحد في تخصيص العموم به. 
فذهب نفر منهم إلى أن تخصيص العموم به لا جوز . 
ومنهم من قال: إن العموم إن كان خصوصا جاز تخصيصه بخبر الواحد وإن 


(۱) قال الآمدي: لمسألة ا لخامسة: يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة.أما إذا كانت السنة معواترة فلم 
أعرف فيه خلافا ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلي.وأماإذا كانت السنة من أخبار 
الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه.ومن الناس من منع ذلك مطلقا ومنهم من فصل وهؤلاء 
اختلفوا فذهب عیسی بن بان إلى آنه إن کان قد خص بدلیل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد 
وإلا فلا.وذهب الكرخي إلى آنه إن کان قد حص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر 
الواحد وإلا eT‏ القاضى أبو بكر إلى الوقف.والمختار مذهب الأئمة ودليله العقل 

والنقل. أما النقل فهو أن الصحابة خصوا قوله تعالى #وأحل لكم ما وراء ذلكم) النساء/ (٤‏ ب( 
رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
خالتها.الحکام للآمدي ج ۲ / ص .۳٤۷‏ 
قال أبو إسحاق الشيرازي: فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب ا وذلك كقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم (لا يرث القاتل) حص به قوله عز وجل #يوصيكم الله أو لادكم€ وقال بعض المتكلمين لا 
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.وقال عیسی بن آبان إن دخله التخصیص بدلیل جاز تخصيصه 
بخبر الواحد وإن لم يدخله التخصيص ل يجز.اللمع في أصول الفقه ج ١‏ / ص .١۷‏ 

(۲) عیسی بن آبان (۰۰۰ - ۲۲۱ھ = ۰۰۰ - ۸۳١‏ م) عیسی بن أبان بن صدقة» ابو موسى: قاض 
من كبار فقهاء الحنفية.تفقه على اللإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبى حنيفة» رضي الله 
عنه» ويقال: إنه لزمه ستة أشهر.قال ابن ساعة: كان عيسى حسن الحفظ للحديث» وكنت أدعوه 
إلى مجلس محمد بن الحسن فيأًبى إلى أن لازمه» فقال: كان بينى وبين النور سر فارتفع عني» ما 
ظننت في ملك الله مثل هذا الرجل. ولي القضاء بالبصرة عشر سنين» وتوفي بها .كان سريعا بإنفاذ 
الحكم» عفيفا. حدم المنصور العباسي مدة. قال آبو جعفر: کان عیسی سخيًا جدًاء كان يقول: والله 
لو آوثقت برجل يفعل في ماله كفعلي في مالي حجرت عليه.له كتب» منها " إثبات القياس "و" 
اجتهاد الرأي " و" الجامع " في الفقه» و" الحجة الصغيرة "في الحديث. توفي في سنة اثتتين وعشرين 


۰*7 


اجر سب2 آصول الفقه 


e 
eC 
بجوزء ويريد بذلك أن يكون التخصيص حصل بالاستفناء ا دون‎ 

الأدلة المنفصلة. 
ا 
جائزء وهو قول أبي الحسن الكرخي» وإليه ذهب الشافعي ”“ وأكثر أصحابه» وهو 


ومائتين.وقال ابن كثير: في سنة إحدى وعشرين ومائتين.انظر ترجته في: طبقات الحنفية ٠ ١ / ٠١‏ 
٠ابن‏ النديم: الفهرست ٠٠٠:١‏ الخطيب البغخدادي ٠١١ - ٠١۷ :١١‏ حاجي خليفة: كشف 
الظنون ١١٤٠ء‏ ١٤٤٠ء‏ البغدادي: إيضاح المكنون :١‏ ۲۳» معجم المؤلفين ج ۸ / ص ۱۸. 
طبقات الفقهاء ١‏ / ص .٠١۷‏ 

(۱)الإمام الشافعي (۱۰۰ - ۲۰۲ ه = ۷۹۷ - ۸۲۰ م) محمد بن إدريس بن العباس بن عثهان بن شافع 
بن السائب» بن عبذ المطلب بن مناف الماشمي القرشي المطلبي» أبو عبد الله: أحد الأئمة الأربعة 
عند آهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة.رحل إلى اليمن وولي عملا لقاضيها مصعب بن عبد الله 
القرشي» وكانت اليمن مهدا لكثير من الشيعة» فاتهم بالتشيع والمناصرة لآل علي وكان الليفة آنشذ 
هارون الرشيد» فحمل إليه» وهو في مدينة ا ا وقد تعرض بهذ التهمة 
لخطر شديد» لولا حاجب الرشيد الفضل بن الربيع» فدافع عنه» وتكلم الشافعي أمام الرشيد 
فأعجب به ومر بإطلاقه ووصله» وكان ذلك عام ٤۸٠ه.اطلع‏ على كتب فقهاء العراق واكتسب 
من فقههم» فجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة آهل الحديث وكانت له مناظرات مع حمد بن الحسن 
يملوءة بكتب الشافعي .وني مصر صنف كتاب (الأم) وهو من كتبه الجديدة التي أملاها مع كتابه 
(الرسالة) في الأصول.هومن أول من صنف في أصول الفقه وأول من قرر ناسخ الحديث من 
منسوخه. من تصانيفه: كتاب الأم» رسالة في أصول الفقه» سبيل النجاةء ديوان شعره وغير 
ذلك. وني في مصر عن )١ ٤(‏ سنة. له تصانيف كثيرة» أشهرها كتاب (الأم - ط) في الفقه» و (المسند 
- ط) في الحديث» و (أحكام القرآن - ط) و (السنن - ط) و (الرسالة - ط) في أصول الفقه» منها 
نسخة كتبت سنة ۲٠١‏ ه في دار الكتب» و (اختلاف الحديث - ط) و (السبق والرمي) و (فضائل 
قريش) و (أدب القاضي) و (المواريث) ولابن حجر العسقلاني (توالي التأسيس» بمعالي بن إدريس 


احخلاف ي2 العموم واخصوص ا ا ج ل 


قول مشائخنا المتكلمين» إلا ن أبا علي رحه الله ليذهب إلى أن تخصيصه إنم| جوز 
بخبر اثنين» بناء على قوله: إن العمل إن يجوز بخبرما دون خبر الواحد. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه ”: 

منها: أن العموم طريقه العلم» وكذلك الحكم المراد به معلوم» وخر الواحد 
مظنون» ولا يجوز أن يُعترض ب) طريقه الظن على ماهو معلوم» وأن ترك المعلوم 
بالمظنون» ويعبرون أيضا عا يقارب هذا المعنى بعبارات ختلفة: 

منها: أن إزالة العلم بالظن لا يجوزء وتخصيص العموم بخبر الواحد يؤدي إلى ذلك. 

ومنها: أنه لو جاز أن خصه لحاز أن يعارضه. 

ومنها: أن من شرط صحة العمل بخبر الواحد أن لا يكون في الكتاب ما 
يخالفه» فكيف يجوز استعماله فيا يقتضي الاعتراض عليه؟! وأآنه "لو جاز أن 
بخص بخبر الواحد» لجاز أن ينسخ بهء فإذا م يجز النسخ به من حيث كان طريقه 
الظن ل يجز التخصيص به . 


ويحتجون أيضا بخبر فاطمة بنت قيس ”“ وهو أن عمر قال حين أخبرت بأن 


- ط) في سيرته» وللشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة (الإمام الشافعي - ط) في سيرته» ولحسين 
الرفاعي (تاريخ الامام الشافعي - ط)» ولمحمد أبي زهرة كتاب (الشافعي - ط).انظر أيضا: تذكرة 
الحفاظ ۱: ۳۲۹ وتہذیب التهذیب ۲٠ :٩۹‏ والوفیات ٤٤۷ :١‏ وإرشاد الآریب :٦‏ ۳۹۸-۳۹۷ 
وغاية النهاية ۲: ۹٠‏ وصفة الصفوة ۲: ٠٤١‏ وتاريخ بخداد ۲: ٠١‏ - ۷۳ وحلية الأولياء ۹: .٦۳‏ 

(۱) في (ب): لوجوه. 

(۲) في (ب): وبأنه. 

(۳) سقط من (ب): به. 

)٤(‏ فاطمة بنت قيس ٠٠٠(‏ - نحو ١ه‏ = ٠٠١‏ - نحو 1۷١‏ م) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية 
الفهريةء أخحت الضحاك بن قيس الأمير. كانت من المهاجرات الأول هاعقل وكمال وهي التي 
طلقها أبو حفص بن المغيرة المخزومي فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد في بيت 


Y*۸ 


الجنري س أصول الفقّه 


© النبي صلى الله عليه وآله وسلم ل بجعل ها سكنى ولا نفقة: «لاندع کاب ربن‎ ٠ 

لقول امرآة» لا ندري أصدقت أم كذبت» ”» ول يخالفه في ذلك سائر الصحابة. 

والذي يدل على ما نذهب إليه أن الدليل الذي دل على وجوب العمل بخبر 
الواحد م يفصل بين الموضع الذي يقتضي استعاله تخصيص العموم به 7 وبين 
الموضع الذي لا يقتضيه ٠”‏ وهو إجماع الصحابة على العمل به. 

قإن قيل: ول قلتم: إهم لم يفصلوا “ في استعماله بين الموضع الذي يؤدي إلى . 
تخصيص العموم به» وبين الموضع الذي لا يدي إليه؟! ) 

فا لجواب: أن رجوعهم إلى الأخذ بخبر الواحد - وإن كان ذلك مفضياً إل 


أم مكتوم وقدمت الكوفة على أخيها الضحاك بن قيس وكان أميرا فسمع منها الشعبي.عن الشعبي 
قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: " لا سكنى لك ولا نفقة ".وني بيتها اجتمع أصحاب 
الشورى لا قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.حدث عنها: القاسم بن محمد بن أبي بكر 
والشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسعيد بين 
المسيب وعروة بن الزبير وآخرون.توفيت في خلافة معاوية.انظر ترجتهانفي: أسد الغابة 
ج ۱ / ص ١١٤۱ء‏ سیر آعلام النبلاء ج ۲ / ص ۳۱۹.ذیب التهذیب ج ۱۲ / ص .۳۹٤‏ 
الأسماء المبهمة ني الأنباء المعحكمة ج /۱١‏ ص ۱۲۲ :طبقات ابن سعد ۸: ۲۰۰ - ۲۰۲ الجمع بين 
رجال الصحيحين ۲: ١‏ الأعلام للزركلي ج ٥‏ ص ۱۳۱. 

(1) في (ب): ولا سنة نبينا. 

() آخرجه مسلم في صسحیحه ج ۲/ ص ٤۱۱۱/ح١۸٤۱.والنساتي‏ في سننه ج٦‏ / ص ۷۵/ 
ح٤٤۳۲‏ .والتر مذي في سننه ج۳/ ص٩٤٤/‏ ح٣٩۱۱‏ .وابن ماجه في سننه ج۱/ ص /٦۰۱‏ 
ح۱۸۹۹ .وأبوداود في سنته ج ۲/ ص٦۲۸/‏ ح٤۲۲۸.وأحمد‏ بن حنبل في مسنده ج٦‏ / ص٤‏ ۳۷/ 
ح١ .۲۷۱٤‏ ومالك في الموطآج۲/ ص۸۱٥/ح۰٠۱۲۱.‏ 

(۳) سقط من (أ): به. 

() في (ب): لا يقتضي ذلك. 

)٥(‏ في (ب): لا تفصلوا. 


ااا ال واش ر ا ف 


تخصيص العموم - أشهر وأظهر من أن تلتبس الحال فيه على من يعرف هذا الشأآن. 
ألاترى أهم أخذوابخبر بي هريرة في «أن المرآة لاتنكح على عمتها 
وخالتها) ون کان دنك عضا لموم القرات کقرله فال وال تک ا 
5 دَلکٌ4 وقوله: #قانکځوا ما طَابَ کہ4 ۵ 
فإن قيل: هذا الخبر طريقه العلم وليس من أخبار الآحاد؟ ‏ 

فا لجواب: أنه إنا قيل: إن طريقه العلم من حيث تلقاه العلماء في يام التابعين 
وبعدها بالقبول» فأما في أيام الصحابة فلا شبهة في أنه م يكن متواتراً. على أن تلقي 


(۱) أبو هريرة ۲١(‏ قه- 0۹ ه= ٦٠۲‏ - 1۷۹4 م) عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الملقب باي 
هريرة: قیل: اسمه: عمیر بن عامر» وقیل: عبد شمس وقیل: عبد الله صحابي»اختلفوا في اسمه 
واسم أبيه على ثمانية عشر قولا.وأمه هي: ميمونة بنت صبيح. كان أكثر الصحابة حفظا للحديث 
ورواية له.نشاً يتيي| ضعيفا ني ا لجاهليةء وقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم بخيبر» 
فأسلم سنة(۷ ه)» صحب النيي فروى عنه )٥۳۷٤(‏ حديثاء حدث عنه خلق كثير من الصحابة 
والتابعين. ولي إمرة المدينة مدة.وقال ابن تيميةء في الرد على المنطقيين ٤٤٦‏ (صحب النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قل من آربع سنين» فأخباره كلها متأخرة). ولا صارت الخلافة إلى عمر استعمله 
على البحرين» ثم عزله. وكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها. ولعبد الحسين شرف الدين كتاب في 
سيرته (أبو هريرة - ط)» ولمحمود آبي رية أيضا كتاب في سيرته(شيخ المضيرة أبو هريرة - ط).انظر 
ترجمته في:» طبقات ابن سعد: ۲ / ۴٥ / ٤و ۳٦٤-۳٦۲‏ طبقات خليفة: ١٤٠۱ء‏ تاريخ 
خليفة: ۲۲۷٠٠۲٠٠١‏ المعارف: ۲۷۷ الاستيعاب: ٤‏ / ۸٦۱۷ء‏ حلية الأولیاء: ٠۸١ / ١‏ 
٦ء‏ آسد الغابة: ٦‏ / ۰۳۱۸ تاریخ الإسلام: ۲ / ۳۳ ۳۹" البداية والنهاية: ۸ / ۳١١٠ء‏ 
٥ء‏ الإصابة: ٦۳ / ١۲‏ خلاصة تذهيب الكال: 1۲٦٤ء‏ شذرات الذهب: ١‏ / 1۳ .ذيب 
الأسماء واللغات ۲: ۲۷١‏ والجواهر المضية ۲: 1۸ ٤»حسن‏ الصحابة ٠١١‏ سير أعلام النبلاء 
a‏ ص 0۷۸. 

(۲) سبق تخر ه. 

(۳) سورة النساء: .۲٤‏ 

.۳ سورة النساء:‎ )٤( 


11۰ اجر ى 2 أصول الفقه ' 


العلاء للخبر ‏ بالقبول إنا يقال: إنه يدل على كونه معلوماً إذا كان وارداً في) 
طريقه العلم دون العمل. فأما إذا كان طريقه العمل فتمسكهم به من حينث الخمل 
بموجبه لا يدل على كونه معلوماًء لأن أكثر أخبار الآحاد قد سك الصحابة نها من 
حا ی ج ی ا و ف ا س 
E‏ من المجوس»» وإن كان ذلك غخصصاء لقوله 
ورین * ا وإن کان 


yy 


() سقط من (أ): للخبن. 
٤٤( (‏ قھ - ۳۲ ه = ۵۸۰ - ٠٥۲‏ م) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» أبو 
محمد الزهري القرشي: صحابي» من آكابرهم.. 
أحد العشرة المبشرين بالجنةء وآحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم.اسمه 
في الجاهلية (عبد الكعبة) أو (عبد عمرو) وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عبد 
الرحمن.ولد بعد الفيل بعشر سنين.وأسلم» وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها.وكان يحترف التجارة 
والبيع والشراء فاجتمعت له ثروة كبيرة .ولا حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين لف 
دنار في سبيل الله . ووفاته في المدينة. له (٥1)حديثا.‏ توقي سنة (۳۱ه)» وقیل: سنة (۳۲ه) عن ۷۲ 
عاماً.انظر ترحته في: صفة الصفوة ٠١١ :١‏ وحلية الاولیاء ۱: ٩۸‏ وتاریخ الخمیس ۲: ٠٠١۷‏ 
وإشراق التاريخ - خ.والبدء والتاريخ ۸٦ :١‏ والرياض النضرة ۲: ۲۹۱-۱ والجمع بين 
رجال الصحيحين ۲۸١‏ وأسد الغابة.والإصابة ت ۱ الأعلام للزرکلي ج ۳ / ص ۳۲۱. 
() سورة التوبة: .٥‏ 
)٤(‏ أخرجه بلفظ (القاتل لا يرث) الترمذي في سننه» ج ٤‏ / ص ١٠٤.المعجم‏ الأوسط 
ج ۸/ ا :5 TT‏ ص ۲۲۰. 
ج /٣‏ ا 


الخلاف 2 الور واخضن ا ا a‏ 


فقد بان بهذه الحملة أن الدليل الدال على وجوب العمل بخبر الواحد م يفصل 
بين أن يكون استع اله خصصا للعموم أو غير خصص له» وأن العمل به إذا ورد 
على شروط الصحة واجب» وإن آدى إلى تخصيص العموم. 

والجواب عن ول ما احتج به المخالفون: أن تخصيص العموم بخبر الواحد 
ليس هو اعتراضا بالمظنون على المعلوم» وإنا هو اعتراض بمعلوم طريقه الظن على 

فإن قيل: و يقلتم ذلك؟ وكيف جوز أن يكون ما طريقه الظن معلوما؟! 

فالجواب: أن الأصل في هذا الباب ما تقرر في العقول من أنه لا يمتنع أن يُعلم 
أن فعلا من الأفعال يكون له حكم من قبح أو حسن أو وجوب عند وقوعه على 
بعض الشرائط» ويكون طريق حصول ذلك الشرط فيه الظن دون العلم» فيكون 
الحكم معلوماء وإن كان طريقه الذي هو حصول الشرط مظنونا. وهذامثل ماقد 
عرفنا ‏ من ن فعل الضرر بالغير إذا تجرد عن الاستحقاق وعن دفع ضرر أو 
اجتلاب نفع هما أعظم منه کون قبیحا وظلم» ومتی اقترن به دفع ضرر أو 
اجتلاب نفع هما عظم منه کان حسنا. 

ثم قد يكون طريق ثبوت هذا الشرط الذي هو تجرده عن النفع ودفع الضررء 
أو اقتراخ| به الظن دون العلم» بل أكثر ما يؤثر في ذلك في الشاهد غالب الظن. ألا 
ترى أن إيلام أحدنا للغير كالولد ومن يجري مجراه بالفصد وسائر الإيلامات © 
من سقي الأدوية الكريهة وما يجري ججراهاء يُعلم حسنه متى غلب على الظن أنه 


(1) في (أ): عرفناه. 
(۲) في (ب): وسائر العلاجات. 


۱۲ | الجري ية أصول الفقه 


يؤدي إلى نفع أو دفع ضررء ومتى غلب على الظن أنه غير مؤدي إليها “غلم 

فقد بان بم ذکرناه أن ا لحکم قد یکون معلوماً» وإِن کان ثبوت طریقه مظنونا. 

ومثل هذا غير عتنع في السمعيات أيضاء لأن النبي صلى الله علي وآله وسلم لو 
قال: ما آخبركم به عني فلان فاعملوا به» لكان يحصل العلم بوجوب العمل ° به» 
اف ر ھی عل اک ر د کا ین د راا 

وههذا نظائر كثيرة في الشرعيات» آلا ترى أن وجوب الحكم بشهادة شهود 
استوفوا شنروط العدالة في الظاهر معلوم» وإن كان طريق ثبوتها الظن. وكذلك ' 
زو تا ل ا ايف ع ا عه ارت اا ا 
معلوم» وإن كان طريق ‏ كون تلك الجهة جهة هما مظنونا ”: فكذلك بر الواحد 
إذا ورد على شرائطه فوجوب ” العمل بمقتضاه معلوم ”» وإن كان طريقه الظن» 


(۱) في ():.إليها. 

(۲) ني (): العلم. 

(۳) في (أ): تغلب. 

)٤(‏ سقط من (ب): طريق. 

)٥(‏ في (أ): مظنون. 

() في (): فوجب. 

(۷) قال تاج الدين السبكي: المختار: أن البيان آقوى.والكرخي: يلزم المساواة.أبو الحسين: بجواز 
الأدنى.لنا: لو كان مرجوحاء ألغي الأقوى في العام إذا خحصص, و1 في ] المطلق إذا قيد وفي 
التساوي: التحكم.رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب (۳/ .)٤١۹‏ 
وقال | لإمام عبد الله بن حمزة: البيان هو كل دليل يكشف بنفسه عن معنى المجمل.يقع البيان 
بالقول والفعل والتقرير. لا يجب كون البيان مساوياً للمبَيّن في الظهور» فيجوز بيان القطعى 
بالظني. صفوة الاختيار في أصول الفقه مى 11 لاوما عا اق بن رة د تورات مر كر أل 
البيت للدراسات الإسلامية - الطبعة الأولى. 


الحخلاف سي العموم وامتصوص ٣.‏ 


وإذا كان كذلك فاكم الذي هو قصيص الحموم بخن الرانحد معالوم وإ كان 
الطريق مظنوناء وإذا كان اللخصص هو العلم بالحكم ”“ دون الخبر والخبر طريق 
له؛ فقد بان آنا إنا نخصصه با هو معلوم فلم نعترض على ما طريقه العلم 
بالمظنون» وإن) اعترضنا عليه بالمعلوم. وهذه الجملة التي بيناها تسقط الشبهة التي 
تعلقوا بهاء وهذا هو الجواب عن قوم أنه يؤدي إلى إزالة العلم بالظنء لأنا م زل 
ما أزلناه تخصيصا إلا بالمعلوم. 

وما قوضمم: أنه لو جاز أن بخص به لجاز أن يعارضه فإنه بعيد» لأن التعارض 
إنا يصح بين خطابين إذا تساويا في القوة فأما إذا أمكن ترجيح أحدهما على الآخر 
بمزية تخصه فالتعارض بينه| لا يصح» وأخبار الآحاد أيضا إذا تفاوتت في القوة 
٠‏ والاختصاص بيا يقتضي الترجيح م يصح التعارض فيهاء والعموم فلا شبهة في 
کونه قوی من خبر الواحد» فکیف یکون خر الواحد معارضا له ۳؟! 

ولا يعتبر في التخصيص أن يكون المخصص مساويا لا يخصه في القوة. ألاترى أن 
كشيرا من خالفينانفي المسألة جُرّزون تخصيص العموم به إذا م يكن سليا من 
التخصيص» وهو على جميع الأحوال لا يخرج من أن يكون أقوى من خبر الواحد» من 
حيث كان طريقه العلم» فقد بان أنه لا يراعى في التخصيص ما يراعى في التعارض. 

والجواب عن قومم: أن من شرط قبوله أن لا يخالف العموم» انم إن أرادوا 
بالمخالفة رفع ما آثبته العموم فالتخصيص لا يخالفه عندناء لأنه لا يرفع ما أفاده 
وإنما يحقتق أن مقتضاه لم يكن مراداً بالعموم» وأن المراد به سواه وهذا يقتضي 
ما اش احبر اهال 


(۱) في (ب): اللخصص هوا لحکم. 
(۳) ني (أ): معلوما. 


ق و و و و کے ےی ر 


وإن آرادوا بذلك: أن من شنرطه أن لا يكون ظاهر لفظ العموم خالفا له» فهو 
موضع الخلاف» لأن القول بجواز تخصيص العموم بخبر الواحد هو القول بأنه 
لیس من شرط قبوله ما ذهبوا إليه. 

والجواب على احتجاجهم بالنسخ: أن الإجاع هوألانم عن النسخ بخبر 
الواحد» ولولاه لکنا نجوز النسخ به كا نجوز التخصيص به . 

وقد اختلف شيوخنا في وجه وقوع الإجماع على أن النسخ بخبر الواحد لا 
يجوز. فمنهم ‏ من يقول: إن النسخ به كان جائزافي صدر الإسلام ثم وقع 
الإجماع من بعد على المنع منه» ويستدل عليه بقصة أهل قباءء وهي أخم تحولوا في 
حال صلاتهم إلى جهة الكعبة حين وصل إليهم خبر نسخ القبلة *» وكان ذلك من 
ارال خاد دون ارا وع رة شیک ای عبد ا 

ومنهم من يقول: إن النسخ به لم يكن جائزاً قط وإنا جاز وصول خبر الشسخ 
بخبر الواحد والعمل على وصوله من هذا الطريقء ويقول: إن العمل على وصول 


(۱) سقط من (أ): به. 

(۲) في (ب): ومنهم. 

() سقط من (ا): عليه. 

(5) قصة آهل قباء أنهم صلوا صلاة الظهر إلى بيت المقدس بعد نزول فرض التوجه إلى الكعبة وافتتحوا 
العصر متوجهين إليه أيضا فآخبرهم عبد الله بن عمر بتحويل القبلة إلى الكعبة فاستداروا كهيئتهم 
وکان ابن عمر حینئذ صغیرا: فإنه عرض على رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم يوم بدر أو أحداً 
وهو ابن أربع عشرة سنة فرده لصغره وتحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين فقبلواخبره بتحول القبلة 
إلى الكعبة وهم في الصلاة فتوجهوا إليها وآتموا صلاتہم وجوز ذلك نمم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ لآن الخطاب ل يبلغهم وعليه حمل قوله تعالى: وما كان اله ليع اباتك سورة 
البقرة الآية: ٠٤١‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير 
القرآن رقم (1۳۶٤).ومسلم‏ في المساجد حديث رقم( )٥۲‏ والترمذي في الصلاة حديث رقم 

. ٤۸١ ص‎ / ٤ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ج‎ :رظناو.)٤١(‎ ٠ 


ا اوو او و ا ا و 


خبره من جهة الآحاد غير النسخ بهاء وعلى هذا يحمل ما روي في قصة أهل قباء. 
ويقول: قد كانوا علموا أن النسخ واقع» فلا انتهى إليهم خبر وقوعه عملوا عليه» 
وليس هذا إثباتا للنسخ بخبر الواحد» وإنا يجري مجرى إثبات تأريخه به " وهذا 
جائز» وهذه طريقة أبي علي رحه الله» وقد أوماً إليها الشافعي. 

والجواب عن تعلقهم بخبر فاطمة بنت قيس: أن ظاهر ما روي عن عمر وغيره 
فيه “ لا يتناول موضع الخلاف» لأن المروي في هذا الباب أنهم قالوا: لا ندع كتاب 
ربنالقول امرأة» وكذلك نقول» لأن تركه بخر الواحد لا جوز فليس ° 
التخصيص من الترك في شيء» على ما بيناه في) تقدم. 

والوجه في تركهم همل خبرها على التخصيص أنمم اتهموها بالنسيان * في 
ذلك وقد روئ عن عفر أت قال الخلا ست أو وهه امن حت قات 
القصة ختصة بها فلم تكن مشهورة» لا آم امتنعوا من تخصيص الكتاب به من 
حيث كان من آخبار الآحادء بدلالة ما قد بيناه من قبوطحم ‏ أخبار الآحاد» مع 
كوا خصصة للكتاب. 

فأما من يفصل من خالفينا بين كون العموم خصصا وبين سلامته منه» فإنه 


(۱) في (أ): له. 

(۲) سقط من (ب): فيه. 

OD 

)٤(‏ سقط من (ب): بالنسیان. 

)٥(‏ أخرجه بلفظ: (لعلها نسيت) هد في مسنده من مسند القبائل ج ٦‏ / ص ١٠٠.والبيهقي‏ في 
السنن الكبرى ج ۷ / ص ٤١١‏ .وأبو عوانة في مستخرجه ج ١‏ / ص ۲۸۸.و الدارقطني في سننه 
ج /٤‏ ص ١٤۲.وبافظ:‏ (لاندري لعلهانسيت أو شبه له) سعيد بن منصور سنه 
TE‏ 

(0) في (ب): قوهم. 


17٦ 


اجتري سي أصول الفقّه 


يتمد في تلك أن ذا کان ساي من التخصيص فإنه حقيقة» والتعلق ” بظاهره 
صحیح»› a e‏ 
وحتملا » فلا يمتنع تخصيصه بخبر الواحد. 

والذي يدل على فساده أن الدليل الذي ذكرناه قد سى بين الموضعين في 
وجوب استعمال خبر الواحد» وما تعلقوا به فلا يلزم ”» لأن دخول التخصيص فيه 
o E‏ 
يمنع (منه. 

فإن قالوا إنه يمنع منه. 

م نكلمهم في هذه المسألةء وإنما نكلمهم في أن تخصيص العموم لايمنع) “من 
التعلق بظاهره في عداه» وقد بيّنا طرفاً منه فيا تقدم» ونحن إنم| نخصص بخبر 
الواحد ما لولاه لكان ثابتاً بظاهر اللفظ. 

وآما المجمل وما هو في حكم المجمل ما لا يعلم المراد منه ‏ بظاهره فالقول 
بتخصيصه لا يصح. وإن قالوا: إن التعلق بظاهره يصح ” في| عدا اللخصص» فلا ٠‏ 
فصل بينه وبين ما م يدخله التخصيص» في آنه متى جاز تخصيص أحدها بخير 
الواحد» جاز تخصيص الآخر أيضاء وتسمية أحدهما جازا دون الآخر لا يؤثرفي 


(1) في (أ): التعليق. 

(۲) ني (أ): ومجملا. 

(۳) في (ب): فإنه لا یلزم. 

() في (أ): به 

)٥(‏ سقط من (أ): ما بين القوسين 
() في (ب): به. 

(۷) في (أ): يخص. 


الحخلاف س العموم وا صوص IV.‏ 


ذلك» من حيث اشتركا في أن كل واحد منه يعلم المراد منه بظاهره. 

وأما من يذهب منهم إلى آنه إن خص بالاستثناء» فتخصيصه بخبر الواحد لا 
يجوز فإنه بعيد» لأنه إن امتنع من ذلك من حيث يقول: إن المخصوص بالاستشناء لا 
يكون جازاء وإن) المجاز منه هو المخصوص بالأدلة المنفصلةء فقد بيّا فساده في| 
تقدم» ودللنا على أن اللخصوص بالاستثناء (يصير مجازاً كا لملخصوص بالأدلة 
المنفصلة» وإن امتنع منه من حيث يقول: إن المخصوص) ”هو الذي يصح التعلق 
بظاهره دون المخصوص بالأدلة المنفصلةء فلا فصل بين الموضعين في هذا الباب» 
لآن التخصيص عندنا إذا آثر في ل برد باللفظ دون ما أريد به حتى يكون الممتشل 
منها هو الذي تناوله اللفظ» فالتعلق بظاهره صحيح» سواء كان التخصيص 
استشناءً| أو غيره» وسين الدلالة على هذا في موضعه. وهذا يكشف عن فساد ما 
ذهبوا إليه في الفصل بين التخصيص بالاستشناء وبين التخصيص بغيره. 


> 
0 


> 


(1) سقط من (أ): ما بين القوسين. 


۱۸ 


الجنري س2 أصول اله 


مسالة: احتلف أهل العلم المنبتون للقياس في ت تخصيص العموم به ” 


00ا بو ان الضرى: وقد اختلف الناس في تخصيص العموم بالقياس فقال الشيخ أبو علي ره 
الله وبعض الفقهاء لا جص به صلا وهو قول أي هاشم أولا وقال الشافعي وأبو الحسن وكثير من 
الفقهاء أنه جص به العموم على كل حال وهو قول أي هاشم أخيرا ومن الناس من خص العموم 
بالقياس ني حال دون حال واختلف هؤلاء في تلك الحال فمن أصحاب الشافعي من خص العموم 
بالقياس الجلي ولم يخصه بالخفي ومن الناس من خحصه بالقياس إذا دخله التخصيص ولم يخصه به إذا 
لم يدخله التخصيص.المعتمد ج ۲ / ص .٠۷١‏ 
وقال أبو المظفر» منصور المروزى السمعاني: : ثم اعلم أن من تخصيص العموم بالقياس قوله 
تعالی: 3ازایة الاي اجلئوا گل اجر ينيا ال جلد [النور: E‏ 
ا لحد نصا بقوله تعالی: «قِدَا احص قن اَي بمَاحِكَةٍ سۆ فَعَلَيْهِنٌ صف ماعل الُحْصَسَاتِ مَِ 
الحَدَّاب# ثم حص العبد بنصف الحد قياسا على الأمة فصار بعض الآية خصوصا بالكتاب 
وبعضها خصوصا بالقياس.قواطع الأدلة ني الأصول ج ۱ / ص .٠۹۲‏ 
وقال الآمدي: اختلفوا ني جواز تخصيص العموم بالقياس فذهب الأئمة الأربعة والأشعري 
وجاعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين البصري إلى جوازه مطلقا وذهب الجبائي وجماعة من 
المعتزلة إلى تقديم العام على القياس وذهب ابن سريج وغيره من أصحاب الشافعي إلى جواز 
التخصيص بجلي القياس دون خفيه وذهب عيسى بن بان والكرخي إلى جواز التخصيص بالقياس 
للعام اللخصص دون غيره غير آن الكرخي اشترط أن يكون العام خصصا بدليل منفصل وأطلق 
عيسى بن أبان ومنهم من جوز التخصيص بالقياس إذا كان أصل القياس من الصور التي خصت 
عن العموم دون غيره وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف.والمختار أنه إذا كانت العلة 
الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير آي بتص أو إجماع جاز تخصيص العموم به وإلا فلا.الإحكام 
للآمدي ڄ ۲ / ص .۳٦۱‏ 
وللمزيد انظر اللمع ص ۲٤‏ نماية السول ۲/ ۱٤١‏ مناهج العقول ۲/ ۳۹ء التبصرة ص١٠۲»‏ 
التمهيد للآسنوي ص۲۸٠‏ الآيات البينات /١‏ 4۷ المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ه إرشاد الفحول ص ١٠١‏ المعتمد /١‏ ١٠۳.القواعد‏ والفوائد الأصولية ۳ المسودةص 
ا ۳۲“ روضة الناظر ص ١١۲.فواتح‏ الر موت ۳٦٠١ /١‏ كشف الاسرار 


۲ ۷ التلويح على التوضيح ١..ءانظر‏ شرح تنقيح الفصول ص۷٦۲٠‏ نشر البنود على مراقي 
السعود ٠.۲٦۹۸/۱١‏ 


اماد س2 الور و اون ۲۱۹ 


فذهب قوم منهم إلى آن العموم لا بخص بالقياس» وهو قول أي علي رمه الله 
وإليه كان يذهب أبو هاشم أولا» وذهب إليه بعض الفقهاء. 

وذهب قوم منهم إلى آنه بخص بالقياس الجلي ولا جص بالخفي» وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي. 

ومنهم من يقول: إن العموم إن كان دخله التخصیص جاز آن جص به» وإن 
کان سلا من التخصیص ل يجز تخصیصه به . 

وذهب بعض أصحاب آبي حنيفة إلى آنه جوز تخصيصه به على کل وجه» وهو 
قول بي الحسن الكرخي» وإليه ذهب الشافعي وكثير من أصحابه» وبه قال أبو 
هاشم آخراً ”“ وهو الصحيح عندنا. 

واحتج القائلون بالمنع منه بوجوه: 

منها: أن العموم نص فلا يجوز استعمال القياس معه» لأن سبيل القياس أن 
يستعمل ضرروة عند فقد النص» واستعماله في تخصيص العموم يكون استعالا 
للقياس في موضع قد أغنى عنه النص» وهذا لا يجوز. ٠‏ 

ومنها: أن العموم صل للقياس» فإذا استعمل فيا اقتضى العموم خلافه» كان 
الفرع قد اعتّرض به على الأصل وهذا لا يصح» لأن الفرع من شأنه أن يثبت بثبات 
الأصل. 

ومنها: أن من شرط صحة القياس أن لا يكون في الأصول ما يخالفه» فلو 
خص العموم لكان العموم خالفا له» وهذا يقتضي فساده. 


(۱) سقط من (أ): به. 


(۲) ني (أ): أخيراً. 


۲۰ 


اجري سيك أصول الفقّه 


ومنها: خبر معاذ » وهو قوله حین قال له رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلم: «بماذا تحکم؟ قال: آحکم بكتاب اللّه. قال: إن ل تجد في كتاب الله؟ قال: 
أحكم بسنة رسول الله. قال: فإن م تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي» ا 
وصوّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله في ذلك فقال: «الحمد لله الذي وفْق 
TS N Rs‏ 
یصح» من حیث یکون قیاسا فاسدا. 


(۱) ۲۰ قهھ - ۱۸ ه = ٦۰۳‏ - 1۳۹ م) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو 
عبد الرحمن: صحابي جليل» كان من أعلم الأمة بالحلال والحرام. 
وهو أحد الستة الذين جعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.وشهد بدرا وأحدا 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.بعثه رسول الله بعد غزوة تبوك 
قاضيا ومرشدا لأهل اليمن» وأرسل معه كتابا إليهم يقول فيه: إني بعثت لكم خير أهلي.فبقى في 
اليمن إلى أن توف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولي ابو بكر» فعاد إلى المدينة.ثم كان مع أبى 
عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولا أصيب أبو عبيدة (في طاعون عمواس) استخلف معاذا. وأقره 
عمر» فمات في ذلك العام.له )۱١۷(‏ حديثا.توفى عقي بناحية الأردن» ودفن بالقصر المعيني 
(بالغور). ) 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: ۳ / ۲ / 0٠١‏ الاستبصار: ٠٤١-١۳١١‏ حلية 
الأولياء: E E E E CI‏ 
عساکر: ۱۹ / ۳۰۲ / ٠۲‏ أسد الغابة: ٠‏ / ا ۷ الإصابة: ٩‏ / ۰۲۱۹ 
طبقات الحفاظ: »»٦‏ شذرات الذهب: ۱ / ۲۹: 

(۲) اخرجه التر مذي في ننه ج۳/ ص٦ /٦۱‏ ح۱۳۲۷ .وآبوداود ني سننه ج۳/ ص |٣۰۳‏ 
ح۳۹۹۲ .وآحد بن حنبل في مسنده ج /٥‏ صض۲۳۰/ح۲۲۰۹۰. ٠‏ 
والطيالسي في مسسنده ج۱/ ص٦‏ ۷/ ح۹٩٨٥‏ .والبيهقي في سننه الکبری ج١٠/‏ ص٤١١/‏ 
ح ۲۰۱۲٣‏ .والدارمي في سننه ج۱/ ص ۱۹۸/۷۲ . 

٠‏ () في (آ): أو.الستة. 


اللاف ج الب ورواو ا يو ب هل 


ومنها: أنه لو جاز أن بخص به العموم لجاز أن ينسخ به» لأن التخصيص رفع 
لبعض ما تناوله العموم» ك أن النسخ رفع لجميعه» فإذا “ جاز رفع بعضه به © 


جاز رفع کله. 
ومنها: أن العموم يقتضي العلم» والقياس يقتضي غالب الظن» فلا يجوز أن 
یعترض به علیه. 


والذي يدل على صحة ما نذهب إليه من جواز تخصيص العموم بالقياس» هو 
أن القياس دليل مقطوع به كالعموم» ولیس من شرط صحته أن لا يكون خصصا 
للعموم» فاستعماله واجب وإن آدى إلى تخصيصه. 

فإن قيل: ول قلتم: إنه ليس من شرط صحته أن لا يعترض العموم» وفي هذا 
وقع الخلاف؟! 

فا جواب: أن الدليل عليه إجاع الصحابةء لأنمم ل يفصلوا في استعياله بين 
الموضع الذي يودي إلى تخصيص العموم» وبين الموضع الذي لا يؤدي إليه» وهذا 
ظاهر من طريقتهم: آلا ترى نهم استعملوا ضروبا من الاجتهاد في مسألة الحرا» 
وإن كان الاجتهاد فيها خصصا لعموم الكتاب» وهو قوله تعالى: لا حَرّمُوأ طَيَاتِ 
ما أَحَلّ اللهك 7 واستعملوا الاجتهاد في حمل الأختين على الأخوين في حجب 
الأم عن الثلث» وإن كان ذلك خصصا لظاهر الكتاب» ونظائر ما ذكرناه كثيرة. 

وأيضا فقد ثبت أن الشرع المثبت للقياس قد دل على صحته على سبيل العموم 
دون التخصيص. إذ لولا ذلك لاحتيج في كل باب يستعمل فيه القياس إلى دليل 


(۱) في (أ): فإن. 
(۲) سقط من (ب): به. 


() سورة المائدة: ۸۷. 


YY 


اججنري س أصول الفقه 


مبتداً على جواز استعماله فیه» وإذا ثبت هذا وجب أن يصح استعیاله في کل حکم 
يتأتى استعماله فيه» إلا فيا يستشنيه الدليل» وهذا يقتضي استعاله في) يؤدي إلى 
تخصيص العموم» كا يستعمل فيا لا يؤدي إليه. 

وا لجواب عن الوجه الأول: أن تخصيص العموم بالقياس لا يقتضي استعهاله 
في حلاف ما تناوله النص» وهذا هو النكر» لأنه يكشف عن كون العموم غير 
متناول لقتضاه» وأنه غير مراد به» فإذاً لم يستعمله إلا في ما لا نص فيه 


(1) قال بو الحسين البصري: وقد اختلف الناس في تخصيص العموم بالقياس فقال الشيخ أبو علي ره 
لله وبعض الفقهاء لا بخص به أصلا وهو قول أبي هاشم أولا وقال الشافعي وأبو الحسن وكثير من ٠‏ 
الفقهاء أنه يخص به العموم على كل حال وهو قول أي هاشم أخيرا ومن الناس من خص العموم 
بالقياس في حال دون حال واختلف هؤلاء في تلك الحال فمن أصحاب الشافعي من خص العموم 
E‏ 
أ يدخله التخصيص. 
ولديل عل تخصيص الممرم يالاس هر أن الصحابة رفي اله عتها حافت قي اند قيض هم 
جعله أولى من الأخ والاخت بجميع المال وذهب في ذلك إلى قياس وخص به قول الله عز و جل إن 
امرؤ هلك ليس له ولد وله آخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن م يكن ها ولد وبعضهم قاسم 
بين ا لحد والأخ واستدل بالقیاس على انه يقاسم ولم يجعل للاخ إرث جميع مال اخته ولم يجعل لاخته 
مع الجد النصف بل خحص الآية وهذا يبطل قول من لم يخص العموم إلا بقياس معنى لأن القياس 
في مسألة ا لحد هو قياس غابة الأشباه 
EE RA E‏ 
ly‏ في مقدار إرثه 

نهم استعملوا القياس في هل يرث الكل أو البعض ثم تبع ذلك ثبوت إرثه وهذه الدلالة تفسد 
e e‏ 
تخصيص العموم بأخبار الآحاد آن العموم المخصوص هو كالعموم الذي ل بخص وإذا لإ يكن بينها 
فرق كان إجاع السلف رضي الله عنهم على أحدها كاججاعهم على الآخر كا إن إجاعهم على 
القياس في مسألة ا لجد دليل على صححة القياس في مسألة تجري جراها.المعتمد -(۲/ -۲۷١‏ 
۷7( 


ااا اوو وار ا ج و ا ل 


فإن قيل: لي صار القياس بأن يُعترض به على العموم» فيحكم بأن مقتضاه غير 
مراد به آولى من أن يعترض بالعموم عليه فيمتنع من جواز استعاله في خلاف ما 
يقتضيه ظاهره؟ 

فا لجواب: أن القياس بأن يكون معترضا أولى من العموم» لأنه دليل لا يدخله 
الاحتهال ولا يقع إلا على وجه واحد فلو اعترض بالعموم عليه لأدى ذلك إلى 
إسقاطه أصلاء وليس كذلك العموم» لأنه يعرض الاحتال» من حيث كان دليلاً 
لفظيا يصح أن يقع خاصا ك يقع عاماء وأن يقع مجازا كما يقع حقيقةء والقياس 
يكشف عن وقوعه على الوجه الذي أريد به دون سائر الوجوه المحتملة 
فالاعتراض به عليه على هذا الوجه لا يكون إسقاطا له» فصار القياس بأن يكون 
معترضا على العموم أولى من أن يكون العموم معترضا عليه. 

والجواب عن الثاني: أن تخصيص العموم بالقياس لا يقتضي الاعتراض به © 
على أصله» لأن أصل القياس إنما يعبر به عن الدليل الذي علم به صحته» أو على 
النص الذي يحمل عليه الفرع» وإذا استعمل القياس في تخصيص العموم» لم يعترض 
على واحد منهم|. 

أما دليل القياس فلا شبهة في أنه لم يعترضه. وأما النص المتناول للحكم فكيف 
يعترضه وهو حمول عليه ومستتبط منه؟!وإنا بخص عموم ماهو ” أصل لقياس 
آخر لا له. وهذا لا يمنع منه. 

على آنه على التحقيق لا يعترض شيئا من الأصول» وإن) يكشف عن المراد به 


(۱) سقط من (ب): به. 


(۲) في (ب): وما هی 


ا ا ف س د و 


على ما بيناه» ولآتا ‏ إذا خصصنا العموم بالقياس فإنا نقيس ما دخل تحت آية 
محللة من طريق اللفظ على الحكم الذي تناولته آية عرّمة فتخص به الآية المحلّلة . 
نحو حملا الأرز على ار في تحريم التفاضل» وفساد العقد الذي اقتضته ”“ آية تحريم 
الرباء فيخص به قوله تعاى: «وَأَحَل الله البح ©. ٠‏ 

- وكان أبو هاشم ينصر هذا القول قبل رجوعه عنه» بأن استعال القياس في 
تخصيص العموم لا يصح» من حيث علمنا آن تخصيص آية البيع بقياس الأرز على 
٠‏ البر في التحريم» ليس بأآولى من تخصيص آية الربا بالقياس» على آية البيع في 
التحليل. وإذا م يكن أحد القياسين أولى من الآخرء وجب أن يسقطاء وأن تحمل 
کل واحد * من الآيتين على عمومها وظاهرهاء وهذاالاعتبار لو صح لكان 
يقتضي فساد القياس الواقع بين عمومين ختلفين» دون كل قياس بخص العموم» 
وهو مما يبعد الاعتماد عليه» لأنا إذا خصصنا آية البيع بالقياس الذي يحمل به الأرز 
على الر» فإن) نجعله أولى من غبره» لاقتران دليل الصحة به دون ما سواه أو 
لضآمة الأمارات التي تقتضي تغليبه ^ عل غبره. (آلا رى آنا إن نقيس الأرز 
على البر في تحريم التفاضل دون غيره ما لا يقتضي تحريمه ولا يقع فيه الرباء لقيام 
الالالعل جوا عا دو ف وو دك انا ن 
التفاضل في البر إذا تقدم وحصل العلم بوجوب القياس» وحصلت الأمارة 


() في (آ): لأنا. 

() في (): إقتضاء. 

(۳) سورة البقرة: .۲۷١‏ 

(5) كذا في (آ»ب):ولعلها: وابخدة» واه أعلم. 
)٥(‏ ني (آ): تعینيه. 


ی اور س ۲٥‏ 


المقتضية لحمل الأرز عليه» كان حله عليه هو الواجب) ” فكيف يصح القول 
بتساو)|ء وأن أحدهما لیس بأولى من الآخر؟! وهذا بيّن. 

والجواب عن الثالث: آنا وإن ^ سلمنا ما ذكره لم يقدح في قولناء لأن الحلاف 
من ورائه» وهو أن الأصول المعتبرة في هذا الباب ما هي؟ فعندنا أن الأصل هو 
المراد بالحعموم دون اللفظ والاسم» والقياس م يؤثر فيه ولم يقتض خلافه» ومن 
يخالفنا يزعم أن الأصل هو الاسم» فكيف يصح تعلقهم بهذا الوجه» مع كون 
الخحلاف فيه؟! 

والجواب عن الرابع: أن التعلق به لا يصح» لأن الخبر بمن تضمن ” ترتيب 
الكتاب على السنة» كا تضمن ترتيب السنة على الاجتهاد *» وهذالايمنع - عند 
غالفينا ني هذه المسألة - من تخصيص الكتاب بالسنة» فيجب أن لا يمنع أيضامن 
تخصيصها بالاجتهادء والمراد با قاله معاذ عندنا: هو آنه إذا م جد الحكم منصوصا 
عليه على سبيل التعيين المزيل للاحتال عدل إلى الاجتهادء وهكذانقولء لأن © 
النص إذا تناول حا معينا على وجه يقع العلم به» لم جز استعمال القياس في خلافه. 

والجواب عن الخامس وجوه: 

منها: ما أجاب به شيخنا أبو عبد الله» وهو أن النسخ به كان لا يمتنع لولا 
حصول الاجاع على امتناعه» لأن المعلوم من أحوال الصحابة رضوان الله عليهم 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 

DED 

(۳) في (): و 

)٤(‏ في (ب): على الإإختلاف.وظننت فوقها بالاجتهاد. 
)٥(‏ في (ب): آن. 


۲٦‏ الجر سے أصول الفقه 


أنهم كانوا يمتنعون من القياس» إذا أدى إلى © رفع خكم القرآن ويبطلونه وإنما 
من حيث يؤدي ذلك إلى أن يقع القياس خاصاء وأن جواز العدول عنه فيا علم أنه 
لاور ة2 ۰ 

ومنها: أن النسخ به لا يجوز لأنه يقتضي فساده في موضوعه» من حيث 
يقتضي أنه استعمل في| يمنع منه النص ‏ ويخالفه» وهذا الجواب يستمر على قول 
ومنها: ما آجاب به أبو هاشم» وهو أن من حق القياس أن لا يستعمل في رفع 
ماتعبدنابفعله» واستع اله في النسخ يؤدي إليه» وليس كذلك استع اله في 
التخصيص.» لاأّنه يكشف عن كون مقتضاه غبر مراد. 

فان قیل: النسخ آیضا یمکن أن يقال فيه إنه یكشف عن کونه غير مراد» ممن 
يدي إلى اجتهاده إلى نسخه به ^ ) ) 

فالجواب: آنه إذا كان قد تقدم العلم بآن حكم النص لا يجوز أن يرتفع جملة بعد 
E ٠‏ 


(1) في (ب): إذا أدى ذلك إلى. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۳) في (ب): التص منه. 

7 من ت ِ ۰ | 
(ه) في (آ): ول 

)في (ب): فلا. 


اخلاف س2 العموم وا خصوص YY‏ 


والجواب عن السادس: ما بيناه وأوضحناه ني مسألة تخصيص العموم بخبر الواحد. 

وما من يذهب منهم إلى جواز تخصيصه بالقياس الجلي دون الحخفي» فالذي © 
يدل على فساد قوله: آنه إن راد بالجلي ما يوجب القطع عليه ويزيل حكم الاجتهادء 
فهذا يقدح ” في القياس» ويفسد هذا الاعتبار بفعل الصحابة» وهو ما بيناه من 
تخصيصهم ” العموم بقياس لم يبلغ هذا المبلغ. 

وإن اراد به قیاسا لا یزول معه حکم الاجتهاد» فلا فرق بینه وبين ما یسمیه خفیا 
ي هذا الباب» لأنه متی جوز تخصیصه بقیاس معرض للاجتهاد وغیر مزیل له» لزمه 
أن يجيز تخصيصه بكل ” قياس يجري هذا المجرى» سواء ساه: جليا أو خفيا. 

قإن قال: أريد به الأجتهاد الذي يوجب تقض حك احاكم بخلاف؟ ` 

قيل له: فهذا هو القسم الأول الذي ذكرناه وتكلمنا عليه» لن حكم الحاكم لا 
يُنقض إلا بها يجب القطع عليه» ولا مساغ للاجتهاد معه ”. 


() في (أ): والڏي. 

قي (ب): مخل. 

(۳) في (ب): تخصيص. 

() قي (ب): لکل. 

)٥(‏ قال ابن جيم الحموي: ونا ینقض حکم الحاکم لتبین خطئه والخطاً قد یکون في نفس ا لمکم بکونه 
خالف نصا أو شيئا ما تقدم وقد يكون الخطا في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه 
فيكون اللغطا في السبب لا في الحكم وقد يكون الط في الطريق كا إذا حكم ببينة ثم بان فسقها وفي 
هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى آنا تبينا بطلانه فلو لم يتعين الخطاً بل حصل مجرد التعارض كقيام 
بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها فلا نقل في المسألة والذي يترجح أنه لا ينقض 
لعدم تبين الخطأً.الأشباه والنظائر ج ۱ / ص .٠۹۳‏ 
وقال القرافي: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه 
لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عا كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء فمن 
لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه 
وأمضاه ولا بحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه وكذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها 


u ۸‏ کک ا لحري سي أصول الفقه 


مسالة: اختلف أهل العلم في المطلق والمقيد إذا ورداي باب واحدوجنس 
واحد كالكفارات وغيرها » نحو إطلاقه تعالى كفارة الظهار © وتقييده كفارة 
القتل بالإيمان على ثلائثة أقوال ”: 


وحكم حاكم بصحة هذا النكاح فالذي کان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح ولا بجحل له بعد 
SE ES E‏ .أنوار البروق في أنواع الفروق 
ج ۳ / ص .۳۳٤‏ 
وللتوسسع في البحث انظر: جمع الجوامع ۳۹١/١‏ المحصول ۳/ ٩١)٥١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ٤١۹‏ وما بعدهاء الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام ص ۲١‏ ومابعدهاء 
ختصر-البعلي ص ۰١١١‏ ختصر-ابن الحاجب والعضد عليه ۲/ ٠٠١‏ المدخل إل ممذهب 
آمد ص ۰۱۹۰ فواتح الرحموت ۲/ ۳۹۰ فتح الغفار ۳/ ۳۷ تیسیر التحریر ۲/ ۲۳٤‏ تأسيس': 
النظر وآأصول الكرخي ص ٠١١‏ الأشباه والنظائر لاإبن نجيم ص ۸١‏ الفروق للقرافي 
۲ء روضة الطالبين ٠٠١ /١١‏ المغني ٠١ /٠١‏ المحرر ۲/ ۲٠١‏ أدب القضاء لابن أبي 
الدم ص ١٤٦۱ء‏ الوسیط ص ٠٥١‏ إرشاد الفحول ص ٠.۲٣۳‏ 

ED) 

(۲) في (أ): الظهارة. 

() الطلق والقيد إا أن ختلفافي التبب والمكم» وإتا أن شقا فيهماء وإشا أن تلف في الشبب دون 
الحکې» فإن كان الأول فلا حمل اتفاقاًء كتقييد الشهادة بالعدالة وإطلاق الرْقبة في كفارة الظّهار. 
وإن كان الثاني فيحمل المطلق على المقيّد انّفاقاًء كا في قوله تعالى كفّارة اليمين: : فمن بذ ويام 
اة 3 يام [ وره الاودّة: : 1 مع قراءة ابن مسعود الشاذة " قَصِيَام تلانَة ام متتابعات". 
وإن کان النّالث وهو: الاختلاف في السّبب دون الحكم فهو حل ا لخلاف ا إلى جواز 
NM‏ .مثاله: قوله تعالى في كقارة 
الظهار: ريز رَمَبَة4 [ وره الجاوكة: ۳] وفي القعل: ريز َة مُوْمَة4 1 شُورَةٌ 
ا ۲ 1.ءينظر: المعتمد للبصري ١٠۳.الكاشف‏ لذوي العقول لابن لقمان ص٠٤٠‏ الفضول 
اللؤلؤية ص ٠١١‏ لصارم الدين الوزيرء بدائع الصنائع للكاساني /١‏ ١٠١٠ء‏ كشف الأسرار شرح 
آصول البزدوي ۲/ ۲۹۱» شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني /١‏ ١١٠١ء‏ أنوار البروق في أنواء 
الفروق للقرافي /١‏ ١۹ء‏ المستصفى للغزالي / »/۲١١‏ البحر المحيط للزركشي- ٠٠٤/٥‏ شرح 


الحنلاف ية العموم وا مخصوص ۲۲۹ 


أحدها: أن المطلق يجب أن يحمل على المقيدء ويحكم فيه بالتقييد من غير اعتبار 
دليل ينظمهاء وقياس به مجمل ”“ أحدهما على الآخرء وهو قول جماعة من أصحاب 
الشافعي: 

والثاني: أن المطلق لا حمل عل المقيد بتة ولا يحكم فيه بحكمه» ولا يجوز 
استحمال القياس في حله عليه» وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه» وإليه 


ذهب أبو الحسن الكرخي. 
والثالث: أن المطلق يحمل على المقيد متى كان هناك دليل أو قياس يقتضي حله 


الكوكب المنير/ /٤١١‏ » إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ج ١‏ / ص ."٠۲‏ 
الفصول الؤلوية لابن الوزیر / ۱۹۳.تفسیر ابن کثبر۲/ ۹۲.). 
قال الشوكاني: اعلم أن ا لخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيدا حمل على إطلاقه.وإن ورد مقيدا همل على 
تقييده.وإن ورد مطلقا في موضع آخر فذلك على أقسام: 
الأول: أن يختلفا في السبب والحكم فلا حمل أحدهما على الآخر بالاتفاق كا حكاه القاضي أبو بكر 
الباقلاني وإمام الحرمين الجويني والكيا اراس وابن برهان والآمدي وغيرهم.القسم الشاني: أن 
يتفقا في السبب والحكم فيحمل أحدهما على الآخر كا لو قال إن ظاهرت فأعتق رقبة وقال قي 
موضع آخر إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني 
والقاضي عبد الوهاب وابن فورك والكيا والطبري وغيرهم.وقال ابن برهان في الأوسط: اختلف 
أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل والصحيح من مذهبهم أنه 
يحمل.ونقل بو زيد الحنفي وأبو منصور الماتريدي في تفسيره أن أبا حنيفة يقول با لحمل في هذه 
الصورة. وحكى الطرسوسي الخلاف فيه عن المالكية وبعض الحنابلة.وفيه نظر! فإن من ججملة من 
نقل الاتفاق القاضي عبد الوهاب وهو من المالكية.ثم بعد الاتفاق المذكور وقع الخلاف بين المتفقين 
فرجح ابن الحاجب وغيره أن هذا ا لحمل هو بيان للمطلق أي دال على أن المراد بالمطلق هو المقيد 
ول إت بكرن ها آي دالا غل فخ شك اطق اساب بحم اهي الاق الول ایل 
وظاهر إطلاقهم آنه لا فرق في هذا القسم بين أن يكون المطلق متقدما أو متأخرا أو جهل السابق 
فإنه يتعين الحمل كا حكاء الزركشي۔. إرشاد الفحول إلى تحقيق المحق من علم الأصول 
ج ۱ / ص ٣۹۲‏ . 

(۱) قي (ب): يحمل به. 


۳۰ 


ا لحري بے أصولالفقّه 


عليه ومتې م یکن هناك لیل آر قياس پقتضني ذلك فلا جوز حله علمه» وإلیه 
ذهب كثرر من أصحاب الشافعي» وهو الصحيح عندناء واتفا تففواعل ان حکے] 
واحداًإذاأطلق في موضع وقید في موضع آخر فا حکم للتقیید» وهذا کقوله صلل 
الله عليه و اله وسلم: «ني سائمة الغنم زكاة» » وقوله: «ني أربعين شاةً شاة» ( 0 
فأطلقها في موضع وقيدهاني موضع آخر. 

واحتج القائلون بالذهب الأول بأن ا لمكم القيد إذا أطلق مسن جنسه حكم 
آخر» عقل ‏ من المقيد التقييد في موضع الإطلاق» كالشهادة نّا قیدت بالعدالة ^ 
في موضع وأطلقت في موضع» عَيَلّ ني موضع الإطلاق وجوب اقترانما بالعدالة» 
وبأآن القرآن من حقه أن يجري مجرى كلمة واحدة» فيجب أن تحمل فوائده وأحكامه 
في حكم الجحمع المضموم بعضها إلى بعض. قالوا: وقد روي هذا المعنى عن أمير 


(1) أخرجه البخاري بلفظ: وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى ماتتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلانائة ففيها ثلاث شياه فإذا 
زادت على ثلاثائة ففي كل مائة شاة.الحديث. صحيح البخاري ج ۲ / ص .٥۲۷‏ 
قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة.اختصار 

ES‏ اچ ۱ء يعني: آنه م يرد حديث 
هذا اللفظ. 
5ا ونی سَاوِمَة الْعَنَم ِا كات أَرَبَينَ فيا اء إل عِشْرينَ وَماّة.في سنن النسائي الكبرى 
ج ۲ / ص ٩.مسند‏ آحمد بن حنبل ج ۱ / ص ۱۱ .ستن أبی داودج ۲ / ص 1.موطا مالك . 
ج ۲ / ص ۳١۳.معرفة‏ السنن والآثار للبيهقي ج ٦‏ / ص .٠١۸‏ سنن الدارقطني 
ج ۲ / ص ١٤۱۱.مسند‏ الشافعي ج ۱ / ص .۸٩‏ 
(۲) سنن ابن ماجهج ۱ / ص ٥۷۸‏ ا ٤‏ / ص ۸۸ E‏ 
ج ۷ / ص ٤‏ ٠۳..سنن‏ الدارمي ج ١‏ / ض E ٤٦٤‏ ص .۳٦٦‏ 
(۳) ني (أ): علم. 
() في (ب): العدالة. 


اون ب الی وروا رن ا 


المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه "» وهذا يقتضي ما قلناه» من ضم 
المطلق إلى المقيد. 

واحتج القائلون بالمذهب الثاني بأن ” المطلق لو حمل على المقيد فأثبت فيه 
حکم التقييدء لكان إثبات هذا الحكم زيادة» والزيادة في الحكم تقتضي نسخه» 
وإثبات النسخ بالقياس لا يجوز. قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن المطلق إذا أجري عليه 
حكم التقييد كان ذلك تخصيصا لا نسخاء لأن إيجاب الرقبة تفيد الشخص دون 


(۱) (۲۳ قه - ٤١‏ ه= 1٦١ - 1٠١‏ م) علي بن آي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» أبو 
الحسن: أمير المؤمنين» ابن عم النبي وصهره» وأحد الشجعان الأبطال» ومن أكابر الخطباء والعلماء 
بالقضاء» وأول الناس إسلاما بعد خديجة. ولد في الكعبة وربي في حجر النبي صل الله عليه وآله 
وسلم ولم يفارقه. زو جه ابنته فاطمة عليها السلام» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. ولا آخى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه قال له: أنت أخي» وولي الخلافة بعد مقتل عثان بن عفان 
(سنة ۳١‏ ه) فخرجت عليه عائشة أم ا لمؤمنين وقام معها جمع كبير» في مقدمتهم طلحة والزبي 
وقاتلوا علياء فكانت وقعة الجمل (سنة ١‏ ه) وظفر علي بهم» ثم كانت وقعة صفين (سنة ۳۷ه) 
بينه وبين معاوية» فاقتتلا مئة وعشرة أيام» وانتهت بتحكيم أبي موسى الاشعري وعمرو بن العاص 
فاتفقا سرا على خلع علي ومعاوية» وأعلن أبو موسى ذلك» وخالفه عمرو فأقر معاوية» فافترق 
المسلمون ثلاثة أقسام: الأول بايع لمعاوية وهم أهل الشام» والثاني حافظ على بيعته لعلي وهم أهل 
الكوفة» والثالث وهم الخوارج اعتزلوهما ونقموا على علي رضاه بالتحكيم» فكانت وقعة النهروان 
(سنة ۳۸ه) بينهم وبين علي» وآقام علي بالكوفة (دار خلافته) إلى أن قتله عبد الرحن بن ملجم 
المرادي غيلة في ١١‏ رمضان في الجامع (سنة ٩۰‏ ه). وجمعت خطبه وآقواله ورسائله في کتاب سمي 
" نمج البلاغة. كتب في سيرته: " الإمام علي - ط " عدة أجزاء لعبد الفتاح عبد المقصود» و" عبقرية 
الإمام - ط " لعباس مود العقاد» و" علي وبنوه - ط " لطه حسين.و"ترجة علي بن آبي طالب" 
ثلاثة أجزاء محمد باقر المحمودي.انظر ترجته في: ابن الاثير: حوادث سنة ٤١‏ والطبري :٦‏ ۸۳ 
والبدء والتاريخ :٥‏ ۷۳ وصفة الصفوة ۱٠۸ :١‏ واليعقوبي ۲: ٠١٤‏ ومقاتل الطالبيين ٠١‏ وحلية 
الآولياء ٠١ :١‏ وشرح نهج البلاغة ۲: ۷۹٥.والرياض‏ النضرة ۲: ٠١١‏ - والإصابة: الترجمة 
۰ء٥‏ .الأعلام للزرکلي ج ٤‏ / ص ۲۹۰.وغيرها کثير. 

(۲) في (): أن 


۲ ا لحري 2 أصول الفقه 


الصفة والإيمان صفة لهء فإطلاق إيجاب الرقبة يفيد الشخص فقط ”» فإذا ضم إليه 
اعتبار الإيمان كان ذلك زيادة في الحكم لا تخصيصاء لأن من حق التخصيص أن 
A aE NOE E‏ 
الشخص» كان التخصيص متناولا لما لم يتناوله اللفظ المخصوص وهذالا 
والذي يدل على صحة ما نذهب إليه من أن المطلق لا يحمل على المقيد من غير 
دليل أو قياس» أن من حق اللفظ أن يحمل على ما يفيده ظاهره» ولا يصرف عن 
ذلك إلى زيادة أو نقصان إلا بدلالة تقتضيهء لأن تجويز خلاف ذلك يؤدي إلى 
بطلان الحقائق» وإذا كان ذلك كذلك فمن حق المطلق أن يحمل على مايفيده 
إطلاقه» كما أن من حق المقيد أن يحمل على ما يفيده تقييده. ولا يجوز أن عل الحكم 
المطلق مقيدا لكون حكم آخر مقيداء كا لا يجوز أن يجعل اللفظ العام خصوصاء 
- لكون عام آخر خصوصاء وكذلك القول في المطلق والمشروط. وتجويز مشل هذا 
يلزم عليه ما يلزم على القول بن الاستثناء الذي يذكر بعد الفراغ من الخطاب بزمان 
طويل يؤثر فيه» من قلة الثقة بالكلام» وتعذر ”" الوقوف على فوائده» وهذا بيّن. 
فأما ما يدل على جواز حله عليه إذا كان هناك * قياس يقتضيه» فهو قيام 
الدلالة على صحة استعمال القياس في الأحكام» ومتى أمكن ذلك فلا مانع يمنع 
منه» وإذا کان كذلك فاستی‌اله صحیح»› وإثبات الحكم الذي يقتضيه من التقييد 


واجب. 


(۱) سقط من (ب): فقط . 
)١(‏ في (أ): الملخصص. 
(۳) في (أ): ويعتمد.مصحفة. 


)٤(‏ سقط من (ب): هناك. 


الااف ن اورا 2 به ج ي ا ا 


وقول: ‏ «من يجعل المانع من استعمال القياس في هذا الموضع هو أنه يؤدي إلى 
إثبات النسخ بالقياس)»» فإِنًا نبين فساده عند الكلام في الاعتراض على ما تحتج به 
هذه الطائفة. 

والجواب عن أول ما احتج به القائلون بالمذهب الأول: أن الحكم المقيد في 
موضع لا جوز أن يعقل منه أن الحكم المطلق يجب آن یکون مقيداء ك أن العام 
اللخصوص في موضع لا يعقل منه أن عاما آخر يجب أن يكون خصوصاء وإن كانا 
زرا ف ات واخ آلا ری ان فص ره ال فر ا الر کر ۷۹ 
يعقل منه تخصيص أنه قتل المحاربين» وقد أوضحنا فساد هذا الاعتبار فيا قدمنا من 
الكلام. 

اا ا ر ا ا ا 
في موضع إطلاقهاء إن علم بدلالة مبتدأة دلت على أن من شرط صحة الشهادة 
اقتراها بالعدالةء لا كونها مقيدة في موضع. 

والجواب عن الثاني: أن ما ذكروه من ” أن القرآن يجب أن مجري ججرى كلمة 
واحدة» في أن فوائده وأحكامه تكون كالمضموم بعضها إلى بعض» فإن تسليم ذلك 
AE NE E OR E‏ 
إلى الآخر بالذكر» ولو كانا كذلك لا وجب أن يكون المطلق مقيداء لأن الله تعالى لو 
كان جع بين آية الظهار وآية القتل فقال: «وَالَذِينَ اهرون ِن ماهم م يوون 
ا الوا تخریر رَقَبَ4 ° (نم قال: ومن مَل مُومدًا حَطلًا ريز رَكَبَةٍ 


(۱) في (آ): وقوله. 

(۲) سورة التوبة: .١‏ 
(۳) سقط من (ب): من. 
)٤(‏ سورة المجادلة: ۳. 


4 اجری س2 أصول الفقَه 


مَومتة€) ”» ها أوجب ذلك أن تكون الرقبة المطلقة في كفارة الظهار مقيدة 
بالإيمان» لكون كفارة القتل مقيدة به. وما روي عن آمير المؤمنين علي عليه السلام 
في ذلك» فالأقرب فيه أن يكون المراد به آن عموم القرآن إذا حص بتخصيص 
منفصل عنه» وجب أن يجعل (التخصيص كالضموم إلى العام» وكذلك المجمل منه 
إذا بن في موضع منفصل عنه وجب أن يجعل كالمقرون) ” به» لتتم فوائد الكل 
فعلى هذه الطريقة جب أن مجعل القرآن كالكلمة الواحدةء وهذا بعيد ما قالوه. 

والجواب عبا احتج به القائلون بالمذهب الثاني من وجهين: ) 

أحدها: أن تقييد الرقبة بالإيمان يقتضي التخصيص لا الزيادة في الحكم» وإن 
اقتضى زيادة في اللفظء وهذا لا يؤثر لأن كل تخصيص لفظي لا بد من أن يتضمن 
زيادة لفظ» وإن| قلنا هذا لأن الرقبة وإن كانت عبارة عن الشخص دون الصفة 
كالإيمان والكفرء فإن الرقاب إذا كانت ختلفة في كونها مؤمنة وكافرة» كا أنها ختلفة 
في كونها سليمة وسقيمة» فتقييدها بالإيمان يقتضي أن يكون المجزي منها أقل ما ^ 
كان يجزي إذا كانت مطلقة غير مقيدة بالإيمان» وهذا تخصيص في الحقيقة» لاأنه 
يجري مجرى أن يقول: (تحرير رقبة إن كانت مؤمنة)» أو (إلا أن تكون كافرة). 

فأما قوهم: اا 2 ا 
لأن التخصيص ينقسم: 

فمنه ما يكون بلفظ اللخصوص فنه كقوف ريت الزيدين إلا زيد بن 


عبدالله. 


.٩۲ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سقط من (أ): ما بين القو سين 
(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين 
() في (أ): ما. 


احلاف س العموم وامخصوص o‏ 


ومنه ما لا يتناول لفظ المخصوص منه» كقوهم: رأيت الرجال إلا زيداء 
وکقوله تعالی: للبت فيه الف سَةٍ س إلا کسی اا .٠‏ 

ومنه ما يكون تخصيصا من جهة المعنى» وهو أن يتناول اللفظ جنسا ثم يقيد 
بصفة لا تشمل جيعه» فيكون " ذلك تخصیصا من حیث آفاد خروج ما لا يشتمل 
على تلك الصفة منه» كقول القائل: تصدق بالدراهم التي في الكيس الصحيحة» 
أن قد تقييدها بذكر الصحيحة يكون تخصيصا لا عالة» من حيث يقتضي خروج 
اللكسر منها عن جملة ما تناوله الأمر بالتصدق» وقوله: [فتخرير رََبَوَ مَومِدَةه © 
يجري هذا المجرى» في نه يقتضي تخصيص الجنس ال مذكور» من حيث قيد ببعض 
صفاتهاء فآخرج منه ما لا يشتمل على تلك الصفة» وهذا بن 

(فإن قيل: المراد بم قلناه آن التخصيص يجب أن يتناول حكم اللفظ» ولم نرد به 
نفس اللفظ. 

فالجواب: آن هذا يفسد با بيناه أخيرا من جو از التخصيص من جهة المعنى» 
وهو ن يتناول صفة ما تناوله لفظ الحكم الملخصوص» نحو ماذكرناه من قول 
القائل: تصدق بالدراهم التي في الكيس الصحيحةء ونحو أن يقول: اقتلوا 
اللشركين» وما جرى مجرى ذلك) . 

والثاني: أن ذلك لو اقتضى زيادة في الحكم» لا أوجب كونه نسخاء لأن الزيادة 


.٠٤ سورة العنكبوت:‎ )١( 

(۲) في (ب): ویکون. 

(۳) في (أ): لآن. 

.٩۲ سورة النساء:‎ )٤( 
سقط من (ب): ما بين القوسين.‎ )9( 


۳٦‏ ا ا محري س2 أصول الفقه 


مسائل الخلاف في الناسخ والمنسوخ بمشيئة الله تعالى . 


(٠‏ ) في (أ): تعالی إن شاء الله. 


الا 2 ارو ارصن ۳۷ 


مسألة: اختلف أهل العلم ”في تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه 
[وآله وسلم]ء وصورة المسألة أن يرد النهي عن أفعال على سبيل العموم» ثم يفعل 
النبي صل الله عليه [وآله] وسلم بعض تلك الأفعال 

وذهب بعضهم إلى أن فعله يكون خاصا له» ولا يعترض به على النهي العام 
بل جري العام على عمومه» وهذا قول أبي الحسن الكرخي» لأنه همل ماروي عن 


(۲) قال الآمدي: اختلف القائلون بكون فعل الرسول حجة على غيره هل يجوز تخصيصه للعموم آم لا 

فأثبته الأكثرون كالشافعية والحنفية والحتابلة ونفاه الأقلون كالكرخى. 
> وتعقيق الحق من ذلك يتوقف على التفصيل وهو أن نقول العام الوارد إما أن يكون عاماللأمة 
والرسول كا لو قال صلى الله عليه وآله وسلم الوصال أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف 
الفخذ حرام على كل مسلم. 

وإما أن يكون عاما للأمة دون الرسول كا لو قال صلى الله عليه وآله وسلم نهيتكم عن الوصال أو 
استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ فإن كان الأول فإذا رأيناه قد واصل أو استقبل 
القبلة في قضاء الحاجة أو كشف فخذه فلا حلاف في أن فعله يدل على إباحة ذلك الفعل في حقه 
ويكون خرجاله عن العموم وخصصا. 

وأما بالنسبة إلى غيره فإما أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأسي به واجب على كل من سواه أو لا 
نقول ذلك. فإن قيل بالأول فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا في حقه بفعله وني حق غیره بوجوب 
التأسى به فلا يكون ذلك تخصيصا بل نسخا لحكم العموم مطلقا بالنسبة إليه وإلى غيره.وإن قيل 
بالثاني كان ذلك تخصيصا له عن العموم دون أمته. وما إن كان عاما للأمة دون الرسول ففعله لا 
يكون خخصصا لنفسه عن العموم لعدم دخوله فيه وأما بالنسبة إلى الأمة فإن قيل أيضا بوجوب اتباع 
الأمة له في فعله كان ذلك أيضا نسخا عنهم لا تخصيصا ك سبق.وإن م يكن ذلك واجبا عليهم فلا 
يكون فعله لخصصا للعموم أصلا لا بالنسبة إليه لعدم دخوله في العموم ولا بالنسبة إلى الأمة.وعلى 
هذا التفصيل فلا أرى للخلاف على هذا التخصيص بفعل النبي وجها.الإحكام للآمدي 
ج ۲ / ص .۳٥٤‏ 


YA 


ا جري س2 أصولالفقه 


لبي صل له عليه وآ وسلم من كشفه عن فبخذه بمشهد من الصحابة على 


(1) في (ب): بعض أصحابه. 
هذه الرواية رواها الطحاوي عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم مضطجعا في بیته کاشفا عن فخذیه فاستأذن بو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» ثم استأذن 
عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث» ثم استأذن عثان فجاس النبي صلی اله عليه وآله وسلم وسوی 
ثیابه قال حمد: : ولا قول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث» فلا حرج قالت له عائشة : يارسول 
لله دخل علیك آبو بکر فلم تهش ول تباله» ثم دخل عمر فلم تهش له» ثم دخل عغان فجلست 
وسويت ثيابك؟ فقال: : آلا أمستحي من تستحيي منه الملائكة).مشكل الآثار للطحاوي 
چ ض٤‏ 
وهذا الحديث ما يتنزه عن مثله آفراد المؤمنين فضلا عن كبارهم بَلة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم!! ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى أن ضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بصور ة لا تليق بالعقلاء.فقد ورد عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: : «قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي» فأتاه فقرع عليه الباب» فقام إليه رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم عرياناء والله ما رأيته عريانا قبله فقبله واعتنقه» مشكل الآثار للطحاوي 
ج ۳ / ص ٤١١‏ .بل يصل به الأمر أن يدخل الرجال عليه وهو وزوجه في لحاف واحد حاشا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم!! 
وعن عائشة قالت استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في مرط واحذ قالت 
فأذن له فقضى إليه حاجته وهو معي في المرط ثم خرج ثم استأذن عليه عمر فأذن له فقضى- إليه 
حاجته على تلك الحال ثم حرج ثم استاذن عليه عثهان فأصلح عليه ثیابه وجلس فقضی إليه حاجته 
ٿم خرج. صحیح مسلم - (ج ۷ / ص١۱۱ E‏ ۱ ص ۲۳۲.مشکل 
الآثار للطحاوي ج ٤‏ / ص .۲۷١‏ 
وفي رواية عن أم سلمة قالت: بينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جالس وعائشة وراءه - 
إِذ استأذن أبو بكر فدخل ثم استأذن عمر فدخل ثم استأذن علي فدخل ثم استأذن سعد بن مالك 
فدخل ثم استأذن عثان بن عفان فدخل ورسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - یتحدث کاشفا 
عن رکبتیه فمد ثوبه على رکبتيه وقال لامرآته: استأخري عني فتحدثوا ساعة ثم خرجوا.قالت 
عاتشة: فقلت: يا زسول الله دخل عليك أصحابك فلم تصلح ثوبك ولم تؤخرني عنك حتى دخل 
عشان؟ فقال: يا عائشة: آلا أستحي من رجل تستحي منه اللائكة؟ والذي نفس محمد بيده إن 


امخلاف سيك العموم والغنصوص ۳۹ 


اللائكة لتستحي من عثمان كا تستحي من الله ورسوله ولو دخل ونت قريبة مني لم يرفع رأسه ولم 
یتحدث حتی يخرج. مسند أي يعلى ج ۱۲ / ص ۳۷۹. 

أيصح عنه ذلك؟! وهو الذي حدث عنه جرهد: آنه صلى الله عليه وآله وسلم» مر به» وهو في 
الملسجد وعليه بردة» وقد انكشف فخذه» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا جرهد غط 
فخذك» فإن الفخذ عورة» صحيح البخاري ج |١‏ / ص ١٤٠.سنن‏ الترمذي ج ۵ / ص .٠٠١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما ريت عورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط .المعجم 
الأوسط ج ۲ / ص ۹٤۳.وعنه‏ صلى الله عليه وآله وسلم «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا 
المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الوب 
الواحد» صحيح مسلم ج ۱ ص ۱۸۳. 

وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم:ما بين السرة والركبة عورة.أخرجه الطبراني في الأوسط 
(۷/ ۲ رقم ۱٦۷۷).والحاکم‏ (۳/ 1٥۷‏ رقم .)٦٤۱۸‏ 

وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: إن فخذ المؤمن عورة.ذكره البخاري معلقافى صحيحه 
(٠٤٠١/0‏ وآحمد (۳/ ۷۸ء رقم »)٠١۹٦۸‏ وللحديث أطراف أخرى منها: «اياجرهد غط 
فخذك).: "لا تبرز فخذك"» "لا تكشف فخذك"."إن الفخذ عورة"» "إن فخذ المؤمن" "الفخذ 
من العورة".فخذ المرء المسلم من عورته. أخرجه أحمد (۳/ »٤۷۸‏ رقم ١۹۷١٠).وابن‏ أبى شيبة 
۳٤۰ /(‏ رقم۲۹۹۹۲)» والترمذی /٥(‏ ۰١۱۱ء‏ رقم ۲۷۹۵).وعنه صل الله عليه وآله وسلم 
قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرآة إل عورة المرأة.السنن الكبرى للبيهقي 
ج ۷ / ص ۹۸. 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر 
إلى فخذ حيي ولا ميت.المستدرك على الصحيحين ج ٣‏ / ص 1٥۷‏ .وعنه صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: ما بين السرة إلى الركبة عورة.المعجم الأوسط ج ۷ / ص ۳۷۲. 

وعن حمد بن عياض قال: رفحت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صغري و علي خرقة و 
قد كشفت عورتي فقال: غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير و لا ينظر 
الله إلى كاشف عورة.المستدرك على الصحيحين للحاکم ج ۳ / ص ۲۸۸.و بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر قال «احفظ عورتك إلا من زوجتك 
آو ما ملكت يمينك». قال قلت یا رسول الله إذا کان القوم بعضهم فى بعض قال «إِن استطعت أن لا 
يرينها أحد فلا يرينها». قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال «الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس». سنن آبي داود ج ٤‏ / ص ۷۲.المعجم الکبیر ج ٠۹‏ / ص .٤١١‏ 


6٠‏ ا ری س2 أصول الفقه 


هذه الطريقةء فجعل ذلك خاصا له صلى الله عليه [وآله] وسلم» ولم بخص به النهي 
الوارد عن كشف العورة. وذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعى» فحمل ما 
روي يِن «تزوج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بميمونة ¢ وهو حرم) م 


٥١ -..( )0(‏ ه=..- ٩۷١‏ م) ميمونة أم المؤمنين (رضي الله عنها) بنت الحارث بن حزن بن صعصعة» 
۰ الملالية.آخر امرأة تزوجها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وآخر من مات من زوجاته. کان 
اسمها (برة) فسماها (ميمونة) بايعت بمكة قبل الهجرة» تزوجها أولا مسعود بن عمرو الثقفي قبيل 
الإسلام ففارقها. وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى» فهات.فتزوج بها النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع في ذي القعدة. وین با بسرف» كانت من سادات 
النساء. وروت عنه )۷١(‏ حديثا.توفيت في (سرف) وهو الموضع الذى كان فيه زواجها بالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قرب مكة» ودفنت به.وكانت صالحة فاضلة.وعاشت ۸٠‏ سنة. حدث عنها ابن 
عباس» وکریب مولی ابن عباس» ومولاها سلی‌ان بن یسار» وأخوه عطاء بن یسار.وآخرون.انظر 
ترجتها في: طبقات ابن سعد: ۸ / ۲ - ٠٤١‏ طبقات خليفة: ٠۳۳۸‏ تاريخ خليفة: ١۸ء‏ 
۸ء المعارف: ۱۳۷ ۳٤٤‏ الاستيعاب: ۱۹١٤ / ٤‏ اسدالغابة: ۷ / ۲۷۲ تمذيب 
الكمال: ۹۷٦۱ء‏ تاريخ الاسلام: ۲ ۳ العبر / ۸ ٥۷ ۰٤‏ مجمع الزوائد: ٩‏ / ۹ 
تهذيب التهذيب: ٤٥١ / ١١‏ الاصابة: ۱۳ / ۱۳۸ شذرات الذهب: ١۲ / ١‏ و9۸.سير 
اعلام النبلاء ج ۲ / ص ۲۳۸). 

ع انارق و م ع 5 ۷ ی م 
ح۲۸۳۹ . والتر مذي في سننه ج ۳/ ص ۲۰۲/ ح۲٤۸.‏ وأبوداود في سننه ج۲/ ص۱۹۹/ 
ح٤ ۱۸٤‏ .وآحمد بن حنبل في مسنده ۱/ ص‌۲۲۱/ ح۱۹۱۹ . 
وقد كثر ا لخلاف في هذه المسألة وتشعب» قال النووي :إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 
ميمونة وهو حرم آو وهو حلال فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي 
وآحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم لا يصح نكاح المحرم واعتمدوا أحاديث الباب 
وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة وأجاب الجحمهور عن حديث ميمونة 
بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما تزوجها حلالا هكذا رواه أكثر الصحابة قال 
القاضي وغيره ولم يرو آنه تزوجها حرما الا بن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغير هما أنه 
تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف بن عباس ولأهم أضبط من بن عباس 
وأكثر الحواب الثاني تأويل حديث بن عباس على أنه تزوجها ني الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في 


ا ا ت کے 


على آنه کان خاصا له © 

وذهب بعضهم إلى أن فعله صلى الله عليه وعلى آله يحص به العام» وهو قول 
الشافعي» وهمذا حص «نيه صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال القبلة لغائط أو 
بول» » بها روي من «قعوده على لبنتون مستقبلا بيت المقدس» ٠‏ فخص البنيان 
من جملة ما تناوله النهي بهذا الفعل. 


الحرم حرم وإن كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور...قتلوا بن عفان الخليفة 
حرما...... أي في حرم المدينة والثالث أنه تعارض القول والفعل والصحيح حينئذ عند الأصوليين 
ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه والرابع جواب جماعة من 
أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم کان له أن يتزوج في حال الاحرام وهو نما خص به دون 
الامة وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره وليس من 
ا لخصائص. شرح النووي على مسلم ج ٩‏ / ص .٠۹٤‏ 

() قال الزركشي: الرابع التفصيل بين أن لا يظهر كون الفعل من خصائصه فيخص به العموم فإن 
اشتهر كونه من خصائصه فلا يحص به العموم وجزم به سليم في التقريب وقال إلكيا الطبري إنه 
الأصح قال ومذا حمل الشافعي تزويج ميمونة وهو حرم على أنه كان من خصائصه.البحر المحيط 
a‏ 

() عن أبي أيوب الأنصاري: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (إذا آتيتم الغخائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا) أخرجه البخاري في صحيحه ج١/‏ ص٤١٠/‏ 
ح١۳۸‏ .وابن حبان في صحیحه ج٤/‏ ص /۲۹٥۹‏ ح١١٤٠‏ .وابن خزيمة في صحیحه 
ج۱/ ص٤۳/‏ ح۷٥‏ . والترمذي في سننه ج۱/ ص٥۱/‏ ح۸.وآبوداود في سننه ج۱/ ص۳/ ح٩‏ . 
وأحمد بن حنبل في مسنده ج۵ / ص٤۱ /٤‏ ح۱٣٣۲۳.‏ 

(۳) عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا 
بیت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقیت يوما على ظهر بیت لنا فرآيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. خر جه البخاري في صحيحه ج /١‏ ص 
۷ح ۱٤١‏ .ومسلم في صحیحه ج۱/ ص٣٤‏ ۲۲/ ح٤٣۲‏ .والنسائي في سننه ج۱ / ص ۲۳/ ح۰۲۲ 
ج۱ / ص٣۲/‏ ح۲۳ .والتر مذي في سنه ج۱/ ص٥۱/‏ ح٩.وابن‏ ماجه في سسسننه 
ج۱ / ص۱۱۷/ ح۳۲۲ .وآبوداود ني سننه ج۱ / ص ۳/ ح۸.. 


YY 


ا حجري س2 أصول الفقه 


واحبج القائلون با مذهب الأول بآن فعله ضلى الله عليه وآله وسام يخصه ولا 
يتعداه» فلا تعلق له بناء وإذا م يكن له تعلق بنا لم جز أن مخص الأمر والنهي 
المتناولين لناء لأن ما بخص تكاليفنا لا بد من أن يتعلق بنا. 

والذي يدل على صحة القول الثاني أن دلالة السمع قد دلت على أن حكمه 
صلى الله عليه [وآله] وسلم في الشرعيات حكمناء إلا في خصه الدليل» فصارت 
أفعاله الشرعية بهذه الدلالة كأقواله» وإذا جرى ‏ فعله في هذا الباب مجرى قوله 
وجب أن يخص به العام كا يخص بالقول. 

فإن قيل: آليس من قولكم أن قوله يقدم على فعله للعلة التي اعتمدناهاء وهي 
تعلق القول بنا دون الفعل» جک ا ل وق ااال 
الشرعيةء فما الذي أنكرتم ما قلناه؟! 

فالجواب: : تا إت نقدم القول على الفغل إذاتمارضًا ول يمكن البناء فيه 

حتيج إلى إسقاط أحدهاء فنرجح yT‏ 

E 
قيام الدلالة على أن فعله الشرعي بمنزلة قولهء فلا يصح غير ما قلناه.‎ 

والجواب عا احتج به من ذهب إلى القول الأول هو ما بيناه» من أن فعله إذا 
كان شرعيا فهو ني حكم المتعدي إليناء من حيث ثبت أن حكمه وحكمنافي 
الشرعيات سواء» فجرى فعله مجرى قوله من هذا الوجه.. 

فإذا “ ثبت هذا فمن بخالف في هذه المسألة لا بخلو: من أن يقول أن فعله صلى 


(۱) في (آ): وإن جری. 
EE‏ 


(۳) في (ب): وإذا. 


ا و د 


الله عليه وعلى آله وسلم لا يتعداه» فلا محص به العام إذا لم تدل الدلالة على أن 
حكمه في الشرعيات كحكمناء أو يقول إن فعله من سبيله أن يجعل خاصاله مع 
قيام الدلالة على ما ذكرناه. فإن قال بالوجه الأول فلا خلاف فيهء لأن الدلالة لو لم 
تدل على أن أفعاله الشرعية بمنزلة أقواله من الوجه الذي ذكرناه» لكان سبيل فعله 
أن يكون مقصوراً عليه» وأن لا خص به قوله. 

وإن قال بالوجه الثاني فهو ما لا شبهة في فساده» لأن مع قيام الدلالة على 
اللأصل الذي ذكرناه لا يمكن غير ما ذهبنا إليه. 


4٤ 


الجنري س2 أصول الفقه 


مسألة: اختلف أهل العلم في العموم إذا ورد على سبب» هل يجب قصره 
علیه» او إجراؤه على ما یفیده ظاهره ؟ 

فذهب نفر منهم إلى نه يجب قصره على السبب» وهو قول جماعة من أصحاب 
الشافعي. ' 

وذهب أكثر آهل العلم إلى أن الواجب حل الكلام على ما يفيده ظاهره من دون 
اعتبار السبب» وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي» وجاعة من أصحاب الشافعي. 


ر و ا ا و ا کی ا ای 
العام الوارد بخصوص سبب من الأسباب» يعمل به على عمومه ولا يخصص بذلك السبب» وعلى 
هذا جرى فهم الصحابة رضوان الله عليهم» فقد سأل قزم النبي صل الله عليه وآله وسلم أهم 
يركبون البحر ومعهم ماء لا يكفي إلا للشرب فقال: "هو الطهور ماؤه".وقد أفتى بهذا العموم جع 
من الصحابة منهم بو بكر وعمر وابن عباس مع أن العموم كان وارداً على سبب وهو حاجتهم إلى 
الماء للشرب إذا ركبوا البحر. 
قال الشوكاني: وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيهء لأن التعبد للعباد إنا هو باللفظ الوارد عن 
الشارع وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب ومن ادعى أنه 
يصلح لذلك فلت بدليل تقوم به الحجة وم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح 
لذلك» وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم جاوز به محله بل 
يقصر عليه» ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين سائر العمومات الوردة على أسباب 
خاصة حتى يكون ذلك الدليل في الموطن شاملا ها.إرشاد الفحول إلى تحقيق احق من علم 
الأصول ج ١‏ / ص ۲۸۷. ۰ 
"انظر: الإحكام للآمدي ۲/ ۲۳۸ وما بعدهاء نهاية السول ۲/ ٠٥۸‏ المستصفی ۲/ ١١١‏ البرهان 
۱ء فواتح الر موت /١‏ ۲۹۰ التمهيد ص٤١٠‏ المعتمد ۳٠١/١‏ المنخول ص١١٠‏ 
الموافقات ۱۷۸/۳ اللمع ص۲۲٠‏ المحصول ۳/ ۱۸۸ شرح تنقيح الفصول ص٣٠۲‏ جع 
الجوامع ۲ أصول السرخسي ۱/ ۲۷۲ فتح الغفار ۲/ ۹٥ء‏ تخريج الفروع على الأصول 

- ص‌۱۹۹۳» إرشاد الفحول ص۳۳١‏ نزهة الخاطر ۲/ ٠٤١‏ ختصر ابن الحاجب والعضد عليه 
١ ۲‏ التبصرة ص٤٤١‏ 


االاف سية لموم واخصوص 


واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: آنه لو لإ جب حله على السبب» لكان الخطاب لا يؤخره الحكيم إلى 
وقت حدوثه» وني تأخیره إلى حال حدوثه دلالة على أنه يجب قصره عليه. 

ومنها: أن سبب الخطاب إذا کان سؤالا فلا بد من قصره عليه»ء لیيصح کونه 
جوابا عنه» لأن من حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال» فلو حمل عليه وعلى 
غیره» خرج من کونه مطابقا له. 

ومنها: أن الخطاب إنها يكون جوابا إذا قصد به المجيب أن يجعله جوابا عا وقع 
السؤال عنه» ويون ما للحكم على طريق الابتداء إذا قصد به أنه مبدا ” فلو 
صح أن يكون الخطاب الواحد مشتملا على الجواب وابتداء البيان» وجب أن يكون 
اللخاطب به قاصداً إلى أن يكون جيبا وميتدتا لخطاب واحد وهذافي الحكم المتعذر. 

EO E E 
الدليل الذي يجب الانتهاء إلى مقتضاه هو الخطاب دون السبب» إذ السبب لايفهم‎ 
منه شيء» فیجب أن یعتبر ما یقتضیه ظاهره فیحمل علیه» ک) آنه يچب اعتبار‎ 
صورته في كونه أمرا أو نهياء فيحمل على ذلك من غير اعتبار حال السبب فيه.‎ 

وأيضا فقد علمنا أن الخطاب لو انفرد عن السبب» لوجب هله على ما يقتضيه 
ظاهره» فكذلك إذا اقترن به السبب» لأن اقترانه به لا ينافي الوجه الموجب للإجرائه 
على ظاهره» وهو كونه حقيقة في أفيد به وحمل عليه. 

وما يبين صحة ما قلناه أيضا أن حادثة لو وقعت ولم يقع السؤال عنها فين 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمها بلفظ يشمله ويشمل غيره من الأحكام» 


(1) في (): الحكم.مصحفة. 
(۲) في (أ»ب): مبتديا. ولعل الصواب ما أثبت. 


٦ 


اجري س2 أصول الفقه 


لكان حصوهما لا يمنع من حمل الطاب على جيعهاء فكذلك إذابيّها وقد وقع 
السؤال» لأن تقدم السؤال لايمنع من ذلك ولا ينافيه» ولا يؤثر في فائدة الخطاب. 

وعلى هذه الطريقة جرى ”“ فعل الصحابة والتابعينء لأن آية اللعان نزلت في 
ھال پآ را بر كمه فلل یل دلت کی فن ر 
زوجته بالزناء وآية الظهار نزلت في أوس بن الصامت ”» وقد قيل: في سلمة بن 
صخر » وجعل حکم کل مظاهر حکمه في موجبها. 


(۱) في (أ): مجري. 
() أخرجه البخاري صحیحه ج ٤‏ / ص VY‏ .كتاب الشهادات رقم .)۲٤۷١(‏ سنن الترمذي 
ج ٥‏ / ص ۳۳۱.سنن النسائي الکبری ج ۳ / ص ۳۷۲. TT‏ ص .۲٤٣‏ 

E 

0وش ق الات بن فيس الاتفارى اخ باد بن الام درن فم فيد ر 
والمشاهد. وكانت تحته خولة بنت ثعلبة بنت عم له.كان أول من ظاهر في الإسلام لاحى امرأته 
خولة بنت ثعابة فقال آنت علي كظهر أمي» ثم ندم فقال: ما أراك إلا قد حرمت علي.قالت: ما 
ذکرت طلاقا. فأتت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فآخبرته با قال»وجادلت رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم مرارا.ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي ومايشق علي من 
فراقه.قالت عائشة: فلقد بكيت وبكى من كان في البيت رحة ها ورقة عليها.ونزل على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم الوحي فسري عنه وهو يتبسم» فقال: يا خولة قد أنزل الله فيك وفيه(قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) سورة المجادلةا .ثم قال: مريه أن يعتق رقبة.قالت: لا 
يجد.قال: فمريه أن بصوم شهرين متتابعين.قالت: لا يطيق ذلك.قال: فمريه فليطعم ستين 
مسكينا.قالت: وأنى له! قال: فمريه فليأت أم المنذر بنت قيس فليأخذ منها شطر وسق قمر 
فليتصدق به على ستین مسکينا. فر جعت إل وس فقال: ما وراءك.قالت: خير وآنت ذميم.ثم 
أخبرته فأتى آم المنذر فأخذ ذلك منها فجعل يطعم مدين من تمر كل مسكين. مات في أيام عثان وله 
خس وثمانون سنة وقال غيره مات سنة ربع وثلاثين بالرملة وهو بن اثنتين وسبعين سنة.انظر 
ترجته في: : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۱ ص )۱١۹١‏ .أسد الغابة ج ۱ ص ٩۲‏ .الطبقات 
الکیری ج ٣‏ / ص ۷٤٥.الاستیعاب‏ ج ١‏ / ص۳۷. 

(5) سلمة بن صخر بن سلهان الأنصاري الخزرجي:روى حديثه ابن المسيب وأيو سبلمة وسليان بن يساز. 


لاف سي العموم والتصوض .۷ 


واعلم أن الأصل الذي يجب أن يضبط ”في هذا الباب لتتصور المسألة على 
وجههاء هو أن السَبَّبَ الذي وقع الخلاف في أن ا لخطاب يقتصر عليه أو لا 
يقتصرء المراد به الأمر الذي يدعو إلى ذكر الخطاب المفيد للحكم» وهذاالأمر 

أحدهما: يكون سؤالا عن حكم حادثة. 

والثاني: وقوع حادثة يجب بيان حكمها وإن لم يقع السؤال عنهاء فا لخطاب 
الوارد جوابا عن سوال وقع ‏ ينقسم قسمين: ٠‏ 

أحدهما: (يكون مطابقا للسوال. 

والثاني: يكون آعم منه. 

وما کان اعم فهو ينقسم قسمين: 

أحدهما: أن يكون أعم في حكم ما وقع السؤال عنه) ”. 

والثاني: أن يكون عم في يخالفه» فيشتمل * على بيان الحكم الذي تضمنه 


روي: آن سلمة بن صخر جعل امرآته عليه کظهر أمه حتی یمضي رمضان فلا مضی نصف رمضان 
وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله: "أعتق 
رقبة ".قال: لا أجدها.قال: " فصم شهرين متتابعين ".قال: لا أستطيع قال: " أطعم ستين 
مسكينا " قال: لا آجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفروة بن عمرو: " أعطه ذلك 
العرق " وهو مكتل يآخذ خسة عشر صاعا. أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا.انظر ترجمته 
في: سد الخابة ج /١‏ ص ٤1۸‏ .اللإصابة في تمييز الصحابة - ١‏ / ص ١١٠.الاستيعاب‏ 
ج ۱/ ص ۱۹۱.التاریخ الکبیر ج /٤‏ ص ۷۲.ہذيب التهذيب ج /٤‏ ص ٠١١‏ 
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)في (): يقع. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

)٤(‏ في (آ): ویشتمل. 


Y۸‏ : ا لحري 2 أصولالففه 


السؤال وعلى أحكام أحر خالفة له» هذا إذا كان الجواب ظاهرا مستقلا ‏ بنفسه» 
لأنه إن م يكن له ظاهر يستقل ” بنفسه وكان ني حكم المجمل» فلا شبهة في أنه 
يجب حمله على السبب ليكون مفيداء وإذا كان الجواب مطابقا للسؤال فلا حلاف في 
اوجوب حله عليه. ومثاله: أن يأل النبي صلى الله عليه [وآله] وسنلم عن تكاح 
المرأة على عمتها وخالتها هل يجوز؟ 
RE‏ 
١‏ وإن كان الجواب أعم من السؤال فيا يقتضيه وفي خلافه» فلا حلاف أيضافي 
وجوب هله على الكل. وهذا كقوله صل الله عليه وآله وسلم» وقد سئل عن 
الوضوء بء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» *» فأجاب با تضمنه السوالء 
و ر 
سائر الوجوه التي يستعمل فيها اماء» لأن وصفه بأنه طهور يجمع الكل. 
وإن كان الجواب أعم من السؤال في نحكم ما تضمنه فهو موضع الخلاف. 
وهذا مثل قوله ضل الله عليه وآله وسلم - وقد سئل عمن ابتاع عبدا فاستغله ثم 


)في (ب): مستقل. 

(۲) في (ا): ظاهرا مستقلا. 

(۳) في (أ): لا جوز نكاحها. ۰ 
TS‏ ۰ 
ومالك في الموطاًّج٠/‏ ص۲۲/ح٠٤.‏ 


الخلاف سك العموم والتصوض _ ۹ 


وجد به عيبا - «الخراج بالض‌ان» » لأنه آفاد حکم ما سئل عنه» وحکم جمیع ما 
يتعلق به الضان من سائر المبيعات وغيرها. 

وقد دللنا على أن الواجب فيا حجري هذا المجرى حمل الخطاب على ظاهره من 
دون اعتبار سبب. ومثال ما ذکرناه آخرا من کون الجواب غير مستقل بنفسه في 
الإفادة» فيحتاج إلى تعليقه بالسبب: ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم - 


وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر - فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟ فقيل: نعم. 
قال: فلا إذآ» 7 لأن قوله: «فلا إذا» لا ظاهر لهء فإن لم يعلق بالسؤال المتقدم لم يفد 
ولم يدخل في ما ذكرناه من قسمة الجواب أن يكون قاصرا عن السؤال» لأن جواب 
النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لا يجوز أن يكون قاصرا عا وقع السؤال عنه» إذا 
كان نما تمس الحاجة إلى معرفته» سواء وقع السؤال من عامي أو ممن كان من آهل 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى آن الخراج بالضان.أخرجه 
الترمذي في سننه ج ٣۳/ص‏ ۱ح ۵ .والنسائي قي سننه ج ۷/ ص /۲٥٥‏ ح٩۹٤٤‏ .وابن 
حبان في صحیحه ج۱۱/ ص۲۹۹/ ح۹۲۷٤‏ . 
وابن ماجه في ستنه ج۲/ ص٤ /۷٥‏ ح ٤٢۲‏ ۲۲.وآبوداود ني سننه ج ۳/ ص /۲۸٤‏ ح۰۸١۳‏ .وآحد بن 
حنبل في مسنده ج / ص۹٤/‏ ح ۲٤۲۲۷۰‏ . 

(۲) في (أ): آخيرا. 

(۳) عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال أ) أفضل قال البيضاء 
فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن اشتراء التمر بالرطب 
فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك.وفي لفظ عند أي يعلى: هل ينقص 
الرطب إذا يبس فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا إذا.أخرجه ابن ماجه في سننه 
ج ۲/ ص ۱٦۷/ح ٤‏ .والنسائي في سننه ج۷/ ص ۲۹۹/ ح٩٤٥٤‏ .وآبوداود في سننه 
ج ۳/ ص۱ /۲٣‏ ح۹٣٣۳‏ .ود بن حنبل فی مسندہ ج۱ / ص۱۷۹/ ح ۱١۱٥١‏ . 


Y٠‏ اجر سے أصول اله 


الاجتهادء لأن الحاجة إذا مست إلى معرفة حكم الحادثة فبيانه واجب» ولو سئل 
عنها بعض المجتهدين م جز أن يؤخر الجواب» فكيف النبي صل الله عليه [وآله] 
وسلم؟!! وإنما يمكن الفصل بين أن يكون السؤال صادرا من جهة عامي أو مجتهد 
من وجه آخرء وهو آن السؤال إذا وقع من عامي فلا بد من أن يكون المجواب نضا 
متناولا لعین ا لحکم» ولا جوز ان یکون تنبیها علیه» ولا إحالة على بیان متقدم إلا 
أن يكون ذلك البيان في الظهور والاشتهار بحيث يشترك فيه العلماء والعوام . وهذا 
o‏ ضا کا 


مرك الله» . 


وإذا كان السؤال من جهة من يمكنه الاجتهاد» جاز أن يكون الجواب تنبيها 


(1) عن رفاعة بن رافع: : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينها هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة 
٠‏ ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلل الله عليه 
وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم 
جاء فسلم عليه فقال وعليك فارجع فصل فإنك م تصل [ ففعل ذلك ] مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف 
صلاته م يصل فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطىئ فقال أجل إذا 
قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقراً وإلا فاحمد الله وكبره 
وھلله ثم ارکع فاطمئن راکعا ثم اعتدل قائا ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم 
قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك قال وكان هذا 
أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. أخرجه 
الترمذي في سننه ج ۲ / ص ٠١١‏ .الطيالسي- في مسنده ج ١۱/ص‏ ١۱۹/ح ٠۳۷۲‏ .وأحمد بن 
حنبل في مسنده ج۲/ ص۳۷٤/‏ ح1۳۳٩‏ .والطبران في معجمه الکبیر ج٩‏ / ص٢٤/‏ ح٠۳٥٤‏ . 
والبيهقي في سننه الکبری ج۲/ ص۱۷/ح *.والشافعي في مسنده ج۱ / ص٣٣‏ /ح 


اا ورو ار ا ا ا سے 


على وجه يفضي إلى معرفة الحكم أو إحالة على بيان متقدم. 


ومثال الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وقد سأله عن القبلة 
للصائم: «أرأيت لو تقضمضت بباء ثم مججته أكان يضرك؟ قال: لا. فقال: ففيم 


إذا» ۳! 


ومثال الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله عن الكلالة: «يكفيك 
آية الصيف» ”. 

والجواب عن سؤال المجتهد على ما ذكرناه جوز أن يكون على ضروب: 

أحدها: أن يكون بيانا للحكم على سبيل النص عايه. 

والثاني: آن يكون بيانا لبعضه على سبيل النص» ولبعضه على سبيل التنبيه. 

والغالث: أن يكون بيانا لجميعه على سبيل التنبيه. 


والرابع: أن يكون إحالة على بيان متقدم. 


(۱) عن عمر ابن ا لٰخطاب رضي الله عنه انه قال هششت يوما فقبلت وآنا صائم فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظي| قبلت واناً صائم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أرأيت لو تمضمضت بم)اء ونت صائم قال فقلت لا بأس بذلك قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم ففيم.آخرجه النسائي في سننه الكبرى ج ۲ ص ۱۹۸/ح ۳۰٤۸‏ .و ابن حنبل في 
مسنده ج ۱/ ص ۲۱/ ح۱۳۸ .والطحاوي في شرح معاني اآثار ج۲/ ص٩٩۸‏ والبيهقي في سننه 
الکبری ج٤‏ / ص۲۱۸/ ح۷۸۰۸. ۰ 

(۲) غن معدان بن أبي طلحة اليعمري: أن عمر بن ا لخطاب خحطب يوم المجمعة فقال إني لا آدع شيعا 
بعدي هم إلي من الكلالة ولا أغلظ لي ني شيء مذ صحبته ما أغلظ لي في الكلالة حتى طعن بأصبعه 
في صدري وقال يا عمر إن يكفيك آية الصيف التي في سورة النساء وإني إن عش أقض فيها بقضية 
يقضي ہا من يقرا القرآن ومن لا یقراً.آخرجه مسلم في صحیحه ج۳/ ص /۱۲۳٦‏ ح۱۷٦۱۔وابن‏ 
ماجه في سننه ج ۲/ ص ۹۱۱/ ح۲۷۲۱.وأحد بن حنبل في مسنده ج۱ / ص٣‏ ۲/ ح۱۷۹ . 
والنسائي في سننه الکبری ج٦‏ / ص ۳۳۲/ ح ۱۱۱۳٣‏ . 


_ YoY 


| الجري 2 أصول الفقه 

وف اما ف ع عام إل تر و هن الا ادت 
الإحالة على بيان متقدم» أو الاقتصار على التنبيه» ما لا يؤخر الوقوف على الحكم 
الذي مست الحاجة إلى الوقوف عليه» أو كانت الحادثة ما لا تمس الحاجة إلى معرفة 
حكمها في الحال. فما إذا كان التنبيه والإحالة مما يؤخر الوقوف على الحكي 
والحكم ما تمس الحاجة إلى معرفتهء فلا يجوز إلا أن يكون المجواب نصا عليه 
للمجتهد والعامي. 

والجواب عن أول ما احتج به خالفونا فيها: e E‏ 
لا يوجب قصره عليه» لآن هذا إن كان حب لو لم يكن لتأخيره إلى وقته وجه 
يقتضيه إلا وجوب حله عليه» وليس الأمر كذلك؛ لأن الوجه في تأخيره إل وقته 
- هو تعلق المصلحة بذلك» ولا فرق بين من مجعل ما ذكروه طريقا إلى إيجاب قصره 
عليه» وبين من يجعل '' ذلك طريقا إلى قصره على ذلك الشخص الذي وقع 
السؤال عنه بعينه» وعلى الوقت والمكان الذي حصل الجواب فيهاء وهذا ظاهر 
الفساد. 

والجواب عن الثاني: أن من حق الجواب أن يكون ناظ| للسؤال ومفيدا للحكم 
الذي تضمنه» ولا جب أن يكون مقصوراعليه» من حيث لا جوز أن يفيد ما 
تضمنه ویفید غيره من الأحكام؛ لأن اشتماله على سائر الفوائد لا يرجه من كونه 
جوابا عن السؤال وقد فاد حکم ما تضمنه» کا ذکرناه من قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم وقد ستل عن الوضوء بياء البحر «هو الطهور ماه الحل ميتته» . 

والجواب عن الثالث: أنه لا يمتنع أن يقصد المخاطب إلى أن يكون بخطاب 


TN 


(۲) سبق خر ګه. 


ان روون کے ج ت پود اداد د Yor‏ 


واحد یبا عن السؤال ومبتدئا ببیان حکم حکم آخر» ولا سی| على ما نذهب إليه 
من ن العبارة الواحدة يجوز أن يراد بها معنيان ختلفان إذا م يكونا " متنافيين. 

فإن قيل في الجواب عنه: إنه لا يمتنع أن يقصد بخطاب واحد أن يكون بيانا لا 
یشتمل عليه السؤال» ولغبره کان سدیدا. 


اد 
ES‏ 


(۱) في (): لم يکن يكونا.لعلها زيادة سهو.وفي (ب): یراد | معنیین ختلفین. 


Yo 


ا جري س آصول اله 


ا ا و ی ف ی ر 

فڏهب قوم م: منهم إلى أن الراوي إذا صرف الخبر الذي رواه عن ظاهره إلى 
ضرب من التخصيص وجب هله عليه» وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رة 
الله عليه» وإليه ذهب عيسى بن أبان» فكان يبني على هذا الأصل أن الغسلات 
السبع من ولوغ الكلب ليست بواجبةء وأن الخبر الوارد بذكرهامحمول على 
الندب» لأن راويه - وهو أبو هريرة - كان يذهب إلى أن الواجب منها ثلاث ” 

ومنهم من يقول: إن الراوي إذا عدل عن ظاهر الخبر م يعتبر فعله» ووجب 
الأخذ بظاهره» وإن حمل الخبر على أحد الوجهين اللذين يجتمله) ظاهره مل عليه» 
وذكر أن طريقة الشافعي تقتضي هذاء لأنه حمل خبر الافتراق في البيع على تفرق 
المجلس» من حيث حله ابن عمر وهو راويه ”. وكذلك ماروي في خر الربا أنه 


DED 
عن أي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو المر قال: یغخسل تلاث مرار.‎ )۲( 
EE آخرجه الطخاوي في شرح معاني اآذار ج١ / ص۲۳/ح‎ 
یر یھر ان جر ن ومول ال ا ا وآله وسلم قَالّ: «إذا وَل‎ ٥۲ ج ۲ / ص‎ 
لبن الاد قاغْسلوه سبع مَرَاتِ الَابعَة بالًاب».. سنن ابی داودج ۱ ص ۲۷.مسند أحمد‎ 
. .6۸٩ بن حنبل ج ۲ / ص‎ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه) قال: فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايع المتبايعان‎ )۳( 
فکل واحد منھ با ہار ما لم یفترقا آو یون بیعھم) على خیار قال وکان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد‎ 
.۲۹۰ آن ب له مشی قليلا ثم رجع.مسند ا ميدي ج ۲ / ص‎ 
قال أبو بكر الحصاص: باب القول في الصحابي إِذا روی خبرا ثم عمل بخلافه قال بو بکر رمه‎ 
الله: هذا على وجهين: إن كان الخبر يحتم التأويل لم يلتفت إلى تأويل الصحابي ولا غيره» وأمضى-‎ 
الخبر على ظاهره» إلا أن تقوم الدلالة على وجوب صرفه إلى ما يؤوله الراوي.‎ ٠ 
والوجه الآخر: أن يرويه ثم يقول بخلافه في| لا يجتمل التأوبل» ولا يصلح أن يكون اللفظ عبارة‎ 
عنه. فهذا یدل عندنا من قوله: آنه قد علم نسخ الخبر» آو عقل من ظاهر حاله: أن مراده كان الندب»‎ 


الحنلاف سي العموم واخصوص ٣٣.‏ 


«لا يجوز إلا يدا بيد» "» على أن المراد به حصول القبض قبل التفرق» لن راويه - 
وهو ” عمر - حمل عليه قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «(هاء وها» ”. وأن 


دون الإيجاب.فالأول: نحو ماروى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: 
#المتبايعان بالخيار ما م يفترقا ».والتفريق يكون بالقول» ويكون بالفعل» واللفظ يحتمل.وكان 
مذهب ابن عمر: أنه على التفريق بالأبدان. وهذا تأويل منه» فلا يقضي تأويله على مراد الخر. 
والوجه الثاني: نحو ما روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام: في #إغسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعا).القصول في الأصول ج ۳ / ص .۲٠۳‏ 

(۱) عن نافع آن ابن عمر قال له رجل من بنی لیث إن آبا سعید الخدری يأثر هذا عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فى رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه. وف حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد 
الله ونا معه واللیٹی حتی دخل على أبی سعید الخدری فقال إن هذا أخبرنى أنك تخبر أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- نى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل. فأشار ابو سعید بإصبعیه إلى عینیه وآذنیه فقال أبصرت عینای وسمعت أذناى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمشل ولا 
تشفوا بعضه على بعض ولا تبیعوا شیا غائبا منه بناجز إلا يدا بید).أخرجه مسلم في صحیحه 
ج۳/ ص ۱۲۰۸/ ح٤۸٥۱‏ .والنسائي ني سننه ج ۷/ ص ۲۷۳/ ح۸٥٥٤‏ .والترمذي في سننه 
ج ۳/ ص۲٤ /٩‏ ح١٣۱۲‏ .وابنن ماجه في سنه ج۱/ ص۹/ ح۱۸. وب وداود في سسننه 
ج۳/ ص۸٤۲/‏ ح۳۳۲۸ .وأحمد بن حنبل في مسنده ج١/‏ ص٤۲/‏ ح۲١١.‏ ومالك ني الموطاً 
ج۲/ ص۲۳٦/ح۱۲۹۱.‏ 

(۲) سقط من (ب): وهو. 

(۳) عن ابن عمر أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وان استنظرك 
حتی يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد هات وهذا إني أخشى عليكم الربا. سنن البيهقي الكبرى 
ج ۵ / ص .۲۸٤‏ 
قوله: إلا هاء وهاء (قال ابن الأثير: هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء فيعطيه ما قي 
يده كالحديث الآخر: " إلا يدا بيد " يعني مقابضة في المجلس.وقيل: "خذ وأعط " وقال 
الطيي: غل التب عل الخال والى مت مقدر يمني بم الذهب بالذهب ريا ق جيم اللات 
إلا حال التقابض» ويكنى عن التقابض بقوله: هاء وهاء لأنه لازمه وعبر بذلك لأن المعطي 


ا د ا ا و ت 


قوله ا الله عليه [وآله] سلم: «من بدڏل دینه فاقتلوه» ‏ لا محص به الأرجال دون 
النساء» وإن كان راويه - وهو ابن عباس - حله على الرجال» لأن فيه عدولا عن 
الظاهر. ۰ 
وقد قيل: إن ما ذكره الشافعي في خبر البيع وخبر الربا لا يقتضي أنه يعتبر 
فعل الراوي في حمل الخبر على أحد الوجهين» لأنه إنا مل الخر على ماحل ° 
عليه» لأن ذلك الوجه أظهر عنده في مقتضى اللفظ من الوجه الآخر وإنى) © 
استشهد على أنه أظهر من غيره بفعل الراوي أيضا °. 

وذهب كثير منهم إلى أن التمسك بظاهر الخبر أولى من الرجوع إلى قول الراوي 
وحله عليه» وهو الذي حكاه شيخنا أبو عبد الله عن أبي الحسن الكرخى رمه الله. 


قال: بخذ بلسان ا حال سواء وجد معه لان المقال أو لاء فالاستثتاء مفرغ.انظر " لامع الدراري 
على جامع البخاري (١١١-٠٠١ / ٠"‏ قال النووي: فيه لختان المد والقصر والمد أفصح وأشهر 
وأصله هاك فأبدلت المد من الكاف ومعتاه خذ هذا ويقول لصاحبه مثله.الموطاً - رواية حمدبن 
او س 

)١(‏ عن عكرمة: أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: ( لا تعذبوا بعذاب الله). ولقتلتهم كا قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم (من بدل دينة فاقتلوه). آخر جه البخاري في صحيحه ج ۳ ص ۱۰۹۸/ح ٤‏ ١۲۸.والنسائي‏ 
في ننه ج ۷/ ص٤ ٤١ ٥٩ح / ٣١‏ .والتر مذي في سننه ج٤/‏ ص۹ /٥‏ ح۸١٤۱‏ .وابن ماجه في سنته 
ج۲/ ص۸٤۸/‏ ح۰٩٣۲‏ .وآبوداود في سننه ج٤/‏ ص /۱۲٣‏ ح۱٥٤٤‏ .وأحمد بن حنبل في مسنده 
ج۱ / ص۲۱۷/ح۱۸۷۱. 

(۲) في (ب): ما حمل. 

(۳) في (): وإلا. 

)٤(‏ سقط من (ب): أيضا. 


اا داو و > © و ا ا 


واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أن الراوي إذا همل الخبر على التخصيص وعدل به ”“ عن ظاهره» وجب 
أن بحكم بآنه عرف ذلك من قصد الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم بالخبر» إذ لو 
م يعرف ذلك لا جاز أن يترك ظاهر آمره» وحسن الظن به يقتضي حل فعله على ما 
ذکرناه» کا يقتضي قبول روایته . 

ومنها: أن الراوي إذا وجب الرجوع إليه في تأريخ الخبر» وجب الرجوع إليه في 
إثبات المراد به. 

را و ا کا غ ر غا 
عرف الأمر والنهي من قبل النبي صل الله عليه [وآله] وسلم. فكذلك ‏ هله * 
للخبر على التخصيص» فوجب أن تحكم بأنه عرفه من قبله ”“ صلى الله عليه [وآله] 
وسلم. 

والذي يدل على أن التمسك بظاهر الخبر آولى» ن الدليل الذي يجب الرجوع 
إليه والآخذ بمقتضاه هو قول الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم دون فعل 
الراوي» لأن فعله امتثال لموجبه وفرع على ما يقتضيه» فإن صادف مقتضاه كان 
صحيحاء وإن خالفه كان فاسدا. فالاعتبار بنقس اللفظ الذي يجب أن يكون 
الال متا عله بالامغاك*:. 


(۱) سقط من (ب): به. 

(۳) في (آ): ثم يقتضي قبول راویبه. 
(۳) في (أ): كذلك. 

)٤(‏ سقط من (ب): حمله. 

)٥(‏ في (أ): قوله. 

0) في (ب): لأن بالامتثال. 


و س و و ی 


يبون صحة هذا آنه لو وجب الرجوع إلى فعل الراوي للعلة التي ذكروهاء 
لوجب الرجوع إلى فعل غير الراوي من سا سائر الصحابة هذه العلة» وهذا يقتضي 
E SS‏ 
ون تكون الحجة فعلهم دون قوله» وهذا فاسد. 

والجواب عن الأول: آن ما ذكروه إنما كان يجب لو لم يكن لانصراف 
الراوي عن ظاهر الخبر وجه إلا ما قالوه من معرفته بقصد الرسول صلى الله عليه 
[وآله] وسلم فيه» فما إذا كانت هناك وجوه يجوز أن يكون عدل عنه لأجلها دون 
علم بالقصد فا تعلقوا به بعید. آلا تری آنا نجوز أن يكون الراوي عدل عن ظاهره 
إل اا ج ار یریو لای ارا لوی 
کان هذا مجوزا سقط ماقالوه. ٠‏ 

فإن قيل: ما أوردتموه لا يقدح فب| ذهبنا إليه لأنه إن كان حمل ابر على ما مله 
عليه بخبر آخر» أو بضرب من القياس أو الاستدلال» لزمكم أن تحملوه أيضا 
عليه» لآن عندكم أن تخصيص العموم والظاهر بكل هذا واجب. 

فا لجواب: أنه غلط» لأن تخصيصه بخبر آخر إنا يجوز لنا إذا عرفنا لخر وأدى 
اجتهادنا e E O A ES‏ 
غيرناء لا سي) مع جواز أن لا يؤدي اجتهادنا إلى قبوله لو عرفناه» فكذلك القياس 
إا شض به الطامر د اما تحن واف اال غات ال واا ا 
غيرنافإنه لا يلزمناء وإذا كان هذا ” هكذا بطل ما تو*موه. ولهذا نقول: إن الراوي 


(۱) سقط من (أ): کان. 
)ني (ب): اجتهادهم. 
(۳) سقط من (أ): هذا. 


لاف س الم وور و اتون 0۹ 


لو حمل ما رواه على آنه منسوخ لم یلزمنا مله علیه» من حیث جوز أن يکون له في 
النسخ وما يوجبه مذهب لا نرتضيه. 

فإن قيل: فما قولكم إن م يكن لحمل الخبر على الخصوص إلا وجه واحد» وهو 
حصول العلم بقصد الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم فيه إلى التخصيص؟ 

فا جواب: آنه قد قیل: ننا متی علمنا آنه لا وجه لحمله على ما مله عليه الراوي 
إلا العلم بقصده صل الله عليه [وآله] وسلم إلى ذلك وجب حله عليه» إذ لو لم نقل 
بذلك لأدى إلى أن يكون قد نسبنا الراوي إلى خالفة الرسول صل الله عليه [وآله] 
وسلم. 

وقد قيل: إن الراوي كا لا يجوز أن ينسب إلى خالفة الرسول صل الله عليه 
[وآله] وسلم» فكذلك لا جوز أن ينسب إلى آنه يعرف قصده صلى الله عليه [وآله] 
وسلم بالخبر» وان مراده سوی ما یقتضیه ظاهره» ولا يبینه ویکف عن ذکره» مع 
علمنا بآن ما يدعو إلى نقل الخبر يدعو أيضا إلى بيان ذلك» وإذا اعتدل الوجهان 
وتعارضا وكان الغلط والسهو جائزين عليه» فالتمسك بظاهر قول النبي صل الله 
عليه [وآله] وسلم أولى. وهذا الوجه الأخير أقوى "من الأول. 

والجواب عن الثاني: أن الرجوع إليه في إثبات التاريخ إنم) وجب لأنه مما لا 
مساغ للاجتهاد فيه» ولا جوز إثباته إلا من طريق العلم» وليس كذلك التخصيص. 

والجواب عن الغالث: آنا إنما نحمل ما رواه على أنه من قبل الرسول صلل الله 
عليه [وآله] وسلم» لأا نجري قوله: آمرنا أو ينا جرى أن ينقله عنه صل الله عليه 
[وآله] وسلم» وينسبه " إليه من حيث كان عرف الصحابة يقتضي ذلك وهذا 
أيضا ما لا مساغ للاجتهاد فيه. 


ON 


۰ ا ری سے أصول الفقه 


فأما من يفصل بين عدول الراوي عن ظاهر الخبر وبين أخذه بأحد الوجهين 

اللذين بجحتمله| فإنه بعيد» لما بيناه من أن الدليل هو اللفظ دون الامتثال» فإذا كان 

كذلك وجب اعتباره في] يجب حله عليه من الوجوه التي يحتملهاء کا جب اعتبار 
ظاهره» إذ العلة في الموضعين واحدة. 


Es 


الخلاف سي العمومرواقموض .ا د ل 


ما فبا اعات اا ن د او ا و و ی 
الأحكام» وورد خطاب آخر متناولا لبعض مادخل تحت ذلك العموم متميز 
بصفة " وأفاد فيه ذلك الحكم بعينه» فهذا ا لخطاب يجب أن يكون خصصا 
SG‏ 
ا خطاب الثاني دون ما سواه» وذلك کقوله تعال: #وللممللقًا قَاتِ ماع بالُعْرُوفي حَقًا 
عل سين ٤۱(‏ ۲) وقوله: لا جُتَاح عَلَيْكمْ إن مم لاء ا 1 وهن 


)١(‏ سقط من (ب): متميز بصفة. 

(۲) قال أبو الحسين البصري: باب في العموم إذا تعقبه تقييد بشرط أو استثناء أو صفة أو حكم وكان 
ذلك لا يتآتى إلا ني بعض ما تناوله العموم هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض 
فقط ام لا؟! 
اعلم أن مذهب قاضي القضاة وكثير من الناس أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء 
فقط والأولى عندنا التوقف في ذلك مثال الاستثناء قول الله سبحانه (لا جناح عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا 
بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة فنصف ما 
فرضتم إلا أن يعفون) فاستثنى العفو وعلقه بكناية راجعة إلى النساء ومعلوم أن العفو لا يصح إلا 
في المالكات لأمورهن دون الصغيرة والمجنونة ولا يوجب ذلك عنده إلا أن لا يكون المراد بالنساء 
A O‏ 

لنساء فطلقوهن لعد: تمن ثم قال لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك آمرا ي يعني الرغبة في مراجعتهن 
o e‏ .المعتمدج ١‏ / ص ۲۸۳. 
مزيد من التوسع انظر: منهاج الوصول إلى معيار العقول ٠٠٠- ٠٠١‏ لاومام المهدي أحد بن بحيى 
المرتضى» العدة ۳/ ٠٠٠١١‏ للقاضي أي يعلى» العضد على ابن الحاجب ۳٠١/۲‏ جمع الجوامع 
والمحلي عليه ۲/ ٠۳٦۷‏ نهاية السول ۳/ ۲٠١‏ الإحكام للآمدي ٠٠٠١ /٤‏ المحصول ۲/ ١۷٥0ء‏ 
فواتح الرحموت ۰۲۰٤/۲‏ تیسیر التحریر ۳/ ۰۱٥۹‏ البرهان ۲/ ۰۱۱۹۸ إرشاد الفحول ص ۲۷۸. 
(۳) سقط من (أ): البعض. 
)٤(‏ سورة البقرة:٠٤۲.‏ 


1۲ اجنري رة أصول الققه 


از تزرشہ اف ترشا سارف عل لر قئاوع قشر قت ئ قال: 
سبيل الآية الثانية أن تحص عموم الآية الأولء وهي قوله : لمات ماع 
بالْعْرُوفِ» وجب أن بحكم بأن المراد بها المطلقات المذكورات في الآية الثانية» 
وهن اللواتي م يمسسن ولم يفرض من المهر دون سائر المطلقات. 

وذهب عامة الفقهاء إلى أن ا لخطاب المتضمن لذكر بعض ما دخل تحت العموم 
لا يقتضي تخصيصه» بل يجب حمل العام على عمومه» وحمل الخطاب الثاني على أن 
ما تضمنه أفرد بالذكر ” للتأكيد أو ما يجري مجراه مما سنيينه من بعد» وهو 
الصحيح. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بأنه لو لم يكن المراد با خطاب الثاني خصيص 
الأول لكان لا فائدة في إفراد ما اشتمل عليه بالذكرء وتعليق الحكم هم مع 
دخوهم تحت العموم. وبأن تعليق الحكم ببعض ما اشتمل على صفة خصوصة من 
e CEG‏ 
القول بدليل ا-لخطاب. 

والذي يدل على أن ما ذكروه * لا يقتضي التخصيص أن الخطاب إنما يصح 
مله على التخصيص إذا كان الحكم الذي تضمته جاريا مجرى المناني للحكم الذي 
تضمنه العموم» حتى يكون التخصيص في حكم الاستشناء» ويكون الملخصوص في 
حكم المستثنى منه. فأما إذا كان الخطابان جيعا الأعم والأخص مفيدين لحكم 
زا ف رای اعا عل اکر ا ب ی رة ری دان ی 


(1) سورة البقرة: .۲۳١‏ 
(۲) في (ب): وهي. 
(۳) في (ب): للذکر. 
)٤(‏ في (أ): ذكره. 


احخلاف س2 العموم وا خصوص اا 


أحدهما الحكم في شيئين» ويفيد الآخر الحكم في شيء واحده في أن بناء أحدهما 
على الآخر لا يصح. 

فا لجحواب عن الوجه الأول: أن ما قاله إن كان يلزم لو م يكن للإفراد ‏ بعض 
من دخل تحت العموم بالذكر» وتعليق الحكم به وجه مفيد إلا التخصيص» وكان 
يخرج متى لم يحمل على ذلك من كونه مفيداء فما إذا كان لإفرادهم بالذكر فوائد 
= سوى التخصيص فحمله عليه لا بجوز. ووجه إفرادهم بالذكر هو التأكيد 
عندنا. وججوز ” أيضا في بعض ما يجري هذا المجرى أن يكون الغرض به التفخيم» 
كإفراد الله تعالى جبريل وميكائيل بالذكر بعد عموم ذكر الملائكة» وهذا بيبطل ما 
تومه من خالف في هذه المسألة. 

ارات عن الان آنا م الذي بن ادها ارح جوم ما تدر 
دليل الخطاب - فاسد عندناء ونستدل على فساده في موضعه من الكتاب بمشيئة 
الله» فلا يصح تعلقهم بذلك. 

واعلم أن الذي يجب تحصيله في هذه المسألة أن ذكر بعض من اشتمل عليه 
العام لا إشكال في آنه لا يوجب تخصيصه»ء ولكن لا ” يمتنع أن ينضاف إليه مِن 
شرط وما يجري مجراه» ما يقتضي تخصيص الطلق ما يجب تخصيصه ”» فلا يبعد 
أن يقال في الآية التي ذكرناها خصوصاء وهو قوله تعالى: (أو تفرضُوأهُنّ 
قُريضة€ آنا مشروطة با يقتضي تخصيص الآية الآخرى» وهو قوله:) © 


(۱) في (أ): إفراد. 

() في (): جوز. 

(۳) في (): وأن ذلك لا. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما جب خصيیصه. 
)٥(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


8 ا لحري سي أصول الفقه 


#وللمُطلقَات ت ماع بالْعْرُوفِ (حَقًا وهذا إذا كان الشرط المذكور في الخطاب 
الثاني متى ل سجبعل مؤثرا في العام وخصصا له» خرج عن كونه شرطافي الموضع 
امذكور) ‏ والكلام في هذه المواضع هو من باب الفروع ونصرتهاء فلهذا 1 
نبسطه» والقدر الذي أومآًنا إليه كاف فيه. 

وذهب بعض الناس إلى أن العموم إذا عقب - بشرط أو استثناء أو صفة © 
لا يصح تعلقه ”إلا ببعض من دخل تحته - وجب تخصيص العموم وحمله على أن 
SS‏ : يا أا التي إذ إا َلثم لاء 
طْلقوهُي دّ4 قال : اعقب الآية - بقوله تعالى: #لاذري لَعَل اله 
رث بعد َلك اه مرا ”» وهذا المعنى لا يصح إلا في المطلقة الرجعية - وجب أن 
يحمل ول الآية على أن المراد ا الرجعيات من المطلقات» وأن المطلقات ثلاثا لا 
یدخلن فیها ”. 


(1) سقط من (ب): ما نين القوسين. 

(۲) سقط من (ب): صفة 

(۳) في (ب): تعلیقه. 

(4) سورة الطلاق: .١‏ ' 

() سورة الطلاق: .١‏ 

(0) قال أبو المظفر المروزى: فصل: إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم 
وكان ذلك لا يتأت إلا فى بعض ما تناوله الحموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك 
الأشياء فقط 
وذهب بعض الأصوليين إلى التوقف وهو اختيار أبى الحسين البصرى صاحب المعتمد. 
ومثال التقيبد بالاستشناء قوله تعالى: لون اومن من قبل أن تسوه وذ رضم ك ريه 
هضف ما فرَضَْمْ إلا أن يعْفُونَ4 [البقرة: 7۷ 1 وقوله: إلا مرد يتناول الكبيرة | العاقلة 
وأول الآية عام فى الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة. 


3 


احتلاف سي العموم والمخصوص Y1‏ 


واحتح في ذلك بأنكم لا تخالفون في أن الشرط من حقه أن يرجع إلى جميع ما 
تقدمه من الخطاب» فكل ما يكون في معناه بأن يكون مقتضيا للتخصيص» جب أن 
يكون راجعا إلى أول الكلام» وهذا يوجب أن تكم بأن العام الذي يتعقبه ما محري 
هذا المجرى يجب أن يكون المراد به البعض الذي يصح تعلقه به» وبأنه لو لم يكن 
امراد بالعموم الخصوص لكان تعقيبه بذكر ما لا يصح إلا في بعض ما دخل ته 
لا فائدة فيه. ) 
والصحيح أن تعقيب لفظ العموم با لا يصح تعلقه بجميع ما دخل تحته» وإنم) 
يصح في بعضه من شرط أو استشناء أو ما بجري مجراهماء لا يقتضي تخصيصه (إذا 
يكن ذلك الشرط متناولا للحكم الداخل تحت العموم» حتى يكون العموم 
yS‏ 
ستفناء بخص بعض من اشتمل عليه» ول يث ااا ا 


ومثال التقييد بالصفة قوله تعالى: ایا ا الي ذا طَلََعَم التمَاء موُن دنن إلى آن 
قال: للا تذرِي لَعَل الله جَدث بَعْدَ ذلك أمرا4 [الطلاق: ]١‏ تعنى الرغبة فى مراجعتهن وهذا 
NENE‏ 
ومثال التقبید بحکم قوله تعالی: والطلقات ربصن بانفهن لاه ُروء€ ثم قال: وبع وله 
اح رذن ني ديك إل اوا إضلاحا [البفرة : 1۲۸ وهذا لا يكون إلا فى الرجعية أيضا وأول 
الآية عام فى البائنة والرجعية 
ومثال الشرط قوله تعالى: #رالآاي عش ن اُحیضي من عانم إن ازم کی کد اف هر 
وَاللائي ا ض4 [الطلاق: ]٤‏ فقوله تعالی: إن ارتم حاص وقوله: لوَاللائِي يِس مِنَ 
الجيض من نِسَانكَمْ€ عام والتقدير واللائى يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر 
ون ارتبتم فالأول على عمومه وآن عقبه بشر-ط يحص البعض دون البعض.قواطع الأدلة في 
الأصول ج ١‏ / ص .۲٠٤‏ 

(۱) في (): فلا. 


E‏ الجری 2 أصولالفقه 


c4 or رھ وت‎ 


ا 
ر ۹ وی سے ر اا 3 
فرَضتم إلا أن يَعْفونَّ#» © . 

والذي يدل على أن ا لخطاب يجب حله على ما يقتضيه ظاهره مالم يمنع منه 
مانع» وتعقيبه بشرط يختص ببعض ما دخل تحته لايمنع من هله على ظاهره 
فالواجب ” آن يحمل الحعموم على ما يقتضيه ظاهره من الاستيعاب والشمول» 
وكذلك ما تناولة الشرط ممل غل المشتروظ و يشت يثبت الحكم فيه» فيكون العام 
حمولا على حكم عمومه» والمقيد حمولا على حكم تقييده» وهذه الجملة قلنا: إن 
الله تعالى ًا قال: #قطاقّو هن ” دن4 وجب أن حمل اللفظ ” على أن المراد به 
جيع امطلقات على ما يقتضيه ظاهره» وقوله تعالى من بعدٌ: #لا دري لَعَلَ اله 
خث بعد ذلك مرا » إنا يقتضي تخصيص المطلقة الرجعية بالذكر» ولا يقتضي 
أن بكون ذلك مؤثرا في العموم الحقدم» وكذلك قولة تعال: (لا جاح عَلَيْكم إن 
طلقم التسَاء ما ٩‏ مَسوهُن) ” أن تعقيبه بقوله تعاى: إلا أن يَعْمُونَ€ لا يقتضي 
أن يكون المراد بأول الآية البوالغ اللواتي يصح منهن العفو» بل جب مله على أن 
المراد به جميع النساء اللواتي يصح تطليقهن» لن ظاهر الآية إنم) اقتضى إباحة 


۰ TY سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) في (): آثبت الآية هكذا: #...تمسوهن فنصف:..€ والآية کا أثبت.وسةط من (ب): منا بين 
القوسين. 

في (ب): فالحواب.مصحفة. 

() ق ت): E‏ 

)١(‏ في (ب): ومثاله الآية التي ذكرناهاء لأنه تعالى قال: ‏ موه 

)في (ب): الأمر. 


E 


اف2 اشر وا رض ۷ 


الطلاق على سبيل العموم» وذلك ”“ يشمل جيع اللواتي يصح تطليقهن» فك آنه 
أن المراد به جميعهن في كل ما تقدم ذكره من الحكم» فكذلك إذا " عقبه بذکرهن» إذ 
ليس فيه أكثر من أن يجري ذلك مجرى تخصيصهن بالذكرء وهذا لا يؤثر في| تقدم 

فالجواب عن الأول: أن الشرط إنا تعلق بجميع ماتقدم إذا م يثبت أنه 
متعلق ببعضه» فأما إذا علم تعلقه ببعض المذكور فحمل غيره عليه لا يصح» و في 
هذا الموضع قد علم تعلقه يبعض ما دخل تحت العموم دون جميعه» (لأن الخطاب 
الأول إذا كان قد تم ثم استؤنف ذكر بعض مادخل تحته وعلق بشرط» خرج 
ا لخطاب الثاني عن كونه متعلقا بالأول» فالشرط جب أن يخصه) » فتعليقه 
با لجميع لا يصح. ) 

والجواب عن الثاني: أن الفائدة فيه تخصيص ما لا يصح الشرط فيه بالذكرء 
وتعليق الحکم به دون تخصيص العموم» کا قد بيناه فيم| تقدم» (إذ لا يمتنع أن يبين 
ا لحكم في خحطابه حكم الشيء تارة» بأن يذكره مع غيره على سبيل العموم» ثم يبينه 
تارة منفردا عن غيره» ولا مانح من ذلك من جهة اللغة ولا من جهة الحكمة) *» 
وما يتصل هذه المسألة أن جملتين إذا عطفت إحداهما على الأخحرى فكانت الثانية 

ء 8 ار 

خاصة م توجب ذلك كون الأولى خصوصة»ء وهذا كقوله تعالى: #والمطلقاث 


)١(‏ في (أ): وبذلك. 

(۲) في (ب): إِن. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
)في (ب): ما یصح. 
وا( ا ا 


T1۸ 


الجري سب2 أصول الفقه 


سے ص سے ص 


يربص e‏ َلاَنة قرو » وقوله تعال: «وبُعولتهُنٌ احق برَذهِنّ ني 
رك فكرن آلاية الانية اة الرجعيات اللواق يكرن بعرلتهن أنق 
بردهن لا يقتضي کون الأولى» وهو قوله: رالمات بر ربصن ن بيهن انه 
فُررَءٍ4 خصوصة حتى يكون المراد به الرجعيات» بل جب لها على ما يقتضيه 
عموم اللفظ ونحكم بأن المرد بها جيع المطلقات. 

والذي يدل على ذلك أن ظاهر كل واحدة من الجملتين مستقل بنفسه في 
الإفادة فيجب أن يحمل على مقتضاه كسائر الظواهر المستقلة بأنفسهاء وأن كم في 
كل واحدة منها بحكم نفسهاء ولا حمل أحدهما على الأخرى من غير ضرورة 
غر ال5 

فان قیل: Ey‏ 
۰ يوجب خلاف ما ذهبتم إليه! 

فا لجواب: aE‏ 
لفظ الأول» من إيجاب أو ندب وما يجري مجراهماء فأما إذا كان أحدهما ظاهره عاما 
والثاني حاصا» وجب حمل كل واحد منها على مقتضى اللفظ» ولا مجوز صرف 
العام عن ظاهره» والأصل الذي يجب أن يراعى في هذا الباب» أن جملتين إذا عطف 
إخداهما على الأخرى - وكانت الأول عامة - م يخل القول فيه| ”من وجهين: 

إما أن تكون الثانية مطابقة للأولى أو أخص منهاء فإن كانت مطابقة ها لم تخل ٠‏ 


من وجهين: 


a 
RARE 
ر‎ 
)في (آ): فيها.‎ 


ا ا رو د ي 


و ار کک واد اا ا وای جات 

فإن كان الحكم واحدا» وجب حل الثانية على التأكيد وما يجري مجراه» وهذا 
کقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: « أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
فاا رد کی اک غا فک اکان یم جر ل کل و ا 
مها على الحكم الذي يقتضيه ظاهرهاء وهذا كقوله تعالى: «[أَقِيمُوا اللا 
وآثوا الركاة4» ولا جوز أن يدخل في القسمة أن يكون الحكم المستفاد بالثانية منافيا 
للحكم المستفاد بالأوللى» سواء كان التناني في تفي أو إثبات ” أو في تضادء لأن ما 
يجري هذا المجرى لا يجوز وروده من جهة الحكيم تعالى» من حيث يدل على البداءء 
وإن كانت الثانية أخحص من الأولى م يخل القول فيه) من وجوه ثلاثة: 

إما أن يكون الحكم واحداً. أو ختلفا. أو متنافيا. 

فإن كان الحكم واحدا وجب حل الثانية على أن مقتضاها مراد با لجحملة الأولىء 
وإنه أفرد بالذكر تأكيداً وتفخي)ء (إذا دل الدليل على أن الحكم المراد بالثانية لا بد 
من أن يكون مرادا با لجملة الآولى» بأن يصح أن يتكرر المذكور في الآولل» فإن ن 
يصح ذلك فالواجب أن بحكم بأن المراد بالثانية غير المراد بالأولء لأن حق العطف 
بظاهره يقتضي أن الثاني غير الآول) *. وإن كان الحكم ختلفا همل كل واحدة 


(1) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آي امرأة نكحت بغر إذن 
وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل با فلها المهر بها استحل من فرجها فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الترمذي في سننه ج ٣‏ / ص ٤٨۷‏ .وابن ماجه في 
سنته ج۱/ ص٩ /٩۰‏ ح۱۸۷۹ .وأبوداود في سننه ج۲/ ص ۲۲۹/ ح۲۰۹۸۳. وأحمد بن حنبل قي 
مسنده ج۱ / ص ۲۰۰/ح ۲۲۹۰.والحاکم في مستد رکه ج ۲/ ص ۱۸۲/ ح٦‏ ۲۷۰. 

(۲) في (أ): واحدة منها.وفي (ب): واحد منها.ولفقت النص من(أ) و (ب). 

() في (): وإثبات. 

ر 


ا ا ي ا 


منھ)ا على ما يقتضيه ظاهرها کا بيُناه» وإن كان ما تفيده الثانية منافيا لما تفيده الأولل» 


بني الأعم على الأخص»› e‏ ا 
يقة اعتبار هذا الباب ‏ 


(۱) في هامش (آ): صفة الذات هي: ما تدخل الذات ويها في أن تكون معلومة على التفصيل.لولا كثرة 
الفواعل واختلاف حال القوابل وتصادم الأسباب لكان العلم بالحكم يقينا. 


اوت الوا رف د > م ل 


ا ھی ا ا 
عامة أهل العلم إلى خلافهء وقالوا: يجوز أن يكون ما تناوله الاستثناء أكثر عددا ما 
يقي رادا بلفظ. المستتى مه ©. 

واحتج من خالف منه في ذلك بوجهین: 

أحدهما: أن الاستشناء على هذا الوجه لم يوجد. 

والثاني: أنه لو جاز استشناء الأكثر جاز استفناء الكل. 


(1) في (أ): للفظ. 

(۲) اعلم أن في هذه المسألة ثانية مذاهب: 
أحدها: العام بعد التخصيص م جاز في الباقي مطلقا سواء كان متصلا أو منفصلا كان المنفصل عقليا 
أو لفظيا - وهذا القول هو المختار للبيضاوي وابن الحاجب وهو المعروف عند جمهور الأشاعرة. 
والثاني العام حقيقة في الباقي مطلقا كان المخصص متصلا أو منفصلا وهذا القول للحنابلة ويعض 
الحنفية ونقله بعض العلاء عن كثر من الشافعية. 
الثالث: العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص له شرطا أو صفة فإن كان الملخصص له استفناء أو 
غاية أو كان لفظيا أو عقليا وهذا القول للقاضى أبي بكر الباقلاني. 
لزانم الم فة ى اباي إن من بخص وهر ارف راة رااية والس خا رن 
خص بمنفصل سواء كان لفظيا أو عقليا وهذا القول لأبي الحسين البصري من المعتزلة. 
الخامس: العام حقيقة في الباقي من حيث التناول ولكته مجاز من حيث الاقتصار عليه والإرادة 
وهذا المذهب للإمام أبي بكر الرازي وبعض النفية. 
والسادس: العام حقيقة في الباقي إن كان الباقي جمعا فإن كان الباقي ليس جعا كان العام ازا فيه 
وهو لأي بكر الجصاص من الحنفية. والسابع العام حقيقة في الباقي إن كان الملخصص له شرطا أو 
صفة فإن كان المخصص له استثناء أو غاية أو كان اللخصص مستقلا مطلقا آو عقليا كان العام مجازا 
في الباقي وهذا القول للقاضي عبد الجبار من المعتزلة. 
الثامن العام حقيقة في الباقي إن كان له دليلا لفظيا سواء كان متصلا أو منفصلا فإن كان اللخصص 
له عقليا كان العام مجازا في الباقي انظر نهاية السول ۲/ ۳۹۵ المیحصول ۳۹۷۳۹٦1/۱‏ إحكام 
الآحکام ۲/ ۳۳١‏ البرهان ٠٠١ /١‏ المستصفى ٥٤/۲‏ المعتمد ۲٠۲ /١‏ أصول الفقه للشيخ أبو 
النور زهیر ۲/ .٠۲٥٦٣/۲٣۵‏ 


YYY 


الجربي سب2 أصول الفقه 


والذي يدل على صحة القول الثاني: أنه إذا ثبت استفناء الآقل» وعلمنا أن 
الغرض بالاستثناء الدلالة على أن المخاطب ل برد باللفظ المستفنى مته ما تناوله 
N SG‏ 
ا ا ا 

إن قيل: هاهنا مانع وهو أن الكلام يختل نظامه إذا استشني الأكثر! 

فالجوأب: أن هذا السائل إن أراد بقوله: إنه مخخل نظام ه "أن ذلك خر جه عن 
طريقة اللغة فهذا لا يصح» إذ ليس ” في اللغة ما يمنع منهء وإن أراد به أنه يؤثر في 
حسن نظامه لأن الأحسن في الكلام هو استثناء الأقل من الأكثرء فهذا لا يقدح فيا 
قلناهء لآن كلامنا إن هو في الجواز لا في الأحسن» وليس كل ما كان خلافه أحسن 
في اللغة أخرجه من أن يكون صحيحا. ألا ترى أن استثناء الكسور من لفظ العدد 
أحسن من استفناء الصحاح» ثم لا يخرجه ” ذلك من أن يكون صحيحا 
وتقديم ‏ الفعل على المفعول أحسن من تأخيره عنه» ولا يوجب ذلك كونه فاسداً. 

ودل على ما قلنا “ أيضا أن الاستشناء تخصيص في المعنى» فإذا كان خصيص 
الأكثر عند القاتل بمذا القول جائزاء فا ” المانع من استشنائه؟! 

والجواب عن الأول: أن كونه ما م يوجد ني الاستعمال لايمنع من صحته» إذ 
ليس الاعتبار ني كل ما يصح في اللغة أن يكوت قد ؤجد استعاله» بل قد يصح 


EEE 

() في (آ): خرج. 

)في (): وتقدم.. 

(6) في (أ): على ذلك. 

( )في (آ): فإذا جاز تخصيص الأكثر عند القاتل بهذا القول» فا 


اخلاف 2 العموم وا صوص ۷۳ 


استعمال ما لم يظهر” استعماله» إذا كان المستعمل منه وا منصوص عليه شاهداله 
ودلالة على صحته» من حیث شارکه فیا اقتضی استع‌اله. ألا ترى أن استعال 
الاستثناء من كل جنس من الأجناس المعقولة» وني ”“ كل عدد من الأعداد المعلومة 
ل یو جد ثم لم یمنع هذا من أن یکون استع‌اله ني جمیع ما ذکرناه صحیحا. 

وأيضا فإن استشناء النصف وما يقاربه م يوجد في الاستعال أيضاء وإن كان 
ذلك صحيحا عند من يخالفنا ني هذه المسألةء فكذلك ما ذهبنا إليه. 

والجواب عن الثاني: أن استثناء الكل يخرجه من كونه استثناءاً ويبطل حقيقته» 
فکیف یلزمنا أن نجوٌز ما لیس باستثناء على قولنا بجواز ما هو استشناء؟! 

ونما يجري مجرى هذه المسألة ما ذهب إليه بعض أصحاب الشافعي - وهو أبو 
بكر القفال ‏ - من أن لفظة * الجمع لا يجوز أن تخص حتى ترجع إلى أقل من 


(1 )ني (آ): يعلم. 

(۲) في (أ): ومن. 

(۳) القغال (۲۹۱ - ٦۰١‏ ۳ه = ٩۷٦ - ٩۰٤‏ م) هو محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر القفال الشاشي 
- من الشاش» مولده ووفاته في الشاش (وراء هر سيحون)» الفقيه الشافعي» كان فقيهاً حدثاً 
أصوليًا لغويًا شاعراء فصيحا بين الحجة واضح البرهان.وكان يميل إلى الاعتزال في أول حياته 
العلمية»ويقول بآراء تتفق مع مذاهبهم» مثل القول بوجوب العمل بالقياس عقلاء والقول بوجوب 
الفقهاء. له كتاب في "أصول الفقه"» وله "شرح الرسالة"» و"التفسير" و"أدب القضاء"» و"دلائل 
النبوة"» و"محاسن الشريعة ".لقي كبار شيوخ عصر-ه.وكان شيخ الشافعية في وقته.رحل إلى 
خراسان والعراق والحجاز والشام. توفي سنة (١٠٠ه).انظر‏ ترجته في "طبقات الشافعية الكبرى 
للسبکی ۳/ ۰۲۰۰ طبقات الفقهاء ص ۱۲٠۱ء‏ وفیات الأعیان ۳/ ۳۸ طبقات المفسرين ۲/ 
٦ء‏ شذرات الذهب ۳/ ٠١١‏ الفتح المبين /١‏ ١١۲".وتمذیب‏ الاسماء واللغات ۲: ۲۸۲ 
وطبقات السبکی ۲: ۱۷١‏ ترجمته في الفهرست: ۲٠١‏ وطبقات الشبرازي: ١١١‏ والوافي ١١١ :٤‏ 
والشذرات ۳: ٥١‏ وطبقات العبادي: ٩۲‏ وعبر الذهبي ۲: ۳۳۸. 

)٤(‏ في (ب): لفظ. 


VE 


اجرې 2 أصول الففه 


لئت نسو قوله تعال: افوا اشر کی) » فان لا جوز آن تحص حمی تزجع 
إلى ثلاثة» ولا جوز أن ترجع إلى اثنين أو واحد» فكان ”“ شبهته في هذا أنه لا يجوز 
٠‏ أن يخص على وجه يسلبه حقيقة الجمع» وفصل في ذلك بين لفظ الحمع ولفظة (مَن) 
يجوز تخصيصهاء حتى يرجع المراد بها إلى آقل من ثلاثة. 

وذهب عامة أهل العلم إلى جواز ذلك. 

والذي يدل على صحته: أن استعمال لفظة ” الجمع عبارة عن الاثنين بل عن 
واحد على سبيل التوسع ظاهر في اللغة قال لله تعال: زا قَيْعْم القَاورُونَ 
(O CYT) °‏ وقال: إا ت تحن تَر ادر ونا لَه انطو ))٩(‏ [الحجر فع 
تعالى عن نفسه بلفظ الجمع» وقد يجوز في استعمال التوسع في هذا الباب ما“ هو 
عن د ا وک ع ا سے ا ات رت اف 


(1) سورة التوبة: .٥‏ 
(۲) ني (ب): وکانت. 
(۳) في (ب): لفظ. 
)٤(‏ سورة المرسلات:۲۳. 
)٥(‏ في (أ): فيا 
() آبو موسی الأشعري (۲۱ قهھ - ٤٤‏ هھ = ٦٦١ - ٦۰۲‏ م) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن 
حرب» أبو موسى» من بني الأشعر» من قحطان: صحابي» من الشجعان الولاة الفاتحين» وأحد 
الحكمين بين علي ومعاوية بعد حرب صفین. 
۰ ولد في زبيد باليمن وقدم مكة عند ظهور الإسلام» فأسلم» وهاجر إلى أرض الحبشة. ثم استعمله 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على زبید وعدن. 
وولاه عمر بن ا لخطاب البصر-ة سنة (۱۷) هه فافتتح أصبهان والآهواز.ولما ولي عشان أقره 
عليها. ثم عزله» فانتقل إلى الكوفةء فطلب أهلها من عثمان توليته عليهم» فولاه فأقام بها إلى أن قتل 
عثمان» فآقره علي.ثم كانت وقعة ا لجمل وأرسل علي يدعو أهل الكوفة لينصروه فأمرهم أبو موسى 


الخلاف س العمومر واحتصوص _ ۷ 


رجل» حین بعث إليه بالقعقاع » وهو بعینه يعبر عنه بالف » من حیث قصد به 


أنه يقوم مقامهم» وليس في تخصيص لفظة ‏ الجمع على هذا الوجه أكثر من العبارة 
عن واحد أو اثنين بلفظ الجمع» فإذن لا إشكال في أنه لا مانع يمنع منه في اللغة. 
والجواب عا أوماً ‏ إليه من الشبهة: أن التخصيص إذا سلب اللفظ حقيقة 


بالقعود في الفتنة» فعزله علي» فأقام إلى أن كان التحكيم وخدعه عمرو بن العاص» فارتد بو موسى 
إلى الكوفةء فتوفي فيها. وكان أحسن الصحابة صوتا في التلاوة» خفيف الجحسم» قصيرا. له )٠١١(‏ حديثا. 
انظر ترجته في: تاريخ الدول الإسلامية ۱۷١‏ وبلوغ المرام للعرشي ۱۹.طبقات ابن سعد :٤‏ ۷۹ 
والإصابةء ت ٤۸۸۹‏ وغاية التهاية ٤٤١ :١‏ وصفة الصفوة ۲٠٠ :١‏ وحيلة الأولياء ۱: ۲٠٠‏ 
والمناوي ٤۸ :١‏ مشند آحد: ٤‏ / ۳۹۱ طبقات ابن سعد: ۲ / ٣٤٤٣٤١‏ و٤‏ / ١٠٠و‏ 
۱١ / ٦‏ التاریخ لابن معین: ۳۲۹ طبقات خليفة: ۰۹۸ ۰۱۳۲ ۱۸۲ تاريخ خليفة: ۱۷۸» سير 
أعلام النبلاء ج ۲ / ص ۳۸۰. 

(1) ذكر هذه المقولة في إحكام الأحكام للآمدي ۲/ ٠۳‏ إلا أنه قال: بعث إلى سعد بن أبي 
وقاص.والقعقاع هو: القعقاع بن عمرو التميمي » أحد فرسان العرب وأبطاهم في الجاهلية 
والإسلام له صحبة» شهد اليرموك» وفتح دمشق وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرس.سكن 
الكوفةء أدرك وقعة صفين فحضرها مع علي»وكان يتقلد في أوقات الزينة سيف هرقل (ملك 
الروم)ويلبس درع بهرام (ملك الفرس) وهما ما أصابه من الغنائم ني حروب فارس» وكان شاعراً 
فحلا .أبلى في القادسية وغيرها بلاء حسنا. حمل في القادسية ثلاثين حلةأ وكان في كل حلة يقتل بطلا 
من أبطال الفرس.كان أبو بكر الصديق يقول عنه: صوته في الجحيش خير من ألف رجل. كان لا جزم 
جيش يحارب فيه. غنم في قتح المدائن أدرع كسرى وسيفها وكان يتقلده في أوقات الزينة. كانت 
كتيبته التي يقودها تسمى: الخرساء.شهد مع علي بن أي طالب وقعة الجمل وغيرها من حروبه 
وأرسله علي إلى طلحة والزبير فكلمهم| بكلام حسز|تقارب فيه الناس إلى الصلح. سكن الكوفة 
وفيها توفي.انظر ترجته في: الكامل: حوادث سنة ٠١‏ والاصابةء ت ۷۱۲۹ الأعلام للزركلي 
ج ٥‏ / ص ۲۰۲.آسد الغابة ج ۱ / ص ۱۳٩.الاستیعاب‏ ج ۱ / ص ۳۹۷. 

(۲) في (ب): بلفظ الألف. 

(۳) في (ب): لفظ. 


)٤(‏ في (أ): اومآنا. 


T1 


الجنري سے أصول الفقه 


الجمع فليس فيه أكشر من آن بجعله جازا . وكذلك تقول وهنذا سيل كل 
تصیص پرذ عل العام عندنا في أنه يصير به جازا: وقد دللنا عل ضحة هذا فقي 
تقدم» وإنما كان يلزم ذلك لو كان اللفظ لا جوز أن بخص ب) مجعله مجازاء فكان لا 
يبعد أن يتعلق المخالف ذه الشبهة فأما مع صحة ذلك فالتعلق ہا بعيد ”. 

) وأما على قول من يذهب من أصحاب الشافعي إلى ”© أن لفظ العام إذا خص 
فإنه بتقدير مُضآمة دليل ا لخصوص إياه يكون حقيقة فيا تناوله» وبري مجرى لف ظ 
موضوع له» فهذه الشبهة أبعد إذ * يمكن أن يقال على هذا الأصل: إن لفظ الجمع 
مع الدليل الدال على أن المراد به واحد أو اثنان يصير حقيقة فيه» وجاريامجرى ما 
وضع له. ۰ ا 


د 
4 


(1) في (ب): چجازا به. 
)۲( سقط من (ب): بعید. 
(© سقط فن 0ل 


SEES 


اا رووا ا 1 ےا 


مسألة: اختلف أهل العلم في العام إذا ورد في حكم من الأحكام» وورد خاص 
يفيد نفي ذلك الحكم عن بعض ماتناوله ٠‏ كقول النبي صلل الله عليه 
[وآله] وسلم:«في) سقت السماء الحعشر» ”» وقوله: ليس في) دون مسة 
ام صدةقة) 2 وقوله صلی الله عليه [وآله] وسلم: ني الرقَّة ر العشر» 2 


(۱) قال الجصاص: وكان آبو الحسن الكرخي رحه الله يقول: إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام آنه 
متى اتفق الفقهاء على استعىال أحدهما واختلفوا في استعىال الآخر كان ما اتفق على استعال حكمه 
منه)| قاضيا على ما اختلف فيه» وقد رأيت هذا المعنى لعيسى (بن أبان أيضا) وذلك نحو ماروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال # في سقت السماء العشر € فهذا خير متفق على استعاله في 
الخمسة الأوسق وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال # ليس في] دون خسة أوسق 
صدقة ¥ ختلف في استعاله فكان خبر إيجاب العشر- مطلقا قاضيا عليه ناسخا له.الفصول في 
الآصول ج ١‏ / ص .٤١١‏ 

(۲) عن سالم بن عبد الله عن بيه رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (في| سقت 
السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر). أخرجه البخاري في صحيحه 
ج ۲/ ص ١٤٥/ح‏ ۱۲٤۱.ومسلم‏ ني صحیحه ج۲/ ص /1۷٥‏ ح۹۸۱ .والنسائي في سسننه 
ج٩‏ / ص٤ /٤‏ ح۸۸٤۲‏ .والتر مذي في سننه ج ۳/ ص ۳۲/ ح1۳۹ .وابن ماجه في سنه 
ج۱ / ص9۸۱/ ح۱۸۱۹.وأبوداود في سننه ج۲/ ص۱۰۸/ ح۹۹١۱‏ وأحمد بن حتبل في مسنده 
ج ۱/ ص٥١ /۱٤‏ ح۱۲۳۹. ومالك ني الموطا ج۱ / ص ۲۷۰/ ح۸٠٦.‏ 

(۳) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (لیس فيا دون 
مس ذود صدقة من الإبل وليس في) دون همس أواق صدقة وليس فيا دون خسة أوسق صدقة) 
آخر جه البخاري ني صحیحه ج۲/ ص٩‏ 9۰/ ح۰٤٩۱‏ . ومسلم في صحيحه ج ۲/ ص ٦۷٤‏ /ح 
۹.والنسائي في سننه ج٥/‏ ص ۱۸/ ح٥‏ ٤٤۲.والتر‏ مذي في سننه ج ۳/ ص۲۲/ ح۲۹٦‏ .وابن 
ماجه في سنته ج۱ / ص /٥۷۲‏ ح۱۷۹۳ .وآبو داود في سننه ج۲/ ص٤۹/‏ ح۸١١۱.وابن‏ حنبل في 
مسنده ج ۲/ ص /٩۲‏ ح ٥٦۷۰‏ .و مالك ني الموطا ج ۱/ ص٤٤‏ ۲/ ح۷۷٥‏ . 

() حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما 
ای کی ر ا ا غ 
وآله وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سأهما من المسلمين على وجهها فليعطها ومن 


VA 


_ اجري 2 أصول المنه 


وقوله: اليس فيا دون خسة أواق من الررقى صدةة E‏ 

فذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة رحة الله عليه إلى أن إن عرف تاريخهاء أو 
کان أحدھا متقدما على الآخر حلا على النسخ» وكان المتأخر منه) ناسخا للمتقدم» 
سواء تقدم العام وتأخر ” الخاص. أو تقدم الخاص وتأخر العام إلا أن تدل 
الدلالة على أن المراد.بالعام المتأخر ماتناوله الخاص التقدم. 

بالعام المتاخر ن ع 

قالوا: ومثال الأول: آية رمى المحصنات ” وآية اللعغان ^ فما نزلت بعدها 

فنسخت منها حكم الزوجات إذا قذفهن آزواجهن. 


سئل فوقها فلا يعط: (في أربع وعشرين من الإبل فا دوا من الخنم مىن كل مس شاة... إلى أن 
قال: وفي الرقة ربع العشر فإن م تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها) أخرجه 
البخاري في صحیحه ج۲/ ص٥۲٥/‏ ح۱۳۸۰ والبيهقي في سننه الکبری ج /٤‏ ص ١٤١٠/ح‏ 
۰ والنسائي في سننه ج / ص ۲۳/ ح۷٤٤‏ ۲.وابن ا ا 
وآبو داود في سننه ج۲/ ص۹۸/ ح۹۷١۱‏ . 
وابن حنبل في مسنده ج۱ | ص۱۲ / ح۷۲ | 

() عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه: آن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: (لیس فے| دون 
خسة أوسق من التمر صدقة وليس فيا دون س أواق من الورق صدقة وليس فيا دون س ذود 
من الإبل صدقة) أخرجه البخاري في صحیحه ج۲/ ص۹ 0۰/ ح١٤١٠‏ .ومسلم في صحيحه 
ج۲/ ص٤ /٦۷‏ ح4۷۹.والنسائي في سننه ج ٥ص‏ ۱۸/ح ١٤٤۲.والتر‏ مذي في ننه 
ج ۳/ ص ۲۲/ ح۲۹٦‏ وابن ماجه في سنه ج۱/ ص۷۲٥/‏ ح۱۷۹۳ وأبو داود في سننه 
ج۲/ ص٤۹/‏ ح۸١١٠‏ .وابنن ختبل في مسنده ج۲/ ص۲٩/‏ ح٠۷٦0.و‏ مالك في الموطاً 

ج۱ / ص٤٤۲/‏ ح۷۷٥‏ ..و الوَرِق: الفضة. 

(۲) في (أ): أو تأخر. 

E E END uy 
4[النور]‎ )٤( جلدَة ولا فوا هم سَهادَة بدا وَأوَلَيْكَ هُمْ المَاسِفّودَ‎ 

() آية أ اللعان هي قوله تعالى: الین برشو أزوَاجهُم َا یکن هم ءاسسم نها 

أَحَدِهم اربع ادات الله نهن الصادقيار الخامسة ممه أََلَعْتَتَ اله عَلَيْو إن گان من الكاذينَ» 

.۷-٠ النور/‎ 


IR 


الاد ت الور وا رض ۲۷۹ 


E‏ رە ت ENS «e  )(‏ أ 
ومثال الثاني: قوله تعالى: إا مَنا بعد وما فداء# » وقوله تعالی: #اقتلو 


اتشر كين حَيْثُ وَجَدمَوهُمْ ”) قالوا: فالآية الأول خاصة في التخيير بين قتل 
الأسرى من الكفار وبين اَن والفداء والآية الثانية عامة في قتل جميعهم» فهي 
ناسخة ها . 

وإذا م يعرف تاريخهاء فلا يختلفون في آنه ليس من حقه| أن يبنى العام على 
ا لخاص على الإطلاق» وأن مجعلا كأن) وردا معاًء ثم بختلفون في وجه استعا) أو 
استعال أحدهماء فالذي ذهب إلیه عیسی بن أبان في هذا الباب ما ذكره في كتاب 
ال وهو ا ج تاها ار 

منها: أن يكون السلف حلوا أحدهما على موافقة الآخر وبنو العام على الخاص» 
فيجب استع || على هذا الوجه» وسلوك سبيلهم في فعلوه» وهذا ك نميه صلى 
الله عليه [وآله] وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده وترخيصه في السلم» 8 

والثاني: أن يكونوا استعملوا أحدهما وعملوا بموجبه وأسقطوا الآخر» وهذا 
يوجب حل ما أسقطوه على أنه منسوخ» وحمل ما استعملوه على آنه ناسخ» لأن 
فعلهم يقتضي أنهم عرفوا من حام| ذلك. 

والثالث: أن يكون أكثرهم استعملوا أحدهما وأخذوا بموجبه» وعابوا على من 
استعمل الثاني وأخذ بموجبه. فالواجب استعال ما استعمله الأكثر منهم واطراح 


.٤ سورة تحمد:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: .٥‏ 

ESB Nes O ES‏ فإمامنابعد وإمافداء.قال: همي 
منسوخة نسختها قوله عز وجل: فاقتلوا المش ر كين حيث وجدتموهم» الناسخ والمنسوخ للقاسم بن 
سلام ج ۱ / ص .۳۳٦‏ 

)٤(‏ سبق تخرججه. 


ا لحري س2 أصول الفقه 


e 


ما أطرحوه» وهذا كخبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الربا أو خر أسامة 
وهو أنه دلا ربا إلا في اتسيف ى لان الأكثر ن الصحاة ادوا مرج ا" 
أبي سعيد» وأنكروا على من استعمل خبر أسامةء وهذا يقتضي أنهم حققوا ما 
أوجب العدول عن حبر آسامة. '. ' 

والرابع: أن يعمل أكثرهم بموجبه ولا يعيبوا على من عمل بموجب الخ 
فهذا يجب الرجوع فيه إلى الاجتهادء ومايغلب على الظن من وجوب الأخذ 
بأحدهما. والذي حصله شيخنا أبو عبد الله في ذلك وحكاه عن أبي الحسن الكرخي» 
أنهما إذا علم تاريخه| وتقدم أحدهما على الآخر خيلا على النسخ» وإن علم ورودها 
معا وأمكن آن يجعل أحدهما في حكم الاستناء والآخر في حكم المستثنى منه» هلا 
عل ذلك وإذا م يعلم ذلك ل جز بناء العام على الحاص» وآن يجعلافي حك " 
امتصلين» من حيث يجوز فيه| الاتصال. كا لا يجوز أن جعل المطلق في حكم ٠‏ 
المستشنى منه» من حيث يجوز الاستثناء فيه ووصوله إلينا في المستقبلء لأن ذلك 
يدي إلى آن لا يوثق بظاهر الكلام» ون يحمل على ما يقتضيه ما يجوز اقترانه به 
وهذا فاسد. فالواجب إذا ني استعماه) آو استعمال حدما الرجوع إلى مر آخر» فإن 
كان أحدهما حتاجا إلى بيان يوضح كون الآخر بيانا له ملا على ذلك وإِن لإ يمكن 
هذا اعتبر في استعمال أحدهما دون الآخر وجوه تقتضي ترجيح ما يستعمل منها: 

فمنها: أن يكون أحدهما يفيد الحظر والآخر يفيد الإباحة» فيستعمل الحظر 
دون المبيح. 


(1) عن أَسَامة ن رَد أن الس صلى الله عليه وآله وسلم قال «الرّبَا فى التيسية).أخرجه مسلم في 
a‏ 0 / ص O OT ٤۹‏ 
د a‏ 


۲۸۱ PE) EA 


ومنها: أن يكون أحدهما يفيد حكا شرعيا والآخر يفيد الاستمرار على ما كنا 
عليه قبل الشرع» فالمفيد للحكم الشرعي أولى بالاستعال. 

ومنها: أن يكون أحدهما قد وقع الاتفاق على استعماله والخذ بموجبه» فيكون 
آولى ما اختلف في استعماله» ونقول: إن قوله صل الله عليه [وآله] وسلم: «في) 
سقت السياء العشر» ‏ مجري هذا المجرى» لأن العمل بموجبه متفق عليه» من 
حیث کان مشتهلا غل مرجت خر الا وشساق وإن أفاداغرة وخر الأوساق غر 
متفق على العمل بموجبه. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن العام والخاص يجب بناء أحدهماعلى 


الآخر» سواء علم التاريخ أو م يعلم» وسواء علم تقدم أحدها على الآخر أولم 
يعلم» وهلا قول من يجوز تأخير البيان منهم ”. 


(۱) سبق تخرګه. 

(۲) قال الزركشي: النوع الثالث أن يكون أحدهاعاما والآخر خاصا كقوله تعالى ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن مع قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ففيه الأقسام الثلاثة. 
فإن كانا معلومين فإن علم تقدم العام وتأخر الخاص فأطلق في المحصول وغيره أن الخاص يكون 
ناسخا أي العام في ذلك الفرد الذي تناوله الحاص وهذا حكاه الشيخ في اللمع عن بعض 
الأصحاب وقال إنه بناء على أن تأخر البيان عن وقت الخطاب لا جوز وهو قول المعتزلة قال 
والمذهب أن يقضي با ناص على العام مطلقا وقيل يتعارضان وهو قول القاضي وقالت الحنفية إن 
كان الخاص ختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقض به على العام وإن كان متفقا عليه قضى به على العام 
وقال المندي ما قال في المحصول موضعه إذا ورد بعد فظنون وقت العمل بالعام فإن ورد قبل 
حضور وقته كان الخاص المتأخر خصصا للعام المتقدم وأما من لا يجوز تأخير بيان التخصيص عن 
وقت الطاب فعنده في الصورتين يكون الخاص خاصا وعليه حمل إطلاق المحصول وبذلك 
صرح سليم في التقريب وإن علم تقدم ا لخاص فعندنا يبتى العام على الخاص وعند الحنفية ينسخه 
وإن علم مقارنته) فيكون الخاص خصصا للعام وإن جهل يبنى العام على الخاص عندنا وعتندهم 
يتوقف فيه وقال سليم الحكم في المسألتين أعني المقارنة وجهل التاريخ أن يبنى العام على الحاص 
وقال عيسى بن أبان والكرخي إن علم للصحابة فيه استعمال عمل به وإلا وجب التوقف وإن كانا 


SAE‏ الجرى س أصول الفقه 


والصحيح عندنا آن) إذا لم يعلم تار يخهم| وتقدم أحدهما على الآخر» وجب بناء 
العام على ا لخاص» وهو قول الشافعي وأصحاب الظاهر. 

والذي يجب أن يحصل في هذا الباب أنما متى علم تاريخه| وتقدم أحدهما على 
الآخر» وجب أن نحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم وأن المتقدم منسوخ به © 
وسواء تقدم العام أو تأخر الحاص» أو تقدم الخاص وتأخر العام إذ لا يجوز حمل 
الثاني على آنه بيان الآول» مع القول بأن تأخر البيان لا بجوز» وسندل على صحة هذا 
الأصل بمشيئة الله من بعد. ) 

ألا ترى أن العام إن تقدم وقلنا مراد به ا لخصوص. وحلنا الخاص المتأخر على 
أنه بيان له» كان البيان قد تأخر» وكذلك إن تقدم الخاص وقلنا إن مراد به العمو» 
وحملنا العام المتأخر على أنه بيان له» كان البيان متأخرا أيضا إن أمكن ذلك. 

فإن قيل: إذا تقدم وو ا الدلالة على أن 
المراد به هو ما أريد بالخاص؟ 

فالجواب: آنا لا نمتنع من ذلك إذا دل عليه دليل مبتدأء وليس الخلاف في هذا 


مظتونین فالحکم فيه کا کانا معلومين إن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا قال الإمام فهاهن ' 
اتفقوا على تقديم المعلوم على المظنون إلا إذا كان المعلوم عاما والمظنون خاصا ووردا معا وذلك مثل 
تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس.البحر المحيط ج ۷ / ص .٤٤١‏ 

ا اا ار ری الاح ا ن کات کن م امار ن (عاما م رت 
خاصا من وجه» (فالترجيح) بينه)ا من خارج واجب لتعادم) تقارنا أو تأخر أحدها أو جهل 
تاريخها.وقالت الحنفية المتأخر ناسخ للمتقدم مشال ذلك خر البخاري «من بدّل دينه 
فاقتلوه).وخبر الصحيحين آنه صلى الله عليه وآله وسلم نى عن قتل النساء».فالأوّل عام في 
الرجال والنساء حاص بهل الردةء والثاني حاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات» وقد ترجح 
الأول بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه وهو الحربیات E‏ 

ج ۱ / ص ۷۲. 


اادن ن الور ورن A۲‏ 


الموضع» وإنا ا لحلاف في| إذا وجدا على هذا الوجه متجردين عن القرائن. 

فإن قيل: م لا يجري تقدم ا لخاص ججرى العهد المتقدم فيحمل العام عليه؟! 

فالجواب: أن العهد يجب أن يكون له أمارة مؤثرة في الخطاب حتى يصح حمله 
عليه. 

فما إثبات عهد لا دلالة عليه ولا أمارة له فلا يصح» إذ لو جاز هذا لجاز حمل 
كل عام وكل مطلق على الخصوص» وصرفه إلى عهلِ لم يثبت» وهذا ظاهر الفساد 
ولا يمكن أن يقال: إن تقدم ا لخاص أمارة لذلك» لأن التقدم موجب للنسخ» وإذا 
لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر جعلا كأني) وردا معاء ويبنى العام على الخاص. 

واحتج خالفنا في ذلك» ويمنع من القول بالبناء بوجوه» أقواها ما اعتمده 
ع 

فمنها: أن إذا م يعلم ورودهما معا وكل واحد منهما مستقل بنفسه في إفادة ما 
يفيده» فليس أحدها بأن يستعمل ويطرح الآخر أولى من الآخر» ولا يجوز 
الاعتراض بالخاص على العام من دون دليل يقتضي ذلك فيجب أن يجريا مجرى 
عامين أو خحاصن إذا تعارضا. 

ومنها: أن الخاص إذا تناول بالاسقاط ما تناوله العام بالإثبات» جريا مجرى 
خبرین احدھما یفید الحکم فی قدر خصوص» والآخر یفیده فی زاد علیه» لأن کون 
العام متناولاً لما تناوله ا لخاص لا يخرجه من کونه متناولا لما عدا فهو في تناوله 
الزائد معارض للخاص فيا تناوله فبان أن سبيله) سبيل هذين الخبرين على ما 
ذكرناء ولا إشكال ني أن إذا وردا على هذا الحد لم يؤخذ بالخاص دون الآخر» بل 
يکونا متعارضین. 

ومنها: أن علتين متنافيتين في الحكم لو كانت إحداها أعم من الأخرى | 
يخرجا عن التنافي والتعارض» فكذلك الخطابان. 


YA“ 


ا لحري 2 أصول الفقه 


ومنها: أن وجوب بناء العام على الخاص ليس بأصل يمكن أن يعتمد من طريق 
الشرع» لأن الشرع يختلف في هذا الباب» فقد جعل العام معترضا على الخاص في 
كثير من المواضع» كا اعترض بالخاص على العام. ألا ترى أن قوله صل الله عليه 
[وآله] وسلم: «(لا وصية لوارث» اعترض به كثبر من الفقهاء وإن كان عاما عل 
قول تعای: كيب عَلَيْكَمْ إا حضر أَحَدَكُمْ الوت إن ترك حرا الْوصِية4 7 وإن 
كانت هذه الآية خاصة» وحكى أبو بكر الرازي أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا 
سئل عن نكاح النصرانية واليهودية يقول: «حرّم الله تعالى على المسلمين نكاح 
المشركات» ولا شرك أعظم من قول المرأة: عيسى وغيره من العباد إله» ” قال: 
فاعترض بقوله تعال: ولا دحوأ اش رگاتِ) * وهي عامة» على قوله: 
#والْحُصتات من الذِيرَ أَوتُوا الات ” وإن كان خاما. 
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الدلالة قد دلت على أن من حق كلام 


() عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسيل علي 

لعابها.فسمعته يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه.ألا لا وصية لوارث).أخرجه النسائي ني 
سننه الکبرى ج کا صن ۷/ج ۰ ٤۷‏ 1 والر می ف سنت ج ا ص٤ ٤‏ ۰ ۴۱۲ .وان ماله 
في سننه ج۲/ ص٩‏ ۹۰/ ح۲۷۱۲ وآبوداود في سننه ج ۳/ ص٤‏ ۱۱/ ح۲۸۷۰. وأحد بن حنبل في 
مسنده ج٤‏ / ص ۱۸۹/ح ۱۷۷۰۰ . 

(۲) سورة البقرة: ٠۸١‏ 

(۳) عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على 
لمؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيا أكبر من أن تقول المرأة ره اعيسى أخرجه البخاري في 
صحیحه» ج /٩‏ ص٤۲۰۲/‏ ح۹۸۱٤‏ وتفسیر ابن كثير ج ١‏ / ص ۸۳٥.تفسير‏ القرطبي 
ج /٣‏ ص 1۸.وتفسير الألوسي ج ۲ / ص ١٠۲.فتح‏ القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسیر ج ١‏ / ص .۳٤١‏ . 

.۲۲١ سورة البقرة:‎ )٤( 


(0) سورة المائدة: ٥‏ . 


احخلاف سي العموم وامخصوص .۸ 


الحكيم أن لا يلغى» وأن يحمل على الفائدة ويستعمل على الوجه الذي يمكن 
استعماله» وهذا مجعل الاستشناء مؤثرا في المستثنى منه» ومجعل التخصيص مؤثرافي 
العام ورجا له عن حكم ظاهره» ويجعل الشرط مؤثرا ني المطلق. وإذا ثبت هذا 
وكان استعمال العام على ما يقتضيه ظاهره» يوجب إسقاط الخحاص واستعال 
ا لخاص على ما يقتضيه ظاهره» وبناء العام عليه لا يوجب إسقاط العام أصلاء بل 
يقتضي كونه مستعملا على الوجه الذي يمكن» ثبت أن الواجب فيه البناء على ما 
ذکرناه. 

فإن قيل: ولي قلتم: إن الواجب فيه إذا تنافيا الرجوع إلى البناء؟! 

فالجواب: أن الدلالة قد دلت على أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا 
كوجوبه» فإذا كان استعمال الخطابين على الوجه الذي يمكن واجبا - لئلا يؤدي إلى 
إلغاء كلام الحكيم» وكان ذلك لا يتم إلا بالبناء - وجب أن يحكم بوجوبه. 

فإن قيل: ليس في حلكم إياهما على البناء استعمال لكل واحد منه) إلا بإجراء 
SS‏ 

فا لجواب آنا م نقل: إن البناء يقتضي استعال كل واحد منه) على ظاهره» 
CSE EE E E‏ 
ذلك أولى من طرح أحدهما. 

فإن قيل: إذا كان العام يثبت ما نفاه الخاص من الزائد عليه» فلم صار ذلك 
باللاسقاط أولى ما تضمنه الخاص ؟! 

فالجواب كا بيناه: أن الاستعال ا الوجه» لآنه يقتضي حمل 
الخطابين حيعا على الفائدة» ومتى عدل عن هذه الطريقة وجب إسقاط أحدهما. 

فإن قيل: م صار الخاص بأن يُعترض به على العام أولى من أن يعترض العام 
علیه؟! 


۲۸٦‏ اجری س أصولالفقه 


e SS 

من التخصيص الذي تن تثبت معه فاتدته» ويحصل به مستعملا مع استعمال الخاص با 
لا يصح مثله في الخاص. 

OE AE 
اتباعهيا على الحد الذي يمكن» وذلك لا يصح إلا مع البناء.‎ 

فان قیل: إنہا يصح کون کل واحد منھا دلیلاء بان يجعلا کن وردا معاء وهذا 
لا يصح من غير دلیل. 

فالجواب: آنا قد بنا أن ما لا يتم الواجب إلا به حجري مجراه في الوجوب» فإذا 
کان مل کل واحد منھا على الفائدة لا تتأتی إلا بأن بجعلا کأن) وردا معا وجب أن 
يقدر قيهن ذلك» وهذا نظائر في الأصول الشرعية. ألا ترى أن الغرقى لماوجب 
توریشهم ولم يمكن ذلك إلا بآن عل موت جاعتهم كآنه واقع في وقت واحد» وجب 
أن يقدر ذلك وإن لم يعلم ا حال فيهء ولم يكن عليه دليل» ولو علمناتقدم موت 
بعضهم كان الحكم غير ذلك» فكذلك ما قلناه. والفقهاء قد جرزوا هذا إلى ماهو 
٠‏ أضيتق منه في باب التقديرء ها قادت الضرورة إليه» فقالوا في أن دية المقتول تورث: 
إن ايت يجعل كأنه مَلَكها عند آخر جزء من حياته» ليصح كونها موروثة عنه» لا 
اضطروا إلى هذا التقديرء فقد بان ما قلناه مع قيام الدلالة عليه» وله نظائر في الشرع. 

والجواب عن أول ما احتجوا به: أن كل واحد منه| قد استعملناه على الوجه 
الذي اقتضى الدليل استعماله» لأا قد بيّنا أن من حق كلام الحكيم أن لا يلغى ما 
أمكن» ويحمل على الفائدةء فحملنا الخاص على ظاهره وحقيقته» وحملنا العام على 
جاز مستعمل مفيد» قد اقتضت الدلالة هله عليه» إذ لم يمكن على مقتضى الأصل 
الذي ذكرناه غير ذلك» وقد ثبت في الأصول أن المجاز إذا وجب ا 
حکمه حکم الحقيقة في کونه دلیلا. 


اخلاف ى2 العموم وامتصوص _ ۷ 


والجواب عن الثاني: أن الخبرين إذا وردا على الوجه الذي ذكروه فإنا يثببت 
التعارض فيه) من حيث لا يمكن أن بحملا على أن المراد بأحدهما هو المراد بالآخرء 
فاستعمال أحدهما يقتضي إسقاط الآخر لا عالةء وليس هكذا العام والخاص» لأن 
حمل العام على مطابقة ا لخاص من الوجه الذي بيناه يمكن. 

والجواب عن الثالث: أن العلتين لا يمكن البناء فيهاء من حيث كانت دلالته| 
على الحكم من جهة المعنى لا من جهة اللفظء يبين صحة الفرق بينه) أن العام 
والخاص إذا وردا معا وجب البناء بالاتفاق» والعلتان المتنافيتان وإن اقترنتا بان 
يظهر طريقه) للمجتهد في حال واحدة لم يصح فيه إلا التعارض» وم يمكن حمل 
إحداهما على مطابقة الأخرى» فقد بان أن حمل الخبرين على العلتين لا يصح. 

والجواب عن الرابع: أن ما ذكروه لا يقدح فيم ذهبنا إليه» ولا يتناول موضع 
الخلاف» لاتا لا ننكر ما ذكروه من الاعتراض بالعام على ا لخاص إذا دل عليه دليل 
مبتدا» وليس هذا موضع الخلاف» وإنا الخلاف فيه) إذا تجردا عن التاريخ وعن 
القرائن التي تدل على وجوب استعمال أحدها دون الآخر» وهذا بيّن. 

وقد استدل بعض أصحاب الشافعي على وجوب البناء في قوله صل الله عليه 
[وآله] وسلم: «في| سقت الساء العشر)» وقوله: «ليس فيا دون خسة أوسق 
صدقة» ” بان قال: خبر الأوساق معارض للخر الآخر» في| نقص عن خسة 
آوسق» وذلك الخبر يعارضه في) دون الخمسة» ولا يعارضه فيا بلغ خمسة أوسق» 
فيجب اطراح ما تعارض فيه الخبران وإثبات الحكم في خمسة أوسق» وهذا الذي 
ذكروه بعيد» لأنه ينصر الفرع بها يقتضي بطلان الأصل» ومن حق الأصل أن 


() (الوَّسقّ): ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم - و الصّاع خسة أرطال و 


ا ن کے ی 


يثبت ثم يبتني الفرع عليه» والأصل المختلف فيه هو أن الخاص والعام إذا وردا على 
هذا الوجه هل يقتضيان التعارض بظاهرهما آم لا يقتضيانه من حيث يجب فيه 
البناء» فعندنا وعندهم أن التعارض متتق عننهنا لوجوب البناء وإمكانه» وهذا 
الشعدل قد سلم التعارضن وتوسل هع ميمه إل إثلات الف من لحك طن أن 
فساد الأصل لا يضر في هذا الباب وهذا بعيدء لأن التعارض متى ثبت فلا بد من 
إسقاط أحدهماء وعند من حالف في هذه المسألة أن قوله صل الله عليه [وآله] 
وسلم: «في) سقت السماء الحشر» TS‏ 
يوجب الصدقة في القليل والكشر بظاهره. ٠‏ 

وقد استدل بعضهم على ذلك بأن ما تناوله ا لخاص متيقن» وما تناوله العام مع 
ورود الخاص مشكوك فيه» فالأخذ بالمتيقن أولل» وهذا أيضا بعيد» لأن العام إذا 
E EN OD E ES‏ 
دون جنبة الخحاص» فقد تبين إذا ذا أن الطريقة يقة الصحيحة في المسآلة هي التي سلكناها 
وبا الكلام فيها. والله أعلم. 


الارن اوو اون ۲۸۹ 


مسالة: اختلف أهل العلم في العمومين إذا عارض كل واحد منها الآخر من 
وجه ولم یعارضه من وجه» بن یمکن حمل کل واحد منھ) على آنه عام من وجه» 


0) 


ه 2 
ومثال ذلك: قوله تعالى: #وَأن تجِمَعُوا بَيَّْ الأخَيْن» ”» وقوله تعالى: 


ت 
رص و چ 


ووت الا لاما لکت ان4 اهر قر ال نة 
تحریم الحمع بین کل آختین حرتین کانا أو ملوکتین» وظاهر قوله: (إإِلاأَمَامَلَكَتْ 
أعانكمْ€ يفيد إباحة المملوكات أخوات كن أو أجنبيات» فقد تعارضامن هذا 
الوجه» ويمكن حمل كل واحد منه)| على وجه لا يقتضي التعارض» وهو أن يحمل 


ن ر E o‏ 4 ء 4 
قوله: #وّأن جمعوا بين الأختبّن€ على ما عدا المملوكتين» أو حمل قوله: #إلامَا 


سرس و ےی 


كت أيانكمْ€ على سوى الأختين. 


(1) قال الزركشي: النوع الرابع أن يكون كل منها عاما من وجه خاصا من وجه فيمكن أن يخص كل 
واحد منه| عموم الآخر كقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيانكم فإن 
الأولى خحاصة في الأختين عامة في الجمع في ملك اليمين والثانية عامة في الأختين وغير هما خاصة في 
ملك اليمين وكقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها مع نميه عن الصلاة 
في الوقت ال مكروه فإن الأول خاص ني وقت القضاء عام في الأوقات والثاني عام في الصلاة خاص 
في الأوقات ففيه الأقسام الثلاثة أيضا. 
انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في البحر المحيط ج ۷ / ص ٤٤۸‏ ."العدة ۳/ ۷٤٠٠ء‏ جمع 
الجوامع والمحلي عليه ۳١١١۳٠١/۲‏ ومابعدهاء نهاية السول ۱۹١/۳‏ المحصول ٠٠٦/۲‏ 
۲ المستصفی ۲/ ۳۹٩‏ مناهج العقول ۳/ ١۱۹٠ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٤١١‏ التلويحعلى 
التوضيح ۲/ ٠٤٤ ٠٤١‏ فواتح الرحموت ۲/ ۱۸۹4ء كشف الأسرار ۷٦/٤‏ الكفاية ص »٦٠۸‏ 
تیسیر التحریر ۳/ ۰۱۳٦١‏ ۱۳۷ التمهید ص ٠١١‏ ء المدخل إلى مذهب آحمد ص ۰۱۹۷ إرشاد 
الفحول ص ۲۷۳» الوسيط ص ."٦٠١‏ 

(۲) سورة النساء: ۲۳. 

(۳) سورة النساء: .۲٤‏ 


۹ 


فذهب عامة العلماء إلى أن الواجب فيا يجري هذا المجرى الرجوع إلى طلب 
القرينة التي تدل على وجوب التمسك با يفيده ظاهر إحداهما وحمل الأخرى على 
موافقته» وقد روي هذا القول عن أمير المؤمنين علي عليه السلام» وهو أنه قال في 
ا لجمع بين الأختين المملوكتين: «حرمته| وأحلته| آخری» » وکان ترجيح 
التحريم أولى ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن الواجب في ما يجري هذا المجرى اطراح ما 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه ج ۳/ ص ۲۸۳/ ح۱۳۸ .وعبد الرزاق في مصنفه ج۳/ ص /٤۸١‏ 
ح ۱٦۲٤١‏ . وابن آبي شیبة في مصنفه ج ۷/ ص ۱۹۲/ ح ۱۲۷۳۷ عن عثان. 
قال الشافعي: وعن علي روايتان إحداهما: بالمنع والآخری قال فیها لا آمر ولا أنہی ولا أحلل ولا 
أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي.مسند الشافعي ترتيب السندي ص ١١١١.الرواية‏ عن علي غير 
صحيحة»فقد روي عن علي التشديد في التحريم فعن قبيصة بن ذؤيب: أن عثان بن عفان سئل عن 
GS‏ 
A A E‏ .فقال له: ور و 
لجعلقىك نكالا.السنن الكبرى للبيهقي ج ۷ / ص ٠١١٤١‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي 
ج a‏ / ص ۳۳۷ موطا مالك ج ٣‏ / ص ۷۷ء سنن الدارقطني ج ٣‏ / ص ۲۸۱» مصتنف 
عبد الرزاق ج ۷ / ص .٠۸۹‏ 
قوله: أحلته| آية.يريد قرله تعالل: #رالمحصنات من النساء إلا ما ملكت آيانكم» (سورة 
النساء: الآية )۲١‏ حيث عم ولم يخص أختين ولا غيرهما .وقیل قوله تعالی: #والذين هم لفروجهم 
حافظون. .لا على زواج جهم أو ملكت أيامم# ( سورة المۇمنون: الآية ٠‏ -١).وقيل‏ قزله تعالى 
لون َجمَعوا ب الأحكنٍ4 [النساء :۲ وآحل لکم ما وراء ذلكم) [النساء:٤‏ ۲] 

() عن علي عليه السلام آنه قال في الأختين المملوكتين: أحلته) آية وحرمته) آية فلا آمر ولا أنهى ولا 
أحل ولا حرم ولا أفعله آنا ولا أهل بيتي. سنن البيهقي الكبرى ج ۷ / ص ۱۹٤‏ .ران جمعو ا4 
وضع ار نع صف عل الحرمات آي ورم عیکم اسع بن الین وارد حرم الاح 
عنھ] انیا قالا: اا رط متها آله يسان هذه الآبة وقرل- ll u‏ 
النساء: ۳ فرجح عل التحريم» وعشان التحلیل.الکشاف ج ۱ / ص ٦۳۹.وأخرج‏ ابن أبي 


الا لوروا کک 


وقع التعارض فيهء والقطع على أن ذلك الحكم ليس بمراد بواحد منهاء وأن سبيله 
آن يطلب من موضع آخر. 

وحكي عن بعضهم القول بالوقف في ذلك» وروي هذاعن أمير المؤمنين 
عش ان رضي الله عنه في المجمع بين الأختين» وهو أنه قال: «أحلته| آية وحرمتهم| 
ية أخرى)»» وكان يقف في ذلك. وروي أيضا عنه أنه كان يرجح التحليل. ولعل 


شيبة وابن المنذر والبيهقي عن علي: أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطى إحداهما وأراد أن يطاً 
اللأخرى فقال: لا حتى يخرجها من ملكه وقيل: فإن زوجهاعبده؟ قال: لا حتى خرجهامن 
ملكه. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ج ١‏ / ص .)٦۸۲‏ 

(۱) عثان بن عفان ٤۷(‏ قهھ - ١ه‏ = ٠٥٦ - ٥۷۷‏ م) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» من 
قريش: أمير المؤمنين» ذوالنورين» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشر-ة المبشر-ين.ولد بمكة 
وأسلم بعد البعثة بقليل.وكان غنيا شريفا في الجاهلية. ومن أعظم أعباله في الإسلام تجهيزه نصف 
جيش العسرة بماله» فبذل ثلاث مئة بعبر بأقتا ہا وأحلاسها وتبرع بألف دينار.وصارت إليه 
الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة (۲۳)ه فافتتحت في أيامه أرمينية والقوقاز وخراسان 
وکرمان وسجستان وإفريقية وقبس. وروی عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم )۱٤١(‏ حدیثا.نقم 
عليه الناس اختصاصه آقاربه من بني أمية بالولايات والأعمال» فجاءته الوفود من الكوفة والبصرة 
ومصرء فطلبوا منه عزل آقاربه» فامتنع» فحصروه في داره یراودونه على أن يخلع نفسه» فلم يفعل» 
فحاصروه أربعين يوماء وتسور عليه بعضهم المجدار فقتلوه صبيحة عيد الأضحى في بيته» 
بالمدينة.ا لحلل السندسية في الاخبار التونسية ۲٦۸‏ ورحلة التجاني .۳۸١ - ۳۷١‏ وما كتب في 
سيرته: " عثان بن عفان - ط " للدكتور طه حسين» و" إنصاف عغان - ط "محمد أحمد جاد 
المولى.انظر ترجمته في: الطبري تاريخ الأمم والملوك ج ۲ / ص ۸۹٥»ابن‏ الأثير 
ج ۲ / ص ٤۷١٩‏ الأخبار الطوال ص ۱۳۹ الاستیعاب ۱۷۷۸ء أسد الغابة ج ۳ / ص ٥۸٤‏ 
الإنباء في تاريخ الخلفاء ص ٤۸‏ اللإاصابة ترجهة ج ٤‏ / ص ٤6٦‏ البدء والتاريخ 
ج٦‏ / ص ۲, تاريخ الإسلام ج ٣‏ / ص ۱۷۷١ء‏ تاريخ الخلفاء لابن زيد ص »٤‏ تاریخ 
خليفة بن خیاط ص ۱۳۱ ۰ تاريخ ختصر-الدول ص ۳١١٠ء‏ تاريخ اليعقوبي ص ١١۲‏ تاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص ۱۸١۱ء‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ / ص ۸ تقريب التهذیب ج ۲ / ص ۲٠ء‏ 
التنبیه والإاشراف ص ۲۹۱. 


TAY 


اجري سي أصول‌الفقه 


شبهة القائلين بالاطراح وبالتوقف واحدة» وهي آنا إذا تعارضافي حكم واحد 
فاقتضى كل واجد متها بظاهره تفي ما اقتفبدى.الآعر إثباقه» فلا سيل إل 
استعمال أحدهماء وليس يبقى بعد ذلك إلا الاطراح او 

والذي يدل على أن الواجب فيه الرجوع إلى ما تق E‏ 
حملهما على التخييرء أن القرينة هي دلالةء واتباع الدلالة واجب. ) 

ویدل عليه ضا ما قد بیناه فیم) تقدم من وجوب استعهال کلام الحکیم» وله على 
الفائدة ما أمكنء والقرينة تكشف عن المراد بالكلام وتقتضي استعاله على وجه ٠‏ 
اا تا رن اتباعها وحمل الكلام على موجبها أولى من إلغائه واطراحه. 

فإن قيل: فما قولكم إذا ‏ توجد القرينة في يجري هذا المجرى؟ 

فا جواب: أنما إن م توجد ولم يمكن التخيير وجب الاطراح والقطع على أن 
الحكم الذي يقع التعارض فيه ليس بمراد بواحد منهاء لأن ذلك لو كان مرادا 
ا ) 
قإن قيل: فأنتم أيضا قد اطرحتم الظاهرين؟! 

فا لجواب: آنا اطرحناهما عند تعذر الاستعال» والذي أنكرناه ترك ال 
الظاهر مع الامكان. 

- والجواب عن الشبهة التي ذكرناها أن حمل كلام الحكيم على الإلخاء والتجرد ‏ 

عن الفائدة التي يمكن حله عليها بالاطراح أو التوقف لايصح مع إمكان 
الاستعمال» فالرجوع إلى القرينة أولى نما ذهبوا إليه» لأا إذا رجعنا إليها استعملنا 
أحد العمومين على ظاهره» وهم قد عدلوا )ا جميعا عن الظاهر. 

وقد اختلف الفقهاء في القرينة المعتبرة في هذا الباب» فمنهم من يقول: إذا كان 
E TT‏ 
ويحمل الآخر على موافقته أولى. 


الخلاف سب2 العمومواخصوص _ ٣‏ 


قالوا: وقوله تعالی: وان جمعوا ب ن الأختين4 يجري هذا المجرى» لأنه يتناول 
موضع الخلاف» فحمله على ظاهره أولى» وهذه الطريقة على هذا الوجه لا تصح» 
لآن ما يدعيه من يتعلق بها من كون هذه الآية ختصة بموضع الخلاف يمكن خالفه 
أن يدعي مثلها في الآية اللأخرى» فيقول في قوله تعالى : إلا ما کت امانگه): إنه 
ختص أيضا بموضع الخلاف» لأنه يدل على إباحة الاستمتاع ا شن او کن 
على سبیل الجحمع» کا تق : تقتضي الآية الأخرى تحريم ذلك» فكل واحد منه| موضع 
الحلاف» وإنا يمكن أن تعتبر هذه الطريقة في)] حجري هذاالمجرى إذا كان أحد 
الظاهرين أخص بموضع الخلاف في دلالته عليه لغة أو عرفا من الآخر» وهو أن 
يكون لفظه حقيقة في| يفيده من أحد هذين الوجهين» ولفظ الآخر مجازاء أو ما 
يجري مجرى ذلك» أو يمكن أن يبين أن إفادة موضع الخلاف يختص با أحدهما دون 
الآخر» ويمكن أن تبين أن آية التحريم قد أفاد[ات] من موضع الخلاف مالم تفده 
آية التحليل» فصارت أخص بموضع الخلاف منها من وجه آخر غير ما قالوه» وهو 
أن تحريم الأختين ا مختلف فيه الجمع» والآية قد دلت عليه بقوله: أن موأ 
الأختبّن» وآية الإباحة م تدل على وجه الإباحة المختلف فيه» لها تتضمن 
إباحة ا لجمع» كا تضمنت الآية الأخرى تحريم الجمع» والإباحة على الإطلاق ليس 
من موضع الخلاف. 

ومنهم من يقول: إن أحدهما إذا ورد على سبب وكان الآخر مطلقاء فحمل على 
سببه وحمل الآخر على مطابقته أول. قالوا: وهذا مثل: «يه صلى الله عليه [وآله] 
وسلم عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» » وقوله: «(من نام عن صلاة أوسا 


(1) أخرجه الطبراني بلفظ: (عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هى عن الصلاة في 
ج ٥ص‏ ۳٥/ح .٤19۰‏ 


44 


ا لحري س أصول الفقه 


فليصلها إذا ذكرها) لأن الأول وارد على سبب وهو بيان الأوقات» والثاني وارد 
ي الأمربالقضاء عل الإطلاق» فيجب أن يخمل الأول على ما ورد فيه ولا جل 
الثاني معارضا له» بل حمل على ما يقتضيه إطلاقه من إفادة وجوب القضاء دون 
حال الأوقات. وهذا الأصل فإنه صحيح إذا كان أحدهما واردا على سبب» والآخر 
لا يمكن اعتبار السبب فيه» فلا بد من حمله على الإطلاقء ولأا إذا كاتا كنذلك 
فقد اختص الوارد منها على سبب بأمر متى حمل عليه زال حكم التعارض» ول 
يختص به الآخر» فصار هو بأن يتمسك بظاهره فيم ورد فيه وحمل المطلق على 
طاو 

اا رار دغل سا ن ا غي مان لاخر ان ل 


وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (نى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة 
لأن جهنم تسعر كل يوم إلا يوم الجمعة). رجه البيهقي في سننه الکبری ج ۳/ ص ۹۳٠/ح‏ 
٥٩۹‏ . والطبراني في مسند الشامیین ج۲/ ص ۲۳۹/ ح۹١١٠‏ .والحارث / اميثمي في مسنده 
(الزوائد) ج۱/ ص۳۰۸/ ح۲۰۳.والبيهقي في سننه الکبری ج۲/ ص٤٦٤‏ / ح٤۲۲٤ E‏ 
في مسنده ج۱ / ص ۲۸۷/ ح۱۹۳۸ : 

وعن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.أخر جه البخاري 
في صحيحه ج ۱ص ۲۱۱/ح 7٥٥.ومسلم‏ في صحیحه ج۱ / ص٦ /٥٦‏ ح٥۸۲.والنسائي‏ في 
سننه ج۱/ ص۲۹۸/ ح۱۸٩.وابن‏ ماجه في سنته ج۱ / ص /۳۹٥‏ ح۱۲۹۸ .وآبوداود في سننه 
ج۲ / ص٤۲/‏ ح٤‏ ۱۲۷. 

وأحمد بن حنبل في مسنده ج٠/‏ ص۱۸/ ح١٠١‏ .ومالك في الموطأج۱/ ص۲۲۱/ح١٠٠.‏ 

(۱) عن آنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أوغفل 
عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول قم الصلاة لذكري.أخرجه البخاري في صحيحه 
ج۱ / ص ۲۱۹/ ح0۷۲. ومسلم في ضحیحه ج ۱ص ۷۷٤/ح‏ ٤۸.والنسائي‏ في سننه 
ج۱/ ص ۲۹۳/ ح۱۳٩‏ .وابن ماجه في سنننه ج۱/ ص۲۲۷/ ح1٩1‏ .وأبوداود ني سسننه 
ج۱ / ص ۱۲۱/ ح۲٤٤‏ .وأحمد بن حنبل في مسنده ج ۳/ ض۰ ۱۰/ ح۱۱۹۹۱. 


امئان سي الوم وا توص 9 


يمنع من حكمه المطلق» وإنها يفيد تأثير السبب فيه. إلا أن الأمثلة المذكورة في ذلك 
ميب أن ينظر فيهاء ففيها ما يصح وفيها ما لا يصح» لأن كلا منهم يذكر من المثال في 
هذا الباب ما يوافق مذهبه» والثال الذي حكيناه الآن لا يصح» لأن للمخالف في 
ذلك أن يدعي ني ابر الآخر من وروده على السبب مثل ما ادعاه» فيق ول في قوله 
صل الله عليه [وآله] وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها» ° 
متضمن أيضا لبيان وقت القضاء» فقد روي أيضا فيه: «فذلك وقتها»» وکونه واردا 
ي باب الأمر بالقضاء لا يمنع من كونه واردا في بيان وقته أيضاء فقد اشتركا ني أن 
کا واد ها وارد عل سب 

واستقصاء الكلام في هذا الباب يفضي إلى الكلام في الفروع» فلهذا لم نشبعه» 
ولعل الأولى في ا مثال أن يقال: إنه «كنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام 
يومي الفطر والنحر» ”» وعن «صيام أيام التشريق» ”» والأمر الوارد بالصوم 


(۱) سبق تخرګه. 

(۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم هى عن صوم يوم الفطر 
ويوم النحر.أخرجه النسائي في السنن الكبرى ج ۲ / ص ۱١۹‏ .والبزارفي مسنده 
ج ۱ / ص ۱٩٤‏ . وابن ماجه في سننه ج ۱ / ص ٥٤۹4‏ .وأبو يعلى في مسنده ج ۲ / ص ۳۷۲. 
وأحمد بن حنبل ني مسنده ج ۳ / ص ٩۸.وابن‏ ابي شيبة ني مصنفه ج ۲ / ص .٠٤٦‏ 

(۳) عن أنس بن مالك قال نہى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد 
يوم النحر. أخرجه الحارث / الميثمي ني مسنده (الزوائد) ج ۱ ص ٤۳٤/ح ۳٤۹‏ .والطبراني ني 
معجمه الکبير ج١٠/‏ ص٠١٠٠/ح۸۷.والحارث‏ / الميثمي في مسنده (الزوائد) ج١/‏ ص٤ /٤۴‏ 
ح۸٤۳‏ .وأبو يعلى في مسنده ج۷/ ص٤ /۱٤‏ ح۱۱۱٤‏ . 
وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيام التشر-يق يام أكل 
وشرب). أخر جه مسلم في صحيحه ج ۲ ص ۸۰۰/ ح ۱۱٤١‏ .والنسائي في سننه ج٥/‏ ص /۲٣۲‏ 
ح٤۳۰۰‏ . والتر مذي في ننه ج۳/ ص٤٤۱/‏ ح۷۷۳.وابن ماجه في سننه ج۱ / ص۸٤٩‏ / 
ح۱۷۱۹ .وآبوداود ني سننه ج۲/ ص ۳۲۰/ ح۱۹٤۲‏ وأحمد بن حنبل في مسنده ج۱ / ص۹ ۷/ 
ح۷٦‏ ه. ومالك في المو طا ج۱/ ص۳۷۹/ ح۸۳۸. 


۲۹٦‏ الجنري س أصول الفقه 


قا شا a‏ إذا م جد الهدي» وصيام الكفارات؛ لأن 
ال عر بذاك إنايفيد وجوب الصيام على سبيل الإطلاق» فهذا الال أقرب من 
الأول. 

فاا القرينة الي تدل على تمل آي الحريم في مسال المح بين الاين 
فإنما یمکن آن تذكر من وجوه كثيرة: 

منها: أن آية التحريم قد علمنا أا واردة على سبيل الاستئناء ء ما يجوز 
استباحهن من الفروج» والتحريم قد یکون تحریم عین» وقد یکون تحریم جمم» وکل 
من قال ني الأختين بالتحريم فإنا قاله على وجه الجمع» فيجب أن يكون سبيل ذلك 
سبيل سائر المحرمات المستشناة ة في وجوب الأخذ بيا يقتضيه ظاهره» وحمل آية الجمع 
على الاستثناء من التحليلء وذلك لا يصح إلا بآن يجعل المستثنى منه آية التحليل» 
وهي قوله: : إلا عل أَزوَاجِهمْ و ما ملكت ام <. 

ومنها: : أن الحظر يفيد حكما شرعيا يجب به الانتقال ع كنا عليه قبل الشرع» 
فيجب أن يكون استعمال الآية المغيدة ةله وى من استعمال الأخرى التي تفيد 
الإباحة. 


ومنها: نه قد ثبت أن اخظروالزباسة ذا يسكام روي ق٤‏ ایر" 
اول ن ب الا 

فان قیل: أليس من قولكم أن العامين إذا كان طريقهع العلم م جز ورود 
متعارضين من جهة الحكيم مع فق التاریخ إذا ) یمکن فیه| تخییرء فكيف جوزتم 
التعارض في هاتين الآيتين؟! َ 

فا لجواب: أن التعارض لم يحصل فيه| على الإطلاق في بعض ما يصح دخوله 


امخلاف س2 العموم واخصوص 


تحت كل واحد منهاء ولا يمتنع ورود ما يجري هذا المجرى. 

فإن قيل: ولم قلتم: إنه غير ممتنع؟ 

فالجواب: أنه لا يودي إلى تناقض الأدلة. 

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين تعارضه) على الإطلاق؟ 

فالجواب: أن الفرق بينه) إذا تعارضا على الإطلاق ولم يكن فيه تخيير لم يمكن 
استعاف| لتناقضه|ء وليس هكذا ما جوزناه» لأن التعارض إذا حصل في بعض ما 
يصح دخوله تحتهماء أمكن استع || على الوجوه التي قدمنا ذكرها. 

فإن قيل: ل لا يقال: إنى| يتناقضان “في ذلك الأمر اللخصوص وهو ما يصح 


دخوله تحته|؟ 
فالجواب: لأا قد بينا صحة استعاه)اء ولا مساغ للتناقض مع صحة 
الاستعال. 


واعلم أن الأصل الذي يجب ضبطه ليَّصَوّر هذا الباب هو أن معنى قولنا: إن 
العامين قد تغارضا عل الإطلاق أن استح اه غير ممكن» وإنما يكونان كذلك إذا 
أفاد أحدهما إثبات كل ما أفاد الآخر بعينه» أو أفاد أحدهما ضد الحكم الذي آفاده 
الآخر» وما يخرج عن هذه الطريقة من العامين» فإن) غير متعارضين على 
الحقيقةء وما حجري هذا المجرى من الخطاب ينقسم قسمين: 

أحدهما: طريقه العلم. 

والآخر: طريقه غالب الظن. 

فالعمومان إذا كان طريقه| العلم لم جز أن يردا متعارضين من جهة الحكيم» إلا 


(۱) في (): إا تتناقض. 
(۳) في (أ): عهدة.مصحفة. 


YA 


الجري سيك أصول الفقه 


مع بیان التاريخ» أو كون لكلف حيرا فيه)ء لأنه يؤدي إلى تناقض الأدلة وإلى 

فان قيل: فكيف جوزتم ورودهما مع بيان التاريخ أو حصول التخيير فيه|؟ 

فالجواب: لأ إذا اقترن با التاریخ م یکونا متعارضین» من حیث يعلم أن 
التعبد متعلنق بالثاني دون الأول وأن التعبد بالأول متسوخ» وكذلك متى كان 
الكلف خيرا فيه) كان التعارض زائلا. 

ا 
التخير. . 

فإن قيل: وما الفرق بين الأمرين؟ 

فالجواب: TT‏ 
الخطاب» فمتى تعارضا م يصح التكليف لتعذر الامتثال» وإذا كان طريقه) غالب 
الظن م يكن التكليف متعلقا بمجرد الخطاب فقط» وإنما يتعلق به مع حصول غالب 
الظن الذي يقتضيه الاجتهادء ولا يمتنع اختلاف الاأجتهاد فیھ اء فیکون تکلیف 
بعض المجتهدين فيهم| خالفا لتكليف بعضهم» لأن كل واحد منهم إنا يَف من 
حكميه )| ما يؤدي اجتهاده إليه» فيكون التعارض منتفيا والامتثال ممكناء وهذا ب 


اخلاف 2 العموم والمخصوص د ۲۹۹ 


مسألة: اختلف أهل العلم في العموم إذا خص منه شيء» هل يصح التعلق 
بظاهره ام لا ٩؟‏ 

فمنهم من ذهب إلى أن التعلق بظاهره لا يصح على أي وجه خحص» من دليل 
متصل به أو منفصل عنه» وهو قول عیسی بن آبان ومن تابعه. 

ومنهم من ذهب إلى أن التعلق به صحيح على أي وجه خص» وهو قول 
الشافعي وأصحابه» وبعض أصحاب أبي حنيفة رحة الله عليه. 

ومنهم من ذهب إلى آنه إذا خص بدليل متصل به كالاستثناء وما مجري مجراه 

صح التعلق بظاهره» وإن خص بدليل منفصل عنه لم يصح التعلق به. وهو قول أي 
ا لجسن الكرخي» وحكى ذلك عن محمد بن شجاع. 

alo E e ES 
يراعى» فإن كان ورود التخصيص عليه م يمنع من استفادة الحكم الذي أريد به بعد‎ 
التخصيص من ظاهره وأمكن الوصول إلى ذلك من طريق الاسم فالتعلق به‎ 
م وإن كان وروده عليه آخرجه من أن يمكن معرفة الحكم من طريق الاسم‎ 
وظاهر اللفظ» واحتيج في معرفة ذلك إلى أمر سواه فهو مجمل لا يصح التعلق به‎ 


(1) قال ابن قدامة المقدسي: العام بعد التخصيص حقيقة فصل: واختار القاضي أنه حقيقة بعد 
التخصيص وهو قول أصحاب الشافعي وقال يصير مجازا على كل حال لآنه وضع للعموم فإذا أريد 
به غير ما وضع له كان جازا وإن م يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى إذن ولا حلاف في إنه 
لو رد إلى ما دون أقل الجحمع فقال لا تكلم الناس وأراد زيدا وحده كان مجازا وإن كان هو داخلا 
فيه. 
وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل صار ازا لما ذكرناه وإن خصص بلفظ متصل فليس 
بمجاز بل یصیر الکلام بالزيادة کلاما آخر موضوعا لشيء آخر.روضة الناظر ج ۱ / ص ۲۳۹. 


ا ارد اا رل وج 

منها: TT‏ 
بعض ما يشتمل عليه دون بعض» ولو نص الله تعالى على ذلك لكنا نحتاج في معرفة ٠‏ 
مراده به إلى بيان سوى اللفظ» فكذلك القول في العام إذا خصه. 

ومنها: ن ورود التخصيص على اللفظ العام يجعله مجازاء والمجاز لايصح 
استماله عل ظاهره» بل ب علب دلیل پتوصل به إل مبرتة لرا یسمل الفط 
عليه» وبذا ينفصل من الحقيقة . 

ومنها: آنه لا إشکال في أن قوله تعالى: اوت ن َل شي " جحاج إل 
نا کان ذلك لاک غم ی 

واحتج القائلون بالمذهب الثاني بأن سبيل الأدلة أن مجمع بينها على وجه يزول 
عنها التناقض» فإذا ورد على العموم دليل الخصوص,» فسبيله أن بجعل كالمقارن له» 
فإذا کان لو قارنه يصح التعلق به به فیا سواه فکذلك ذا انفصل عنه. ورب) قالوا: إن 


(1) قال أبو الحسين البصري: اختلف الناس في العموم المخصوص هل يصح الاستدلال به في) عدا 
المخصوص أم لا فلم جز عيسى بن أبان وأبو ثور الاستدلال به على ذلك على كل حال وأجاز ذلك 
آخرون على كل حال وأجاز ذلك قوم في حال دون حال واختلفوا في تفصيل تلك الحال فقال 
الشيخ أبو الحسن إن حص العموم بشرط أو استشناء صح التعالق به في عدا المخصوص وإن خص 
بدليل منفصل لم يصح ذلك وقال الشيخ أبو عبد الله إن كان الملخصص والشرط قد منعا من تعلق 
الحكم بالاسم العام وأوجبا تعلقه بشرط لا ينبىء عنه الظاهر لم جز التعلق به عنه وإن لإ يمنعا من 
تعلقه بالاسم العام فانه يصح التعلق به ومثل القسم الأول بقول الله سبحانه والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيدي) وذلك لأن قيام الدلالة على اعتبار الحرز مقدار المسروق يمنع من تعلق القطع 
بالسرقة ويقتضي وقوعه على الحرز الذي لا ينبىء اللفظ عنه فلم يجز التعلق به ومثل للقسم الغاني ‏ 
بقول الله سبحانه فاقتلوا المشركين لأن قيام الدلالة على المنع من قتل معطي ال جزية لا يمنع من تعلق 
e E E‏ ۱ / ص .۲٦١‏ 

(۲) سورة النمل: ۲۳. 


a E 


ورود التخصيص عليه لا بجعله مجازاء لأن اللفظ المخصوص مع دليل التخصيص 
يصير كالعبارة عن القدر الباقي بعد التخصيص. وقد ذكرنا هذا الوجه مع وجوه 
خر تذكرونها في مسألة تقدمت وبينا الجواب عنها. 

واحتج من ذهب إلى المذهب الثالث بأن دليل التخصيص إذا كان متصلا 
بالكلام كالاستثناء» كان اللفظ مع انضمامه إليه حقيقة في تناوله للباقي ولا يصير 


$ 


0» 


مجازا» وهذا كقولنا: عشرة إلا واحد» فإنه عبارة عن التسعة حقيقة» فكان هذا 
القدر من العدد يعبر عنه بالعبارتين جميعاء فيقال: تسعة» ويقال: عشرة إلا واحده 
وإذا كان اللفظ حقيقة فيا بقي صح التعلق بظاهره» وليس هكذا إذا كان دليل 
التخصيص منفصلا عنهء لأنه يخرج اللفظ من كونه حقيقة ويجعله مجازا. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن حصول التخصيص في العموم إذا | 
يخرجه من بقاء حكم الاسم وإمكان " معرفة المراد به منه بأنيكون دليل 
التخصيص غيزاء فالظاهر سليم فيا عداه» فيجب أن يصح التعلق به في الباقي» كا 
كان يصح التعلق به ني الكل لو م يرد التخصيص» وما يوجب صحة التعلق به في 
الكل إذا لم يرد التخصيص يوجب صحة التعلق به في) عدا التخصيص» وليس 
هكذا إذا م يتميز دليل التخصيص.» لأنه وج إلى استقراء الأدلة فيما أريد به» وفيا ل 
نر فکون مد 

ومثال الأول: أن الله تعالى إذا قال: افوا اش ركن وخص صنفامنهم 
بدليل يميزهم عن سائر المشركين» كان الاسم المغيد للحكم ثابتا في الباقين» 
فالتوصل إلى معرفة ال مراد من ظاهر اللفظ بمكن. 


(1) في (أ): أومكان. 


(۲) سورة التوبة: .٥‏ 


۲ ا لحري سے أصول الفقه 


ومثال الثاني: قوله تعالی: وَأوتيّتْ من کل شيء4 فإنالماعلمناكونه 
خصوصا ولم يكن دليل التخصيص ميزاء بل احتجنا إلى طلب الدليل في معرفة ما 
أوتيت» كا احتجنا إلى طلب الدليل فيم لم تؤت» كانت الآية مجملة لا يصح التعلق 
بظاهرها. . ) 

فإن قيل: إذا كان عندكم أن العموم بورود الخصوص عليه يصير جازاء فكيف 
يصح استعمال ظاهره» وإنما ينفصل عن الحقيقة بهذا الوجه؟! 

فا جواب: آنا لا نقول: إن كل مجاز هذا حكمه» بل إذا كان وجه كونه مجازا 
ورود التخصيص عليه بطريقة الاستثناء وما يجري ججراه فالتعلق بظاهره صحيح. 

فإن قيل: آلستم تقولون: إن المجاز ما لا ينتظم لفظه معناه إلا باعتبار أمر آخر؟ 

فال جواب: آنا م ننقض هذا الحد إذا وصفناه بآنه جاز إذا ورد التخصيص عليه 
لآن لفظه م ينتظم معناه مع التخصيص المزيل للاستغراق» وهذا ب بن لا شكال فيه 
وإنا سحتاج إلى النظر في أعيان الحمومات المخصوصة» وتييز ما هو من القبيل الأول 
عا هو من القبيل الثانيء فقوله تعالى: افوأ انش ر كين ما يصح التعلق بظاهره 


والکلام فيه بين على ما رتبناه. 

وإن كان كلام شيخنا أي عبد الله يجري في ذلك بين توقف فيه وقطع عليه» فأما 
قوله تعالى: إوالارق رالا ر اموا أبريجا) ” فإنه منع من صحة التعلق 
بظاهره» وقطع على کونه جملا. 


واحتج فيه بأن تناول الحكم الذي هو القطع من طريق الاسم غير غكن على 
وجه من الوجوه» لأن للقطع شروطا لا سبيل إلى معرفتها من جهة الاسم 


(1) سورة النمل: ۳ 
- (۲) سورة المائدة: ۳۸. 


اخلاف س2 العموم وا مخصوص f‏ 


رَأحَدٌ  “”‏ يتعلق في وجوب القطع بالاسم القطع بالاسم ولم يرجع إليه؛ بل اعتبر 
الكل فيه شروطا لا ينبي عنها الاسم» وما قال أحد من تقدم بوجوب القطع في) 
تناوله اسم السرقة»ء فلا م يمكن التوصل إلى معرفة الحكم من طريق الاسم بتة 
واحتيج في ذلك إلى غيره» جرت هذه الآية - في كوا جملا محتاجة إلى البيان - 
مجری قوله تعالی: أقِيمُواً الصلاةًه في احتياجه إلى البيان» من حيث ل يُتمكن من 
معرفة المراد به من ظاهره. وفَّصّل بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم: «في) سقت السماء العشر» ”"» وذكر أن التعلق بظاهره صحيح؛ لأن 
الشرط المخصوص هاهنا لم يتناول الخارج من الأرض الذي تعلق الحكم به» وإنما 
تناول صفة الأرض التي يخرج منهاء فالحكم مستفاد من اللفظ. وليس هكذاآية 
السرقة؛ لأن الشرط المخصص فيها متناول لنفس القطع المأمور به وداخل عليه» 
واللفظ غير مفيد له. وذكر في قوله صلل الله عليه [آله] وسلم: «ا لجار أحق 
بصقبه» ”» أن التعلق بظاهره صحيح أيضا؛ لأنه وإن كان خصوصا فالحكم يمكن 
استفادته من ظاهره. 


(1) أحد: فاعل يتعلق. 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن خرمة فوضع يده على منكبي 
فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ 
فقال لا أزيده على أربعائة إما مقطعة وإما منجمة قال أعطيت خسمائة نقدا فمنعته ولولا آي 
سمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم يقول (ا لجار أحق بصقبه).مابعتكه أو قال ما 
أعطيتكکه. أخ رجه البخاري في صحيحه ج /٦‏ ص ۹١١٠٠/ح 1٥۷١‏ .والنساتي في سننه 
ج۷/ ص ۳۲۰/ ح۷۰۲٤‏ .وابن حبان في صحیحه ج۱۱ / ص٤۸٥/‏ ح۱۸۰٩‏ .وابن ماجه في سننه 
ج۲/ ص٤‏ ۸۳/ ح۹۵٣۲‏ وأبوداود في سننه ج۳/ ص٦۲۸1/‏ ح۳۰۱۹ وأحمد بن حتبل في مسنده 
ج۱/ ص٤۱۱/‏ ح۲۳٩‏ .والنسائي في سننه الکبری ج٤/‏ ص /٦۲‏ ح۱١۳٦‏ . 


< المجري س2 أصولالفقه 


ومن شيوخنا من ذهب إلى آن السرقة غير مجملة» وأن التعلق بظاهرها 
صحيح» واحتج فيه بأن الافتقار في فعل المراد بها الذي هو القطع إلى شرائط لا 
ينبني عنها الظاهر لا يمنع من كون ظاهرها مفيدا له» إذا كنا متمكنين من امتخال' 
الفعل الذي أمرنا به من طريق الظاهرء حتى لا نحتاج في معرفة المراد وامتثاله الذي 
هو القطع إلى بيان آخر سوى اللفظء ولا نحتاج إلى طلب البيان في التحرر ”° عا 1 
يرد به» والكف عن إضافته إلى المراد. ألا ترى االو لااد الآية لأمكننا 
بظاهرها قطع کل من أرید منا قطعه» ونا کنا نخطۍ في وجه آخر وهو أن نضم إلى 
ذلك قطع كل من م يرد منا قطعه» وما يجري هذا المجرى فلا يقال فيه: إن المراد منه 
لا يعرف بظاهره» والافتقار إلى شرائط في الفعل لم ينبي الظاهر عنها تجرى مجرى 
الافتقار إلى معرفة شرائط في الفاعل لا يصح التكليف إلا معهاء فك أن كون 
الظاهر غير مفيد ها لا يمنع من صحة التعلق به فلا يوجب كونه مجملاء فكذلك ما 
ذکرنا. ) 
واد ” شيخنا أبو عبد الله من أن أحدا م يعلق القطع بالاسي فإنه لاينث 
من کونه مفيدا له على الوجه الذي بيناه» وإنا م يعلقوه به لطلب من لا يجب عليه 
القطع» وتييزه عمن يجب عليه» لا لأن اللفظ لا يفيد قطع من يجب قطعه. 

واعتبروا في الفرق بين ما يصح التعلق بظاهره وبين ما لا يصح ذلك فيه» بأن 
كل لفظ لو خَلّينا وظاهره لأمكننا تنفيذ المراد به» وإن كنا نضم إليه مالم يرد به 
فالتعلق بظاهره صحيح» والافتقار إلى البيان وطلب الشرائط التي بهايميز المراد 
عا لیس بمراد لا یمنع من آن یکون له ظاهر يصح التعلق به» وکل خطاب لو خلینا 


5( ذاق )ب ولعلهاء ارزو (نا تصنحوت. 
(۲) في (): قال وماذكر. 


امحنلاف 2 العموم والحنصوص 1o‏ 


وظاهره م نتمكن من امتثال ا مراد به على وجه من الوجوه فهو مجمل لا يصح التعلق ِ 
بظاهره» كقوله: أقِيمُوأً الصلاةً4. وهذه الطريقة غير بعيدةء والطريقة التي سلكها 
شيخنا أبو عبد الله في هذه المسألة قوية أيضا حتملة للنظر. 

والذي يجب أن بحصل في هذا الباب أن العقد الذي عقد شيخنا بو عبد الله 
واعتبره في أصل المسألة لا إشكال فيه» والاعتبار الثاني حكيناه آخيرا عن غيره غير 
حالف له» وإنما يحتاج النظر في أعيان المسائل. 

وهل الذي قاله غيره من آنا لو خلينا وظاهر آية السرقة لأمكننا تنفيذ المراد به 
ممکن ام لا؟! 

فإن صح أنه ممكن فإن طريقة شيخنا أبي عبد الله تقتضي أن التعلق بها يجب أن 
يصح» فكلامه مبني على أن هذا یتعذر لا على آنه لا يتعذر» وإن تعذر فالتعلق به لا 
يصح» فقد بين أن موضع الإشكال في أعيان المسائل دون الأصل المعتبر في هذا 
الباب. على أن شيخنا ره الله إنما منع من التعلق (بظاهر آية السرقة خصوصا» من 
حيث ذكر أن الصحابة قد أجعت على المنع من التعلق) ‏ بظاهرها ”» واستدل 
على إجماعهم على ” ذلك بأنه لو كان فيهم من يرجع إلى ظاهر الآية لعلق “ القطع 
بمجرد السرقة» وإذا كان إنا يمنع من ذلك من هذا الوجه لم يقدح في ذلك ما 
ڪان ف غر 


(1) سقط من (أ): ما بين القوسين. 
(۲) كذا في المخطوط» ولعل بها سقطا. 
(۳) قي (ب): ي. 

)٤(‏ في (آ): علق. 

)٥(‏ في (ب): ما ادعیناه. 


ا ري 2 أصول اله 


وقوله: إنهم إنها م يرجعوا إلى ظاهرها لقلة ”" من لا يجوز قطعه لا يقدح في 
اعتمده من أ نهم أجمعوا على أن ” الظاهر ولا يُرجع ” إليه. 

والجواب عن أول ما احتج به القائلون بالمذهب الأول: أن ورود التخصيص 
على العام إذا كان صورته ما ذكرناه من كون دليل التخصيص ميزاء فالعلم باراد 
من طريق اللفظ ممكن» ولم يجر ذلك مجرى ما شبهوه به من نص الله تعالى على أن 
المراد باللفظ بعض مايتناوله دون بعض» من دون أن يكون المخصوص منه الذي ن 
يرده متميزا عم أراده» فيتعذر العلم به من طريق الاسم. 

والجواب عن الثاني: أن كون اللفظ مجازا لا يمنع من التعلق بظاهره عندناء بل 
ينقسم ذلك» فمتى كان وجه مجازه خصوصا بالاستثناء وما يجري مجراه» وأمكن 
تناول الحكم فيا عدا * التخصيص من طريق الاسم» فالتعلق بظاهره صحيح» 
وهذا الضرب من المجاز لا يفتقر عندنا في معرفة المراد به إلى غيره» على ما بيناه فيا 
o.‏ 
والجواب عن الثالث: أن تلك الآية ما كانت مجملةء لما بيناه فيم تقدم من أن 
E TE‏ 
٠‏ إلى بيان سواها. 


0 طت تة 

(۲) سقط من (آ): أن. 

(۳) في (أ): لا يرجع.والصواب ما أثبت.عطف على: يقدح.يعني: آنه لیس في کلامه تعارض کا یو همه 
قوله: إنهم أجعوا على الظاهر» مع قوله: إنما لم يرجعوا إلى ظاهرهاء يعني: آية السرقة» لأن مرجع 
الإماح آصل المسألة وهوالرجوع إلى مطلق الظاهرء ومرجع الخلاف عين مسألة آية السرقة 
aE eS‏ 

() في (أ): ما عداه. 


ا ال واا ف ج ج و و ےا 


والجواب عن ول ما احتج به القائلون بالمذهب الفاني: أن الاعتبارفي سلامة 
الظاهر وصحة التعلق به هو بإمكان تناول المراد من جهته»ء لا بأن يكون الدليل على 
المراد بيتّاء إذ لو كان الاعتبار هذا لما كان في خطاب الله تعالى مجمل بتةء ولا مجاز ولا 
متشابه» لآن شيا منه لا يخلو من البيان ودليل المرا د» فإذا كان هذا هكذا صح أن 
الاعتبار في هذا الباب' بيا ذكرناه دون ما توهموهء وآن قيام دليل الخصوص لا يخرج 
العام من كونه جملا إذا كان لا يصح الوصول إلى معرفة المراد بظاهره. 

والجواب عن الثاني قد ذكرناه في تقدم» وبيّنا أن قوهم: إن اللفظ العام إذا 
قدرنا انضام دليل الخصوص إليه كان حقيقة في كونه عبارة عا بقي بعد التخصيص 
فاسد من وجوه كثيرة في المسألة التي قدمناهاء وهي أن العموم إذا خحص كان ججازا. 

والجواب عا احتج به القائلون بالمذهب الثالث: أن الوجه الذي اعتبروه في 
صحة التعلق بظاهر العموم المخصوص بالاستشناءء وهو أن ذلك إنم| صح لأن 
اللفظ المستشنى منه مع الاستثناء يكون حقيقة في العبارة عا سوى المخصوص فإنه 
فاسد لأن ذلك لا يخرج اللفظ المستشنى عن أن يكون معدولا به عا وضع له» 
ولیس في ضم الاستفناء إليه أكثر من أنه قَرن به ما يدل على أنه ) يُرد به ماوضع له 
في أصل اللغة» وهذا لو صرح به لما أآخرجه من كونه مجازا. آلاترى آنه لو قال: 
أعطه ألفاء ثم قال: آريد به تسع مائة وسين لما حرج استعماله قوله آلفاء في هذا 
الوضع من أن يكون توسعا ونجازاء لأن الفا ني اللخة ل توضع لتسع ماشة وخسينء 
فكذلك إذا قال تعالى: لَك فيم أف سب س إلا كين اا4 ا لا 
مسین اما لا يخرج قوله : الف س4 من أن يكون مجازا ني هذا الموضع 

فأما قولحم: إن قول القائل: تسعةء وعشرة إلا واحد» جيعا حقيقتان في العبارة 


۳.۸ اجري س2 أصول اله 
عن هذا العدد فإنه فاسد لأن قوهم: عشرة» م يوضع هذا العددء فإذا استعمله فيه 
فقد أخرجه عن موضع الحقيقةء وضم استثناء الواحد إليه لا خرجه عن أن يكون 
مستعملا في غير موضعه»ء وهذا أيضا ما بيناه في المسألة التى تقدمت. 


aS N 


التلاف ة الجل والمين ۳.۹ 
الخلاف في المجمل والمبين والبيان 
مسألة: اختلف أهل العلم في الظواهر التي علق بهاالمدح والذم ”» كقوله 


(۱) قال الجلال المحلي: الأصح تعميم العام بمعنى المدح والذم بأن سيق لأحدها إذا م يعارضه عام 
آخر لم يسق لذلك إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه فإن عارضه العام المذكور م يعم فيا عورض فيه 
جمعا بينهما وقيل لا يعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم وثالثها يعم مطلقا كخيره وينظر عند المعارضة إلى 
المرجح مثاله ولا معارض إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ومع المعارض والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانمم فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين 
بملك اليمين جمعا وعارضه في ذلك وأن تجمعوا بين الأختين فإنه ولم يسق للمدح شامل لجمعه| 
بملك اليمين فحمل الأول على غير ذلك بأن م يرد تناوله له أو أريد ورجح الثاني عليه بأنه 
محرم. شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ج ۳ / ص .۳٤٤‏ 
وقال الإمام الشوكاني: المسألة الثانية والعشرون: الكلام العام على طريقة المدح أوالذم نحو #إن 
الأبرار لفي نعيم # وإن الفجار لفي جحيم€ ونحو #والذين هم لفروجهم حافظون) ذهب 
الجمهور إلى أنه عام ولا يخرجه عن كونه عاما حسب| تقضيه الصيغة كونه مدحا أو ذما وذهب 
الشافعي وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم وحكى أبو الحسين بن القطان والأستاذ أبو 
منصور وسليم الرازي وابن السمعاني وجهين في ذلك لأصحاب الشافعي وروى القول بعدم 
عمومه عن القاشاني والكرخي نقله عن الأول أبو بكر الرازي وعن الثاني ابن برهان وقال الكيا 
هراس أنه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي وقال لا يحتج بقوله *#والذين يكنزون الذهب 
والفضة) على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثير هما بل مقصود الآية الوعيد لتارك 
الزكاة وكذا لا يحتج بقوله #إوالذين هم لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ماملكت 
آییاہم€ على ما بحل منها وما لا جحل وکان فيها بيان آن الفرج لا جب حفظه عنه] ثم إذا احتيج إلى 
تفصيل ما يحل بالنكاح آو بملك اليمين صير فيه إلى ما قصد تفصيله مشل #إحرمت عليكم 
أمهاتكم انتهى والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم التناني بين قصد العموم والمدح أو الذم ومع ٠‏ 
عدم التناني يجب التمسك با يفيده اللفظ من العموم ولم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو 
الذم بم|ا تقوم به الحجة.إرشاد الفحول إلى تحقيق الق من علم الأصول 
ج ۱ / ص ۲۸۳.للشوکاني. 


1۰ ا لحري سے أصول الفقّه 


تعال: 9الَِن مم لفُرُوچوم اة () إلا عل اجه ؤا مَك 
اسا مم ٩‏ وقوله تعالی: لوالَذِينَ کون الذَهَب وَالْفصّة. EN‏ 

فذهب بعض أصحاب الشافعي ‏ إلى أن التعلق بظاهر هاتين الآيتين وما 
يجري مجراهما لا يجوز» فمنعوا من الاستدلال بظاهر الآية الأولى على ما يستباح 
بملك اليمين» ومن الاستدلال بظاهر الآية الثانية على وجوب الزكاة في الحل. 

وذهب عامة الفقهاء والمتكلمين إلى أن تعليق ال والذم ” بالظواهر 
اللقصود به بيان استحقاق المدح على الفعل ترغيبا فيه» وبيان استحقاق الذم 
عليه زجرا عنه» لا بیان ” حکمها وشروطه» فیجب أن لا يصح مله على ما م 
ا 

قالوا: وقد علمنا أن المقصود بقوله تعالى : اوَالذِينَ ْم روجهم حافظود) 
ا 

ذلك قد علمن أن القصوه بتو تال الب رة الب َا 


(1) سورة المؤمنون:٥-1.‏ 

و الو 8 

(۳) في (ب): بعض آصحاب ش. 

(6) في (ب): من. 

() في (): الذم والمدح. 

(0) في (ب): زجراعنه» لا یناني حکمه. 
(۷) سقط من (ب): فیه. 


اخلاف 2 الجمل والمين 0 


وسلم فعلاً ”“ لما كان قصده نفس الحكاية» ) يحمل ذلك على ما عداه. 

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه: أن الخطاب إذا كان له ظاهر يفيد الحكم 
فتعليق المدح آو الذم به لا يؤثر في| يفيده» ولا يمنع من حله عليه»ء إذ لا تناني بين 
الأمرين» لأن القصد إلى المدح على الفعل لا يمنع من القصد إلى بيان وجوبه» وسائر 
ما يشتمل عليه ظاهر الخطاب من أحكامه» فحكم الظاهر في يفيده وقد علق به 
المدح أو الذم كحكمه لو م يعلق به» فلا وجه للمنع من الاستدلال به» وهذا بيّن. 

فإن قيل: لسنا نسلم أن ظاهر ا لخطاب مفيد للمراد في هذه المواضع ! 

فالحواب: أن هذا هو سؤال من لا يتصور هذه المسألة وكيفية الخلاف فيهاء لأن 
ا لخطاب الذي لا يفيد بظاهره الحكم فلا خلاف بيننا وبينهم في أن التعلق به لا 
يجوز» وإن) الخلاف في) له ظاهر قد علق به المدح أو الذم» فنحن نقول: إن ذلك لا 
يؤثر في الظاهر ولا يمنع من حله على مقتضاه» وهذا السائل قد عدل عن موضع 
الخلاف» لأن ما يدعيه من آن الخطاب في نفسه لا ظاهر له متى "ل نخالفه فيا 
ذهب إليه من أن التعلق به لا يصح» وليس الغرض أن نبين الكلام في أعيان ماله 
ظاهر أو ليس له ظاهر من هذه الآيات» وإن) قصدنا أن نبين فساد قول من يقول: 
إن الخطاب من حيث علق به المدح أو الذم لا يصح التعلق بظاهره. 

فإن قيل: نحن نستدل بتعليق المدح أو الذم به ”° على أن اعتبار *“ ظاهره في 


الحكم لا يصح. 


(۱) سقط من (): فعلاً. 
(۲) في (ب): من ثبت م. 
E OD‏ 
)٤(‏ في (ب): الاعتبار. 


1۲ 


اجنري ية أصول الفقه 


فال حواب: آنا قد بينا سقوط هذا الأعبتار» من خيث دللنا على أن القصد 
بالخطاب إلى ” المدح على الفعل لا يمنع من القصد إلى إفادة ساثر أحكامه» وأن ما 
يوجب اعتبار ظاهر الخطاب في يفيده إذا ل يعلق به المدح أو الم يوجب اعتبار 
ذلك وإن علقابه. _ 

والجواب عا احتج به القائلون بالمذهب الأول هو ما بيناه في الدلالة من أن 
القصد إل مدخ باخطاب لا يمتع من القصداإل إفادة الحكمبهء وأنه لا تناف بين 
الأمرئن قرش إن لياش جت ان المقصود با مدح من يتنزه عن المحرمات 
أو الذم على منع الواجب لا يجملها ” على أمر آخر م يقصد بها - في نهاية البعد إذ 
aS‏ 
إمكان حل الخطاب على ظاهره وهذا واضح. 

فأما تعلقهم بها روي من حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
ا ا ا 


به؟!! 


(00 س 
SDE‏ 


و ا ا ا و 
فصل 

وما “ يجري مجرى هذه المسألة ما ذهب إليه بعضهم» من أن التعلق بظاهر 
قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «في الرقة ربع العشر) لا يصح. 

واحتج فيه بأن المقصود في الخبر بيان وجوب الزكاة في هذا المجنس» لا بيان 
مقدار ما جب فيه وصفته» وهذه الشبهة أبعد من الشبهة في قدمنا ذكره. 

والدليل على أن التعلق بظاهره صحيح: أنا لو خلّينا وجرد الخطاب» لاقتضى 
ظاهره أخذ الزكاة من كل ما تناوله ‏ هذا الاسم» (لأنه اسم للجنس» وقد بينا 
الكلام فيه) ”» فل ورد خبر الأواق “ وجب أن يحص منه ذلك القدر» وبقي 
الحكم فيا عداه على ما اقتضاه ظاهره. وهذه الطريقة هي المعتمدة في قوله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم: «في) سقت السماء العشر» *) إذلولا ورود خبر الأوساق 
لوجب هله على القلیل والکثیر» ک) تضمنه الخطاب. 


(1) في (): وما. 

(۲) في (ب): یتناوله. 

)۳( سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(5) جمع أوقية. 


(۵) سبق تخريجه. 


14 


ا ري س2 أصول الققه 


مسألة: اختلف أهل العلم في الخطاب الذي علق فيه التحليل أو التحريم 
بالأعيان» هل يصح التعلق بظاهره وعمومه “ كقوله تعالى: حرمت عَلَيْكُم ال 
وام موم اخنزیر) ۳ و« حرمت ت ليم مان4 7 وقوله: أجلت لم 


ا هيم الأنعَا 4 *. 


( ى( لطاهر موم 
قال أبو الحسين البصري: من ذلك التحليل والتحريم المتعلقين بالأعيان كقول الله سبحانه حرمت 
عليكم آمهاتكم ذكر الشيخ ابو الحسن رحه الله وأبو عبد الله رهه الله أن ذلك مجمل لا يصح التعلق 
بظاهره لأن التحريم متعلق بنفس الأمهات وليس ذلك في مقدورنا لو كان معدومافكيف وهو 
موجود فلم جز أن تحرم علينا ووجب أن يكون المراد به فعل من أفعالنا يعلق بالأمهات وإذا م يكن 
ذلك الفعل مذكورا في الآية م يمكن أن يستدل بها على تحريم فعل دون فعل ولأن الآية لو اقتضصت 
تحريم فعل معين لكان المراد بتعليق التحريم بالأعيان تحريم ذلك الفعل بعينه ولا ختلف ذلك 
الفعل بحسب اختلاف الأعيان وليس الأمر كذلك لأن المراد بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم 
تحريم الاستمتاع والمراد بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة تحريم الأكل فأحد الفعلين خالف للآخر. 
وقال بو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة رحمهم الله إن ذلك ليس بمجمل بل هو ظاهر من جهة 
العرف في تحريم الاستمتاع بالآمهات وتحريم أكل الميتة لأن قوله حرمت عليكم أمهاتكم وإن كان 
التحريم فيه متعلقا بنفس الأمهات فانه يفيد بالعرف تحريم الاستمتاع لأنا عند سماع هذه اللفظة 
نفهم تحريم الاستمتاع وعند سباع قول القائل حرمت عليك طعامي وحرمت الميتة نفهم أكلها 
وهذه أمارة كون الاسم متتقلا بالعرف ألا ترى أنا ما فهمنا الخيل عند سماعنا اسم الدواب قلنا إنه 
E CEC‏ 
فجعله حقيقة في تحريم أفعال ختلفة بحسب اختلاف الساء في فيفهم بالعرف من قول القائل حرمت 
عليك فلانة الاستمتاع بها ويفهم من قوله حرمت عليك طعامي أكله.المعتمدج ١‏ / ص .٠۸‏ 
ولمزيد من البحث انظر:المحصول"/ / ٠۲٤١‏ روضة الناظر ص SS‏ 
الإحكام للآمدي ۳/ ۰۱۲ شرح العضد ۲/ ٠١۹‏ المعتمد ۱/ ۳۳۳ شرح تة تنقيح الفصول 
ص ۲۷٦‏ إرشاد الفحول ص ۰۱٦۹‏ فواتح الر موت ۲/ ۳۳ء كشف الأسرار ."۱١۷/۲‏ 

(۲) سورة المائدة: ۳. 

(۳) سورة النساء: ۲۳. 


. سورة المأائدة:‎ )٤( 


اخلاف #الجملواليين .ل 


فالذي ذهب إليه شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في ذلك : أن التعلق بظاهره 
وعمومه لا يصح» وحكي ذلك عن أبي الحسن الكرخي. 

وذهب أكثر الفقهاء من أصحاب أي حنيفة والشافعي رحمة الله عليه إلى أن 
التعلق به يصح» وهو الذي يقتضيه كلام آي علي وبي هاشم. 

واحتج شيخنا أبو عبد الله ًا ذهب إليه: بأنا قد علمنا أن المحرم أو المحلل ليس 
هو ما تناوله اللخطاب» لأنه تناول تحريم الأعيان أو تحليلهاء وقد علمنا أنه لا يجوز 
أن يتناو ها التحليل والتحريم لوجهين: 

أحدها: أا أجسام» والأجسام لا يجوز أن تحرم علينا أو تباح لناء وأن نومر بها 
أو ننهى عنهاء لأنها غير مقدورة لناء وإنما يتناول التحريم والتحليل والأمر والنهي 
أفعالنا فيها. 

والثاني: أن هذه الأعيان هي موجودة» والموجود لا يتناوله الأمر والنهي 
والتحريم ” والتحليل» فقد ثبت أن المحرم أو المحلل هو فعلنا في الأعيان التي 
یتنا وها ا لخطاب» وهو لا ينبي عنه ولا یفده بظاهره» فجرى هذا الخطاب في أن 
اللقصود لا يتناوله ظاهره» ولا جوز كونه عبارة عنه حقيقة مبجرى ” قوله تعالى: 
راشان الق ف أن ظاهرة غر مفید للمرات ودا گان هدا دوجت 
الرجوع في معرفة المحرم أو المحلل من أفعالنا في هذه الأعيان التي تناوها الخطاب 
إلى دليل سوى الخطاب. 


(۱) سقط من (ب): في ذلك. 
(۳) في (): فجرى مجرى الخطاب في أن المقصود لا يتناوله ظاهره» ولا جوز كونه عبارة عنه حقيقة 
فجری۔ 


.۸۲ سورة يوسف:‎ )٤( 


۳7 ا بجي ية أصولالنقه 


قال: ليس لأحد أن يقو إلاإفاعلمتاأن الحرم أو الحلل هو فعكاني 

e 

أحدهما: أن الأفعال لا لفظ ها في هذا الموضع» فكيف يصح اعتبار العموم فيهاء 
والعموم لا بد له من لفظء لأنه يختص بالآلفاظ ‏ دون المعاني على ما نبين في موضعه. ٠‏ 

والثاني: آنا قد علمنا آن ا محرم في أحد الآيتين غير المحرم في الآخرىء» لأن 

ت به کہ 

قوله: حر ّت ليك انك المحرم هو ” الاستمتاع وما يجري مجراه» وليس 
المحرم في قوله: حرمت مت عَلَيْكم اليه هذا المعنى» وإنها هو الأكل وما يجري مجراه 
من التصرف» فكيف يصح جلها على العموم في جيع أفعالنا ني هذه الأعيان. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن ما ججري هذا المجرى من الخطاب قد 
صار من جهة عرف اللغة حقيقة في إفادة ما قد أعتيد من أفعالنا في هذه الأعيان» 
حتى إذا أطلق عقل منه ما ذكرناء ولم يشك في إفادته إياه من يعرف اللغة. ألاترى 
أن من يعرف اللغة والعربية إذا سمع قائلا يقول لغيره: هذه المرأة حرمة عليك» فإنه 
يعقل من اللفظ أنه يقصد به الاستمتا » وإذا قال: هذا الطعام حرم عليك أو مباح 
لك» فإنه يعلم آنه يقصد به الأكل وما يجري ” مجراه. فقد تبين أن الخطاب الذي 
ذكرناه " يفيد ني كل عين علق بها التحريم أو التحليل تحريم الفعل الذي جرت 
العادة بفعله فيها أو تحليلهء ونه حقيقة في إفادته من جهة التعارف» وإن م يكن 


(۱) ني (ب): عموماً فیصح. 
(۲) في (آ): الألفاظ. 
ANE‏ 
() ني (ب): جری. 

)٥(‏ في (ب): ذکر. 


ا و ص د ا N‏ 


مفيدا له في أصل موضوع اللغة. وقد ثبت أنه لا يمتنع أن يكون اللفظ جازا في إفادة 
أمر من الآمور» ثم بالتعارف وكثرة الاستحمال يصير حقيقة فيه» حتى إذا أطلق لم 
يعقل منه سواه. ونظائر هذا كثيرة في اللغة والقرآن» كقولنا: غائط فإنه قد صار في 
الغرف اة ي لار ة عن فاه اة وفرلا كاب فاته وض © الأ ا 
يدب» ثم صار بالعرف عبارة عن حيوان خصوص حتى إذا أطلق لم يعقل منه 
سواه» ولا فصل بين من يقول: إن هذا ا لخطاب لا يفيد بظاهره ما ذكرنا - مع العلم 
بن كل من يعرف لغة العرب يستفيده من ظاهرها ” إذا سمعه» ك| يستفيد المراد 
ا را و م ت و ا وول ا ماات e‏ 
يعقل منه النهي عن ضربي) وسائر وجوه المضارء وإنم)ا يعلم ذلك استدلالا 
وقياسا. وإذا كان هذا هكذاء ثبت أن التعلق بظاهر هذا الخطاب وعمومه صحيح 
على ما بیناه. 

وقد دل على صحة هذه الطريقة» ون ما ذكرناه مفهوم من ظاهر اللفظ : السنةه 
وفعل الصحابة والتابعين» فأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
آنه قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» * فبّه 


(۱) في (ب): قد وضع. 

() في (ب): ظاهره. 

)۳( سورة الإإسراء: N‏ 

(6) عن ابن عباس قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم قال (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.آخرجه البخاري في 
صحیحه ج ٣۲/ص‏ ۵٥ح‏ ۱ ومسلم في صحیحه ج ۳/ ص ۱۲۰۸/ ح۹۸۳٠‏ .والنسائي فی 
سننه ج۷/ ص۱۷۸/ ح۷٥۲٤‏ . وآبوداود في سننه ج ۳/ ص ۹ ۲۸/ ح۸۸٤۳‏ . وآ مد بن حنبل في 
مسنده ج۱/ ص /۲٤۷‏ ح٠۲۲۲.ومالك‏ في الموطا ج۲/ ص۹۳۲/ ح٤١١١‏ .والنساتي في سننه 
الکبری ج٣/‏ ص ۸۷/ ح۸۳٥0 ٤‏ 


1۸ ا ري 2 أصولالفقه 


على أيم تركوا حكم ما أفاده اللفظ من التصصرف في الين» وأن ظاهر تحريم 
الشحوم مفيد للنهي عا أقدموا عليه من الفعل وتحريمه. 

وأما فعل الصحابة فما روي نم « لما بلغهم تحريم الخمر بادروا إلى إراقتها» ”> 
فشر O Ty‏ بتحريم العين تحريم الفعل المعتاد فيها 

فأما فع التابعين فهو ما عرفناه منهم ومن بعدهم من الرجوغ إلى هذه 
الألفاظ © التي علق فيها التحليل والتحريم بالأعيان فيا اختلفوا فيه من ذلك 
وهذاواضح. ٠٠‏ ) 

والجواب عم| ذكره شيخنا أبو عبد الله أن كون التحريم أو التحليل متعلقاً ب 
علمنا آنه غير حرم ولا محلل من الأعيان» وأن سبيله أن يكون متوجها إلى فعلنا فيها 
لايمنع من كون الخطاب مفيداً له بظاهره» على الوجه الذي بيناه إذا حصل فيه 
التعارف» كا بينا ذلك في سائر الآلفاظ التي تجري هذا المجرىء» لأن الاعتبار في 
کون الخطاب مفيدا بظاهره أو غير مفيد به ” بها يعقله السامع له إذا ورد على 


(1) عن أنس قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرا بهم الا الفضيخ البسسر 
والتمر» فإذا مناد پنادی» قال: اخرج فانظر. فخر جت فإذا مناد ینادی الا ان الخمر قد حرمت.قال 
فجرت في سكك المدينة. قال فقال لى أبو طلحة: اخرج فاهرقها فاهرقتها.فقالوا أو قال 
بعضهم: قتل فلان وقتل فلان وهی في بطونمم فانزل الله عزوجل (ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح في| طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) أخرجه البيهقى في السنن 
الكبرى واللفظ له ج ۸ / ص ٢۲۸.والبخاري‏ ني صحیحه ج /٤‏ ص ۱۹۸۸/ح ٤٤۳٤.ومسلم‏ 
o‏ 
Ed‏ ومالك ف الرطاج ۲| ص۸4۷ ج۱۰۲4 

(۲) في (ب): الأفعال. مصحفة. 

(۳) في (أ): له.ولعل الصواب ما أثبت 

)٤(‏ سقط من (أ): له 


الخلا ازوق ا أ د 


سمعه» فإن عقل عند ذلك معنى من المعاني من دون اعتبار دليل آخر وجب أن 
کم بأنه مفید له بظاهره» وإِن م يعقله علم أن ظاهره غير مفيدله» سواء كان 
طريق استفادته منه موضوعة في أصل اللغة» أو التعارف الطارئ عليهء لأن 
الفعارف هر م اععة ان وهر آقرن من الأما من ك حف أل ا 
عن الوضع الأول» ويشهد له ما ذكرناه من السنةء وفعل الصحابة والتابعين. 

فأما ما ذكره ” من امتناع مله على العموم في الفعل من حيث لم يكن له لفظ؛ 
فقد بيّنا آنا إن نحمله على ما يفيده العرف من الأفعال وهو المعتاد في العين» وإذا 
كان الخطاب عرفيا وجب أن يحمل على ما يستفاد منه من جهة التعارف» ك )| أن ما 
كان لغويا م يغيره التعارف وجب حله على ما يستفاد منه من طريق جرد اللغة. 

وهذا يعترض أيضا الوجه الثاني الذي ذكره» وهو أن المستفاد من المحرم في 
أحد الخطابين إذا كان غير المستفاد الآخر ” لم يمكن ادعاء العموم فيهء لأنا قد بينا 
أن المستفاد منه| جميعا تحريم ما جرت العادة بفعله في العين أو تحليله. 

(ويمكن على طريقة شيخنا ني هذا الباب الاتفصال عن هذاء بأنه إذا سلم أن 
المراد بها معلوم من جهة العرف» وهو الفعل الذي اعتيد في الحين المذكورةء ۾ 
محصل فيه صحة الاستدلال بعمومهاء لأنه لا يمكن أن يدعا أن كل ما اعتيد فعله 
ني العين يفهم منهاء لآن قول القائل: هذا الشراب حرم عليك» إنما يفهم منه 
الشرب فقط, فأما البيع والبة فلا يعقل» وإن كان ذلك ما اعتيد فيه» فكذلك سائر 
الأعيانء لأن جيع المنافع المعتادة لا يمكن أن يدَعَا أنه يعقل منها) ”. 


(۱) في (ب): ذکروه. 
(۲) في (ب): بالآخر. 
(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


5 


اجري سيك أصول الفقّه 


مسالة: اختلف أهل العلم في حرف النفي إذا دخلت على فعل قد غلم وجوده» 
هل يصح التعلق بظاهر الخطاب المشتمل عليها » نحو قول النبى صل الله عليه 
[وآله] وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ”» ولا نکاح إلا بولي وشاهدین» » 


و( لا صلاة إلا بطهور) * او لا يصح؟ 


(۱) قال أبو الحسين البصري: ومن ذلك حرف النفي إذا دخل على الفعل متى لم يكن الفعل على صفة 
من الصفات وذلك ضريان أحدهما يمكن انتفاء الفعل متى لم تحصل تلك الصفة الآخر لايمكن 
انتفاء ذلك الفعل فمثال الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
فحرف النفي دخل على الصلاة الشرعية لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل على معانيه 
الشرعية فظاهره إذا يقتضي نفي الصلاة الشرعية مع انتفاء الفاتحة وذلك غكن فوجب حمل الكلام 
عليه وذلك يقتضي كون قراءة الفاتحة شر طا ويقتضي أن يكون قولنا صلاة فاسدة مجازا أعني وصفنا 
ها بأها صلاة ويكون المراد أنما على ضورة الصلاة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا 
صيام لمن م يبيت الصيام من الليل وقوله لا نكاح إلا بولي وكان الشيخ أبو عبد الله مجعل هذه 
الألفاظ مجملة قال لأن المنفي موجود مع انتفاء الشرط فعلمنا أنه أراد نفي أحكامه وليس بعض 
الآحكام بأن يكون هو المنفي أولى من حكم آخر إذ اللفظ لايتناول الأحكام على جهة العموم ولا 
على جهة الخصوص ولانه يتناقض حل ذلك عل نفي الكمال ونفي الإجزاء لأن ني ضمن نفي 
الكمال إثبات الإجزاء والذي ذكره إنا يصح لو م يصح أن يكون المنفي هو الذي دخل عليه حرف 
النفي وقد بينا ذلك.المعتمدج ۱ / ص .٠۹‏ 

(۳) عن عبادة بن الصامت: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 

أخحرجه سنن الترمذي ج ۲ ص ١٢۲.والبيهقي‏ في سننه الکبری ج ۲/ ص ١١۱/ح‏ ۳٣۲۷.وابن‏ 
حبان في صحیحه ج٩/‏ ص ۸۷/ ح١۱۷۸‏ .وابن خزيمة في صحیحه ج ۳/ ص ۳۷/ ح۸۱٥۱‏ . 
والترمذي في ستنه ج۲/ ص ۱۱۸/ ح۳۱۱.وآحد بن حنبل في مسنده ج ۵/ ص۳۰۸ / ج۲۲۹۷۸. 
() عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: لانكاح إلابولي 
وشاهدين. خر جه الإمام زيد في مسنده / ٤‏ ۰.والترمذي في سننه ج۳/ ص۷ /٤٩‏ ح۱۱۰۱ .وابن 
ماجه في سننه ج۱ / ص٩ /٠۰‏ ح۱۸۷۹.وآبوداود ني سننه ج۲/ ص ۲۲۹/ ح۲۰۸۳.وآحمد بن 
حنبل في مسنده ج۱ / ص ۰٣۲/ح‏ ۲۲۱۰. 
() عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم (لا يقبل الله صلاة إلا بطهرر ولا صدةة 


من غلول). خر جه ابن ماجه في سنله ج ۱| ص ۰ح اسای في سنه چ[ ۸۸| 


ح۳۹١‏ .المسند المستخرج على صحيح مسلم ١‏ / ٠.سنن‏ البيهقي الصغری ١‏ / ۲۸. 


اتلاف 2 الجمل والميين 3 


فذهب كثر من أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه إلى أن التعلق بظاهره لا 
يصح» وهو الذي نصره شیخنا بو عبد الله. 

وذهب كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
التعلق به صحيح. 

واحتج شيخنا أبو عبد الله لصحة المذهب الأول بأن النفي إذا تناول الفعل مع 
العلم بوجوده» كقوله صلى الله عليه [وآله وسلم]: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» 
وقد علم أن الصلاة تحصل من دونهاء فلا بد من أن يكون المراد بالنفي مرا سوى 
مجرد الفعل» وهو حكم من أحكامه. فإما أن يكون المراد به نتفي الإجزاء أو نفي 
الفضيلة والكال» وذلك غير مذكور في الخطاب» فيجب أن لا يصح التعلق به. 

قال: ولا يمكن أن يقال: إنه حمل عليها حيعاء لأن ذلك يجري مجرى المتنافي» 
من حيث علمنا أن نفي الكمال والفضيلة يقتضي ثبوت الإجزاء» فإن حملناه على 
نفي الإجزاء ونفي الكمال» أذى ذلك إلى انتفاء الإجزاء وثبوته» وهذاغال. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن هذه الألفاظ وإن كان ظاهرها النفيء 
فقد علمنا أن المراد به الإثبات» لأن غرض الرسول ‏ صلى الله عليه [وآله] وسلم 
بذلك هو بيان الفعل الشرعي وبيان شروطه التي معها يثبت دون النفي» وإثبات 
الشيء ربا يتطرق إليه بلفظ النفي» كا يتطرق إليه بلفظ الإثبات. آلا ترى أن قول 
القائل: لا مفتي في البلد إلا زيدء هو بمنزلة قوله: المفتي في البلد زيد فالمقصود 
إليه في المعنى إثبات وإن كان بلفظ النفي. وكذلك إذا قال: لا زكاة إلا بالمال» 
فالمقصود به جعل المال شرطا في ثبوت الزكاة ووجو ما لا نفيهاء وإذا كان ذلك 


(1) قي (ب): النبي. 
(۲) في (آ): وهو. 


Y۲‏ ا ري 2 أصولالفقه 


كذلك» فقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: لا صلاة إلا بطهور)» المقصود به: بيان 
الصلاة الصحيحة وإثبات الطهور شرطافي صحتها لا نفي الصلاةء فكأنه قال: 
الصلاة الصحيحة هي الواقعة بطهور» أو: الطهور شرط في صحتهاء فهذا إثبات 
ي المعنى. فكذلك ”" القول في سائر ما مجري مجراه من الآلفاظ» وإذا كان ذلك 
كذلك صح التعلق با لخطاب من الوجه الذي بيناه» لأن من خالف في ذلك بنى 
الكلام فيه على أن المقصود به النفي» فإذا م يصح أن يكون المنفي هو الفعل لعلمنا 
بوقوعه» وجب أن يكون حكا من أحكامه وهو غير مذكور» وقد بينا أن المقصدبه 
الإثبات» وإن كان اللفظ لفظ النفي» فلا وجه لاعتبار حال للنفي وهذا واضح. 
ثم لو كان المقصد به النفي لما منع من التعلق بظاهره إذا كان الواجب مله على 
نقي الفعل الشنرعيء والواقع منه عاريا عن الشرط الذي تضمنه ا لخطاب لا يكون 
شرعيا. آلا ترى أن ” قوله صل الله عليه [وآله] وسلم: «لا صلاة إلا بطهور» إذا 
أفاد أن الطهور شرط في الصلاةء فالواقع منها بغير طهور لا يكون صلاة شرعيةء 
فقد تبين أن حمل الطاب على نفي الفعل حقيقةء والتعلق بظاهره فيه صحيح. 
فإن قيل: هذا يؤدي إلى القول بأن الصلاة التي لا يقرا فيها فاتحة الكتاب 
ليست بشرعية ” قطعاء والنكاح المعقود من دون ولي غير شرعي» وليس هذا 
قولکم» فالو جه الذي ذکرتموه إن تأتّی في قوله: «لا صلاة إلا بطهور» لا یتأتی في 
r‏ ) ) ) 


() في (أ): وكذلك. 
٠‏ () سقط من (): ثم. 
(۳) في (آ): إلى. 
() في (ب): شرعية. 
)٥(‏ ني (ب): لم يتات. 


الخاذف اتل والن YY‏ 


فا لجواب: أن هذاغير لازم لأن الأفعال الشرعية تنقسم قسمين: 

أحدهما: لا مدخل فيه للاجتهاد. . 

والثاني: للاجتهاد فيه مدخحل. 

فمتى ورد الخطاب المشتمل على النفي في هذا الباب نظرنا فيه» فإن كان من 
القبيل الذي لا اجتهاد فيه» كقوله: «لا صلاة إلا بطهور» حكمنا بآنه يقتضي نفي 
الفعل الشرعي (على الإطلاق» فقلنافي هذا الموضع: إنه يقتضي الفعل 
الشرعي) ‏ بشرط أن يؤدي الاجتهاد إلى كونه شرعياء فنقول في قوله: «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» أنه يقتضي نفي كون الصلاة التي لم يقرا فيها فاتحة 
الكتاب شرعية»ء بشرط أن يؤدي الاجتهاد إلى أنها شرط فيها. 

فإن قيل: فکانکم 5 تقولون: إن الخطاب يقتضي نه نفي الفعل الشرعي مطلقا في 
موضع» ومشروطا ني موضع آخر!! 

فالجواب: نّا نقول إنه يقتضي بظاهره ” نفي الفعل الشرعي» إلا آنه منقسم 
في نفسه: فمنه ما هو شرعي على سبيل الإطلاق. (ومنه ماهو شرعي بحسب 
الاجتهاد فيكون المراد في| هو نهد فيه نفي الفعل» بشرط أن يودي الاجتهاد 
إل ودا کا قرل ت الممرم ال 
ا ا ا 
وإن كان ذلك مترتبا ي نفسه. 

فإن قيل: هذا الذي فصلتم ‏ ي ترو يقتضي أن کون في االخطاب إضار» فکأنه قال: 


(۱) سقط من (ب): ان الخو مرا 
)( ف (ب): ظاهره. 
)۳( ي (ب): ما بين القوسين لر تاولا زيادة ف ().والله أعل» لن الكلام مستقیم يدونه. 


() في (): فضاتم. 


TYE.‏ امجر ی س2 أصول الفقّه 


لا صلاة إلا بغاتحة الكتاب» إن كان اجتهاد الصلي يؤدي إلى أا شرط فيهاء وهذا 
يقدح في الظاهر. ٠‏ 

فا لجواب: أن ا لخطاب لا يحتاج إلى إضمارء لأن المقصود ” مابيناه وهو نفي 
الفحل الشرعي ممن يؤدي اجتهاده إليه» فيكون الخطاب متوجها إلى المكلف الذي 
تكون هذه الصلاة إذا وقعت منه غير شرعية» وهذا لا يمنع من أن يكون له ظاهر 
في نفي الفعل على ما بيناه. ‏ | 

وما احتج به شیخنا ابو عبد الله فما ذكرناه من الوجهین يعترضه: 

أحدهما: أنا ّا أن المقصد بالخطاب هو الإثبات دون التفي» وكلامه مبني على 
أن هناك منفيا قد قصد بالخطاب فإذا بنا أن الأمر بخلافه لم يتس الدليل. 

والثاني: أنه بناه على أن المقصود به لا يجوز أن يكون هو الفعل» فيجب أن يكون ٠‏ 
حكما من أحكامه» وقد بينا أنه يجوز أن يتناول الفعل وهو الفعل الشرعي. 

وقوله: إن مله على الإجزاء والكمال ” لا يجوز لأنه يكون بمنزلة المتنافي © 
فإنه يمكن آن يُعترض بأن هذا إنم| يتناق في وجه واحد» وهو أن يحمل على نفي 
الكمال ونفي الإجزاءء فأما إذا حمل على نفي الفعل الشرعي أو على نفي الإجزاء 1 
يؤد إلى التناني» لأن انتفاء الفعل الشرعي يقتضي أن لا إجزاء هناك ولا كمال» 
وكذلك انتفاء الإجزاء وهذا واضح أيضا. 


2 
Lg 


(1) ني (ب): لأن المقصود به في كل واحد منه) نفي فعل شرعي» لا أن أحدهما ليس بشرعي من فعل 
أي فاعل وقع» والثاني ليس بشرعي من فاعل دون فاعل» فیکون الخطاب متوجها...إلخ. 

0 ل ی ا واا 

(۳) في (أ): ا ماني ٠‏ 


امخلاف ك الجمل والميين o‏ 


مسألة: اختلف أهل العلم في التعلق بقول النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: 
«الأعمال بالنيات» ". 

فذهب كثبر من أصحاب الشافعي إلى " أن التعلق به صحيح» واحتجوا 
بعمومه في وجوب النية في الوضوء. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا ظاهر له» وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة رحمة 
الله عليه» وبه قال كشر من أصحابنا المتكلمين ©. 


)١(‏ عن علقمة بن وقاص الليشي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال شمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إنا الأعإل بالنيات وإنا لكل امرىء مانوى فسن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).أخرجه البخاري في 
صحیحه ج ۱ص ۳/ح ۱.ومسلم في صحیحه ج۳/ ص /۱٣١۱٣‏ ح۱۹۰۷ .والنساتي في سننه 
ج۱ / ص ۰٣/ح٥۷.والتر‏ مذي في سنه ج٤‏ / ص /۱۸۰٩‏ ح۷٤۱۹‏ .وابن ماجه في سننه 
ج۲/ ص /۱٤۱۳‏ ح۲۲۷٤‏ .وأبوداود في سننه ج۲/ ص ۲۹۲/ح۲۲۰۱.وآحد بن حنبل في مسنده 
ج۱ / ص۲۹/ح۱۱۸. 

(۲) سقط من (): إلى. 


(۳) قال تقي الدين آبو البقاء حمد بن أحد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار: قال الكوراني: 
ومن شروطه: أن لا يتقدم على حكم الأصل» كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية» فإن 
التيمم متأخر عنه» فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل» إذ الفرض آنه لا دليل عليه سوى 
القياس.نعم لو قيل ذلك إلزاما صح» كا قال الشافعي للحنفية: طهارتان» آنى يفترقان؟ هكذا. 
قيل. وفيه نظر؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزمواء ولا الشافعي قائل بالقياس» 
بل وجوب النية فيه) إن| ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم "إن الأعمال بالنيات"."ولا" يشترط في . 
الفرع "ثبوت حكمه بنص جلة" أي في الحملةء خلافا لأبي هاشم وآبي زيد.شرح الكوكب المنير 
ج ٤‏ / ص ١١۲‏ . انظر "شرح العضد ۲/ ۲۳۴ المسودة ص ٤١١‏ شفاء الغليل ص ١٥۷٦ء‏ 
اللمع ص ٥٤‏ التبصرة ص ٤٤۴‏ المعتمد ۸٠۹/۲‏ المحصول ۲/ ٤۹۸‏ الإحكام للآمدي 
٣۳‏ ۳۳ تيسير التحرير ٠٠١ /٣‏ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ۲۳١‏ الآيات 
البينات ۳١ /٤‏ الجدل لابن عقيل ص ١١ء‏ مناهج العقول ۳/ ١۲٠١ء‏ نهاية السول ۳/ ١١٠١ء‏ 
الإہاج ۳/ ٠١١‏ المستصفی ۲/ ۰۳۳۰ فواتح الروت ۲/ ."۲٠١‏ 


۳۲٦‏ الجري 2 أصولالفقّه 


واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن المفهوم من لفظ الأعءال حكمهاء فكأنه 
قال: لا حكم للآعمال إذا م يكن معها نية» فيصح التعلق بظاهره على هذا الوجه. 

ومنهم من يقول: إذا ثبت أن المراد به حكم الفعل من حيث يجري هذا الله ظط 
مجرى أن يقول: حكم الفعل يثبت بالنيةء أو لا حكم للفعل إلا بالنيةء والحكم المراد 
به لا يخلو: من آن يكون من أحكام الدنيا كالإجزاء وغيره. أو من أحكام الآخرة 
كالثواب وما يجري مجراه. وقد علمنا أن طريق معرفة الثواب وما يجري جراه عقلي» 
فيجب أن حمل على أحكام الدنيا من إجزاء وغيره» لأن قول الرسول صلى الله عليه 
[وآله] وسلم بن يحمل على ما لا يستفاد إلا من جهته أولى من حمله على ما لا مختص 
طريق استفادته به» وإذا كان كذلك وجب أن يحكم بنفي حكم الأفعال فيم يتعلق 
بإجزاء وغيره إلا بالنيةء فيصح الاستدلال بابر على موضع الخلاف. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن ظاهر هذا اللفظ غير مفيد للمراد به 
رل ا راف دعلا مچ رر ی دون ا ن کی ا 
الأفعال واقع من دون أن تصحبها النيةء والنية بنفسها ”" واقعة من دون الفعل 
البتة ”» فيجب أن يكون المراد به حكم ” من أخكامهء لأن أقوى مراتبه أن محري 
مجرى أن يقول: لا يصح العمل إلا بنيةء وأي ذلك كان فلا بد من أن يكون 
ر ا کی ای هر ا غ مر و ا کو ن 
أحكام كثيرةء فثبت أنه لا ظاهر له ”. وليس همم أن يقولوا إذاعلمنا أن المراد به 


(۱) في (ب): نفسه. 

(۲) سقط من (ب): الفعل البتة. د 

() كذا ني المخطوطين» ولعله جعله اسم كان لا خيره.أو: أن كلمة (به) تصحفت وأصلها: أنه. 
(6) في (ب): آن يقول: ا 

() ني (ب): والحکم غیر منطوق به» فشبت آنه لا ظاهر له. 


امخلاف2اجىلواليين ______ ۷ 


حكمه حلناه ”“ على جميع أحكامه إلا ما منع ‏ منه الدليلء لأن مله على جميع 
أحكامه إن يصح إذا كان هناك لفظ يشملهاء وليس هناك لفظ للحكم» فضلا من 
أن يكون شاملا ”» فكيف يحمل على جميع أحكامه من جهة اللفظ ؟! 

والجواب عا احتج به القائلون بالمذهب الأول مابيناه في الدليل» وهو أن 
صحة الفعل لا تفتقر إلى النةء لإمكان وقوعها من دون نية» إلا أن يراد بالصحة 
حكم من أحكامه» فإن أرادوا ذلك فقد دللنا على فساده» من حيث بيا ن الحكم لا 
لفظ له فيمكن ادعاء شموله» وإذا م يمكن ذلك احتيج في معرفة الحكم الذي هو 
مراد به إلى شيء سوى اللفظ» وهذا الذي أردناه. 

(فإن قيل: إذا ثبت أن المراد بالخبر هو نفي حكم العمل من دون النية» جرى 
ذلك مجرى أن نقول: لا حكم للعمل إلا بالنيةء وهذا يقتضي النفي على طريق 
العموم» فيدخل فيه كل أحكام الفعل» نحو أن يقول قائل: لا علم لزيد» ولارجل 
في الدار. 

فا جواب: أنه إذا لم يكن للحکم ذكر يمکن مراعاته في كونه عاما أو خاصاء أو 
معرفة أو نكرة» م يمكن تقدير ذكره على وجه أولى من وجه آخر من الوجوه 
اللحتملةء فإذا كان الأمر كذلك» فليس تقدير الحكم على وجه يقتضي العموم أولى 
من تقديره على وجه لا يقتضيه» ولا جب أن يكون تقديره على مطابقة اللفظ» بل 
يجب أن يراعى الاحتمال فقط» ويجوز أن يكون المراد به أن حكا للعمل لا يصح إلا 
بالنية من غير تعيین.) ^ 


(۱) في (ب): حكمناه.مصحفة. 
(۲) في (ب): ما یمنع. 

(۳) سقط من (ب): فضلا من أن يکون شاملا. 
)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


الجري 2 أصول الفقه 


فأما الطريقة الثانية التي حكيناها عن بعضهم فهي بمعزل عن موضع الخلاف» 
لأن هذه الطريقة هي طريقة من يسلم أن التعلق بظاهر اللفظ وعمومه لايصح» 
EEG NG SES‏ 
في الاستدلال بالخبر لا يبعد إن لم يعترضه شيء ءآخر. 

ممن ان ا غر کان ار اا اة ن 
فیه لا يصح» لا أن الاستدلال به على وجه من الوجوه غير مكن. 

وما يجري هذا المجرى قول النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: «رفع عن أمتي 
٠‏ الخطاً والنسيان» ” فقد اختلفوا فيه كا اختلفوا في الخبر الأول» والطريقة فيه مرتبة 
عل ما ذکرنا 7 لاتا قد عرفتا وقوع الخطاً منهم» فیجب آن یکون المراد به حکمه 
وهو غير مذكور» إلا أن حمل على نفي الخطاً من جماعتهم فر فيصح التعلق بظاهره 
على هذا الوجه» ولكنه غير الوجه الذي يقصده * الفقها لفقهاء ويتعلقون به في 
الاستدلال على مسائل الخلاف. ولا يبعد أن يُسلك في الاستدلال به من طريق 
الاعتبار الذي هو سوى الظاهر المسلك الذي حكيناه عمن يذهب إلى الاحتجاج 
بالخبر الأول» بل سلوكه في هذا الخبر أوضح وأقوى» (لأن الأول يمكن أن يقال 
فيه: إن أكثر ما يقتضيه ما ذكرتم أن يعلم منه نفي حكم من أحكام الدنياء فمن أين 


(۱) في (ب): الكلام فيه لأن. 

(۲) آخرجه الطبرانی (۲/ ۹۷» رقم »)۱٤۳۰‏ وأخرجه أیصا الطبرانی فی الشامیین (۲/ ١۲١٠ء‏ رقم 
٠۰‏ .)وني لفظ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله وضع عن أمتي 
ا لخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه) أخرجه ابن ماجة في سننه ج ف 6۹ اکر 
للبيهقي.ج ٦‏ / ص ٤۸.المعجم‏ الأوسط ج ۸ / ص .٠١١‏ 

(۳) في (ب): والطريقة فيه قريبة ما ذكرناه. 


)٤(‏ في (ب): يقصد به. 


حاف اا وا اه ر س ب د ا 


أنه نفي الفضيلة أو نفي الإجزاء» وليس هكذا احبر الغاني» لأن الخطا المرفوع إذا 
مل على حکمه» ثبت أن الخاطۍ لا يتعلق به منه شيء متصل بأحكام الدنياء لأن 
تقدير الكلام يصير كأنه قال: رفع حكم خطا الدنيا عن الناس» فيصير حكم الخطاً 
معرفا من حيث أضيف إلى الدنيا.) ٠‏ 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


r. 


ا جنر س2 أصولالفقّه 


مسألة: ذهب ”' بعض أصحاب الشافعي إلى التعلق ”“ بالعموم في قوله تعالى: 


للا يسوی أَصحَابُ الَارِ وَأضَحَابُ ا4 7 واستدلوا به على أن المؤمن لا 


يقتل بالكافر °. 


(1) في (ب): وذهب. ٠‏ 

(۲) في (ب): إلى أن التعلق. 

(۳) سورة المحشر: .۲١‏ 

(6) هذه هى مسألة نفى المساواة بين الشيئين. 
قال الشوكاني: ۴ المساواة بين الشيئين كقوله #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة4 
فذهب جمهور الشافعية وطواف من الأصوليين والفقهاء إلى أنه يقتضي-العموم وذهبت الحنفية 
والمعتزلة و الخزالي والرازي إلى أنه ليس بعام. 
استدل الأولون بأنه نكرة في سياق النفي لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة وكذلك توصف ا 
اكرات دون الار فو اع ل الر ازى لجرل بر جهن: ۰ 
الأول: أن نفي الاستواء مطلقا أي في الجمالة أعم من ني الاستواء من كل الوجوه أو من 
بعضها. والدال على القدر المشترك بين الأمرين لا إشعار فيه اء فلا يلزم من نفيه نفيها. 
الثاني: أنه أما أن يكفي في إطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه أو لا بد فيه من الاستواء 
من كل الوجوه! والأول باطل وإلا لوجب إطلاق لفظ المساواة على جميع الأشياء؛ لأن كل شيئين 
لا بد آن يستويا ني بعض الأمور من كوخا معلومين وموجودين ومذكورين وني سلب ماعداها 
عنه| ومتى صدق عليه المساوي وجب أن يكذب عليه غير المساوي لأ في العرف كالتناقضين 
فإن من قال هذا يساوي ذاك فمن أراد تكذيبه قال لا يساويه والمناقضان لا يصدقان معا فوجب أن 
لا يصدق على شيتين البتة لأنيا متساويان وغير متساويين ولا كان ذلك باطلا علمنا أنه يعتير ى 
الساواة المساواة من كل الوجوه وحينعذ يكفي في تفي المساواة الأستواء من يعض الو جوه لآن 
نقيض الكلي هو الجزئي فإذا قلنا لا يستويان لا يفيد تفي الاستواء من جيع الوجوه وأجيب عن 
الدليل الأول بأن عدم إشعار الأعم بالأخص إن هو في طريق الإثبات لا ني طريق النفي فإن الأعم 
يسعلزم نفي الأحص ولولا ذلك ماز مثله في كل تفي فلا يغلم تفي آبدا إذ يقال في لا رجل وجل 
أعم من الرجل بصيغة العموم فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت بالدليل وأجيب عن الدليل الفا 
بأنه إذا قيل لا مساواة فإنما يراد تفي مساواة يصح انتفاؤه وإن كان ظاهرا في العموم وهو من قبيل ما 


س ا 


واحتجوا ني صحة التعلق بعمومه بأن الظاهر يقتضي نفي الاستواء بين 
الفريقين في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل. 

والذي يدل على فساد هذه الطريقة: أن لفظة الاستواء إذا م يكن المقصود ها 
تماثل الذوات» فلا بد من أن يكون المراد هو الحكم» ولهذا إذا قال قائل: فلان لا 
يساوي فلانا» من غير أن يقيد ذلك بالحكم الذي منع (كان الكلام غير مفيد» 
ولذلك يحتمل الإستفهام ويكون موقوفاً على البيان» لأن للسامع أن يقول في)) ° 
تساوي) فيه لا يساويه ”؟! ولا يعقل منه نفي التساوي في جميع الأحكام لخة؛ إذ لا 


يخصصه العقل نحو الله خالق كل شيء€ أي خالق كل شيء يخلق والحاصل أن مرجع الخلاف إلى 
أن المساواة في الإثبات هل مدلوها لخة المشاركة في كل الوجوه حتى يكون اللفظ شاملا أو مدلوها 
المساواة ني بعض الوجوه حتى يصدق بي وجه فإن قلنا بالأول م يكن النفي للعموم لأن نقيض 
الكلي الموجب جزئي سالب وإن قلنا بالثاني كان للعموم لأن نقيض الجزئي الموجب كلي سالب 
وخلاصة هذا أن صيغة الاستواء أما لعموم سلب التسوية أو الاستخراق لما صحت تلك الدلالة 
لأن قوله الأئمة من قريش لو كان معناه بعض الأئمة من قريش لوجب أن لا يناي وجود إمام من 
قوم آخحرين.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ج ١‏ / ص .٠٠٤١‏ 
وقال الزركشي: الثامنة ما يتفرع على أن النكرة المنفية للعموم نفي المساواة بين الشيئين كقوله تعالى: 
لا يسوي أصحَابُ التار وَأصحَابٌُ ا حنَة» فهو عام عندنا لأن نفي المساواة بين الشيئين يقتضي- 
نفيها من كل وجه حتى احتج به أصحابنا على امتناع القصاص من المسلم للكافر لأنه يقتضي- 
الاستواء والله تعالى قد نفاه وخالفت الحنفية ومنعوا عمومه وبه قالت المعتزلة ووافقهم الغزالي 
وصاحب المعتمد والمحصول لأن نفي الاستواء المطلق لا يجتمل نفي الاستواء من كل وجه لأن 
العم لا يستلزم الأخحص وهو مردود فإن ذلك ني جانب الثبوت أما في النفي فيدل لأن نفي العام 
يدل على نفي الخاص وهو نفي الحقيقة العامة فتنتفي جزئيا_ا.البحر المحيط 
ج ٣‏ / ص ٤٠١۷‏ .ولمزيد من البحث انظر: المحلي على جمع الجوامع ٤۲۲ /١‏ نهاية السول ۲/ ۸۷» 
المعتمد ۱/ ٤۹‏ ۲ء التمهيد ص۹۸. 

(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۲) في (): الذي ثبت تساوي| فيه کان لا يساویه؟!. 


۲ 


ا حجري س2 أصول الفقه 


لفظ في الحكم ٠‏ ولا عرفا؛ إذ لاعرف فيه. 
فقد تبون أن المقصود بالخطاب - وهو الحكم - لا سبيل إلى استفادته من جهة ٠‏ 
ا لخطاب» وأن معرفته موقوفة على البيان. 
وال جواب عا احتجوا به: هو ما ذكرناه في الدليل من أن اللقصود با لخطاب هو 
نفي التساوي في الحكم» وذلك غير مفهوم من الخطاب لغ ولا عرفا. 


00 


(۱) في (بٍ): للحکم. 


امخلاف 2 المجمل والمين rr‏ 


مسألة: ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى آن قوله تعاى: ولا تيم موا ابیت 


مه فقون » ر يصح التعلق بظاهره في أن الرقبة الكافرة لا تجزي في كفارة 
الظهار ”. وهذا أبين فسادا نما تقدم» لأن ظاهر الخطاب يفيد ن الخبيث المنهي عن 
قصده هو ما يصح الانفاق منه» وهذا امعنى لا يصح في الرقاب وإعتاقها. يؤكد 
E LA E E‏ 
المنهي عنه ما يصح فيه الانفاق والأخذ الذي هو في مقابله الإنفاق» وذلك لا يتناول 
العتق» فيجب أن يكون المراد به الصدقات» وهذا بين. 


قصل 


فإن قال قائل: ما الطريق الذي يعلم به الفصل بين ما له ظاهر يصح التعلق به 
من الخطاب» وبین ما لا ظاهر له؟ ) 


قيل له: كل خطاب أمكن السامع له معرفة المراد به بنفسه لخة أو عرفا أو 


.۲٢۹۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) قال أبو بكر الجصاص: وما يجب مراعاته من مغالطات الخصوم في هذا الباب: احتجاجهم في 
زعمهم بعموم آلفاظ من الكتاب والسنة متى حصلت عليهم وكشف عن حقيقتها م يتحصل منها 
شيء نحو احتجاج بعضهم في أن رقبة الظهار شرطها أن تكون مؤمنة بقوله تعالى: # ولا تيمموا 
ا لخبيث منه تنفقون € والكافر خبيث ولا يجوز زعم بالظاهر» ونحن مى سلمنا أن العتق من 
الإنفاق لم يكن في لفظ الآية دلالة على ما قالواء وذلك لأن الخبيث هو كفر الكافر لا عين فعل الله 
تعالى» وغير جائز أن يذم من أجلها. والذي أنفقه المعتق بعتقه ليس هو الكفر وإنا هو العتق» والعتق 
ليس بخبيث وكيف يكون خبيشا وهو قربة إلى الله تعالى» فلم محصل هذه الآية تعلق بهذه 
المسألة:.الفصول في الأصول ج ١‏ / ص .٥۲‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۹۷. 

)٤(‏ سقط من (ب): به 


e 


اجنري س2 أصول اله 


شرعاء أو بفحواه أو بفائدته أو بمفهومه» فهو الذي نقول إن له ظاهرا صحيحا 
يصح التعلق بهء فكل خطاب يخرج عن هذه الأقسام فلا ظاهر له. 

ومثال الأول: قوله تعال: ِن الله بل شيء ليم »و لا يَظْلِم الاس 

ومثال الثاني: قوله تعال: ولا تقل هُمااً 
الضرب وسائر المضار. 

وذهب بعض من تكلم في هذا الباب إلى أن ظاهر هذا الخطاب لايعلم منه 
النهي عا ذكرناه» وإنما يعلم ذلك بأن يحمل على ما ذكرناه ”في الآية بضرب 
من الاعتبار. وهذا ظاهر السقوط لأن كل من يعرف لغة العرب إذا سمع قائلا 
يقول: لا تقل لأبيك ” أف فنه يعقل منه آنه ينهاه “ عن ضربه» وجري ذلك 
مجرى المنطوق به ” في اللفظء وكذلك ” لو قال: لاتقل له أف ولكن اشتمه أو 
اضربه يعد هذا الكلام “ متناقضاء وجري ذلك مجرى أن يقول: فلان مؤتمن على 


ف# ”» فإنه يفهم منه النهي عن 


(1) سورة التوبة: .٠١١‏ 
(۲) سورة يونس: .٤٤‏ 
(۳) سورة الإسراء: ۲۳. 
() ني (): کا. 

() ما ذکر. 

)في (ب): لا تقل له. 
(۷) في (ب): ینهی. 
(۸) في (ب): له. 

(4) في (أ): ولذلك. 

)٠١(‏ في (أ): لعد الكلام. 


اخلاف س ا لحمل والميين o‏ 


قنطار ”“ ولكنه يخون في خردلة» في أن الكلام يعد متناقضا. 

ومثال الثالث: الخطاب الوارد على طريقة الزجر كآية السرقة» فإنها يستفاد 
منها آن الأمر بالقطع هو لأجل السرقةء إذلو ل تفد ذلك لخرجت عن آن تكون 
جرا 

ومثال الرابع: ما لا يتم فعل الشيء إلا به حك أو إيجاداء فإنه يفهم من الأمر 
به الأمر بيا يحتاج في فعله إليه. ) 


سد 


(۱) قي (ب): قبراط. 


۳۳٦‏ ا لحري س2 أصول اله 


مسألة: اختلف آهل العلم في العبارة الواحدة هل جوز أن يراد ا معنيان 
ختلفان أو لا يصح ذلك ۳؟ 
فمنهم من ذهب إلى أن ذلك لا يصح» وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة رحمة 
لله عليه» وإليه ذهب شيخنا أبو عبد الله رحه الله» وحكاه عن أي الحسن الكرخي» 
وهو قول آبي هاشم. 
ومنهم من ذهب إلى جوازه» وهو الظاهر من مذهب الشافعي وأصحابه» 
وحكي ذلك عن ظاهر مذهب أبي علي» ولم يختلفوا في آنا يصح أن يراد بها معاني 


(1) في (ب): آم. ۰ 

) قال آبو إسحاق الشيرازي: مسألة يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان ختلفان كالأقراء يراد به 
الحيض والطهر واللمس يراد به الجاع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائي .وقال أصحاب أبي 
ا ا د وقول آبي هاشم .التبصرة 

ج ۱ / ص .۱۸٤‏ 
"و" اللفظ "المشترك" فيه "واقع لغة" آي في اللغة عند أصحابنا والشافعية والحنفية والأكثر من 
طوائف العلماء في الأساء.- كالقرء ء في الحيض والطهرء » والعين: في الباصرة والجارية والذهب 
وعين الشمس وعين الميزان .وغير ذلك- وفي الأفعال - کحسعس: لاقل رادب و : : للترجي 
والإشفاق» والمضارع للحال والاستقبال .ووقوع الماضي خبرا ودعاء. كغفر الله لنا- - وني الحروف 
كالباء: للتبعيض وبيان الجنس والاستعانة والسببية ونحوها. "جوازا" لأنه لايمتنع وضع لظ 
واحد لمعنيين ختلفين على البدل من واضع واحد أو أكثر ويشتهر الوضع ومنع جمع وقوع المشترك 
ي اللخة.وردوا ما قال الأكثر أنه مشترك إل التواط أو الحقيقة والمجاز. شرح الكوكب مير -(ج 
۱ ص ۱۳۹) 
وللمزيد من التوسع انظر "البرهان ٤۲۱/۱‏ نشر البنود ۲۷٠/١‏ مناهج العقول ۲/ ٠٤١‏ نماية 
aa Ey me‏ 
ا ختصر العلوفی ص ۱۱١‏ شرح 3 تقح الفصرل ص |۷٤‏ الل ل ۾ 
وحاشية البناني عه ٠ |١‏ الان نآ 
:اتی ا 


لک 
م فراتح الرون ١‏ ٣ش‏ رح العضد “ok| |١‏ 


حلاف 2 احمل وان TrY‏ 


كثررة إدا جعتها صفة واحدة كالعموم» ولفظة الإإنسان» وما بمجري مجرى ذلك. 

واحتج القائلون با لمذهب الأول بوجوه: 

منها: ما اعتمده شيخنا أبو عبد الله وهو أنه يمتنع من ال معب أن يقصد بعبارة 
راحدة استعم اها في| وضعت له» وأن يقصد في تلك الحال العدول اع 
وضعت له» وجري في الامتناع ” مجرى أن يُعَظّم الغير على فعل ويذمه عليه» وهذا 
يبين أنه لا يصح أن يراد به الحقيقة والمجاز. 

ومنها: أن المخاطب بلغة العرب جد من نفسه تعذر كونه مريدا بعبارة واحدة 
شیا وخلافه في وقت واحد. 

ومنها: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يراد بعبارة واحدة الفرض والنفل. 

ومنها: أن أحدا من العلماء من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا م حمل آية 
القرء على الحيض والطهر جميعا في حالة واحدة» مع العلم بأن كل واحد منها 
يصلح له اللفظ» وأا قد أريدا على الانفرادء وهذا يدل على أنهم عرفوامن حكم 
اللفظ أن المعنيين حيعا لا جوز أن يرادا به. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن !لاعتبار فيا يصح أن يراد بالعبارة 
هو بأن تكون موضوعة له في اللغةء وأن يكون ما به تصبر العبارة عبارة عنه متأتيا 
في استعماطما فيه» لأن ما لا تصلح له العبارة في اللغة لا جوز أن يبَر با عنه» إذا كان 
امنكلم يتكلم بلغة العرب *» ومابه ” تصرر العبارة متناولة له دون غير 


)١(‏ ني (أ): ذلك. 

(۲) ني (ب): وتجري في ذلك الامتناع. 
(۳) ني (أ): يفاد. 

(4) ني (ب): بكلمة العرب. 

)٩(‏ سقط من (ب): به. 


7 ا و ا اجخري سے صول هه 


وهزا“ لقصد إذا م يصح فيهء ل جز أن يكون المخاطب معبرا بها عنه» فإذا صم 
الأمران جيعا فلا مانع يمنع من ذلك وقد علمنا أن هذين الوجهين يصحان ني 
معنيبن ختلفين كصحته| في معنى واحد وفي المعاني الكثيرة إذا معتها صفة واحدة 
لأن عبارة واحدة قد وضعت في اللغة لمعان محتلفة كالألفاظ المشتركة» مثل قوفم: 
عين» وما بجري مجراهاء والقاصد بالعبارة لا يمتنع أن يقصد بها كلا المعنيين اللذين 
وضعت فماء لأن قصده لأحدهما لا يناني قصده للآخر» فقد تبين ذه الجحملة أنه لإ 
مانع من أن يراد بعبارة واحدة: معنيان مختلفان. 

والجواب عن أول ما احتج به القائلون بالمذهب الأول: أنه ليس من شرط 
صحة كون المتكلم معبرا عن شيء أن يقصد بعبارته استع اها فيا وضعت له» بل 
متى عبر عنه بالعبارة الموضوعة له حقيقة أو مجازا وقصد ذلك كان معبراعنه من 
دون أن يقصد بها أنه يستعملها فيا وضعت له» أو يعدل بها عنه لأن أكثر من 
يتكلم لا بخطر بباله هذا الوجه» ولا بخطر له هذا القصدء ويصح منه التصرف لي 
العبارة عن كل ما يريد أن يعبر عنهء وإذا م يكن هذا شرطا ف العبارة عن المع 
عنه» م يؤثر ما ذكروه من تعذر القصد إلى استعمال العبارة في وضعت له» والعدول 
بها عنه في صحة كون المتكلم معبرا بعبارة واحدة عنها جيعاء وهذا بَيّن. 

والجواب عن الثاني: أن ما ادعوا تعذره نحن نجده متأتيا مناء لأن كل أحد 
يعلم من نفسه أنه يصح أن يريد بقوله للغير: تجنب نكاح المرأة التي نكحها أبوك 
العقد والوطى جيعاء وأنه لا مانع يمنع من ذلك. 


(1) في (أ): وهو. 
() ني (ب): لا مانع بأن یراد. 


امخلاف 2 ا مجمل والمين r4‏ 


والجواب عن الثغالث: أنه لا يمتنع أن يراد بعبارة واحدة الفرض والنفل إذا كان 
القصد إلى معنيين: أحدهما: فرض. والآخر: نفل. 

والجواب عن الرابع: أن العلماء قد عقلوا أن آية القرء قد أريد بها الطهر 
والحيض جيعاء بحسب ما يؤدي اجتهاد المجتهد إليه» وإنا حكموا بأ)| جميعا لا 
یرادان من شخص واحد في حالة وأحدة» لقيام الدلالة لا لامتناع إرادة دكم 
جهة اللفظ. 


4 د ا جربي س أصول الفقه 


مسألة: اختلف أهل العلم في تأخير البيان إل وقت الحاجة إلى الفعل  .©‏ 
E e‏ ء کان الخطاب 


ومنهم من أجازه إذا كان الخطاب مجملاء وإليه ذهب أبو الحسن الكرخى 
وجماعة من أصحاب أبي حنيفة رحة الله عليه. 


وذهب بعضهم إلى أن تأخيره لا يجوز على وجه من الوجوه» وهو قول أي علي 


() قال الآمدي: المسألة السادسة الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة.اختلفوافي 
جواز إساع الله للمكلف ! العام دون إساعه للدلل الخصص له فتهت الجبائي وأبو الممذيل إلى 
امتناع ذلك في الدليل المخصص السمعي وأجازا أن يسمغه العام الملخصص بدليل العقل وإن 1 
يعلم السامع دلالته على التخصيص رقب أب هاشم واتظام وأبو سین بعري إل جمواز 
إسماع العام من لم يعرف الدليل المخصص له وسواء كان المخصص سمعيا أو عقليا وهو الحق 
لو جهين: الأول: إنا قد بينا جواز تآخير اللخصص عن الخطاب إذا كان سمعيا مع أن عدم سعاعه 
لعدمه في نفسه أتم من عدم سماعه مع وجوده في نفسه فإذا جاز تأخير اللخصص فجواز تأخير 
إساعه مع وجوده أولى. ۰ 
الثاني: هو أن وقوع ذلك يدل على جوازه ودليله إساع فاطمة قوله تعالی #یوصیکم الله ني آولادکم 
للذكر مثل حظ الأنشيين (النساء )١١‏ مع آنا لم تسمع بقوله نحن معاشر الأنبياء لانورث ما 
تركناه صدقة إلا بعد حين. وكذلك أسمعت الصحابة قوله تعالى *#اقتلوا المشر كين (التوبة )١‏ ولم 
يسمع أكثرهم الدليل اللخصص للمجوس وهو قوله صلل الله عليه وآله وسلم سنوا بهم سنة آهل 
الکتاب إلا بد حين إلى وتاه تع كثيرة غير حصورة 
وكل ما يتشبث به ا لخصوم في المنع من ذلك فغير خارج عا ذكرناه هم من الشبه في المسألة المتقدمة 
وجوابها ما سبق مع آنه منتقض بجواز إسماعه العام مع عدم معرفته بالدليل المخصص إذا كان 
عقليا..الإحکام للآمدي ج ۳ / ص .٥٤‏ 
وللمزيد من التوسع انظر "شرح العضد ۲/ ۷١ء‏ الإحكام للآمدي ۳/ ٩‏ المعتمد ٠٠١ /١‏ ناية 
السول ۲/ ١١١‏ الآيات البينات ۳/ ٠۲١۷‏ وما بعدهاء المستصفى ٠١١/۲‏ فواتح الروت 
۲ ء المحلي على جمع الحجوامع وحاشية اتان عله ۷ تسر اتير ااا > 
الفصول ص٦۲۸‏ المحصول ۳/ .'"٣٤‏ 


الخلاف ةلجمل وا لين ا 


وأبي هاشم» وسائر شيوخنا المتكلمين وأصحاب الظاهرء وبعض أصحاب 
الشافعي. 

واحتج القائلون بجوازه بوجوه: 

منها: أن العقل لا يمنع منه» والشرع لم يت بفساده» فيجب أن يكون جائزا 
وموقوفا على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من ضمه إلى ا لخطاب» أو تأخيره عنه إلى 
EE‏ 

ومنها: أنه إذا جاز تأخير بيان الوقت الذي تزول فيه العبادة عن المكلف 
بالنسخ إلى وقت الحاجة إليه» جاز أيضا تأخير بيان صفة العبادة التي ورد بها الأمر 
إلى وقت الحاجة إلى فعلها. ) 

ومنها: أنه إذا جاز أن يأمر الحكيم بالفعل ويؤخر الإقدار عليه والتمكين " منه إلى 
وقت الحاجة إلى الفعل» جاز أيضا أن يأمر به ويؤخر بيان صفته إلى وقت الحاجة. 

ومنها: أن في القرآن ما يدل على جوازه» لأن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح 
البقرة على الإطلاق من غير أن يبين صفتهاء ثم بين الصفة التي يجب أن تكون 
الب خةعالها خالا خد ال 

ومنها: أن في السنة ما يدل عليه» فمن ذلك ما روى أن جبريل عليه السلام قال 
للنبي ” صلى الله عليه [وآله] وسلم: «أقرا. فقال له: وما أقرا؟ قال: افْرَأً بام 
رَبك الَذِي حَلَیّ (۱)) ”» » فأخر البيان. ۰ 


(۱) في (أ): والتمكن. 

(۲) في (آ): ما روى جبريل عليه السلام» قال النبي صل الله عليه سورة وآله.وسلم. 

(۳) سورة العلق:٠.‏ 

)٤(‏ عن عائشة آم المؤمنين أا قالت: آول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان 


EY 


ا لحري ي2 أصول الفقه 


ومن ذلك آن بيان صفة الزكاة وشروطها التي نزل الكتاب بوجو نا تأخ 
فكان رباب الأموال مع علمهم بوجوب الزكاة ةعليهم لايعلمون تفصيلها 
وشروطها إلا بعد أن بين هم عند المطالبة باء وحتی روي أن (معاذا )م یعرف حکم 
الأوقاص وهو متولي لأخذ الزكاة» حتى را جع النبي صل الله عليه [وآله] وسلم في 
تعرف الحکم فیها ) '. 

ومن ذلك ما رويس ( مزال ن ان الي صل اة ع ارال وسل اعا 


يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك 
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه احق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال قرأ قال (ما 
آنا بقاریء).قال: (فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلتي فقال اقرا قلت ما أنابقارىء 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرا فقلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني 
الثالثة ثم أرسلني فقال #اقرآباسم ربك الذي خلق.خلق الإنسان من علق.اقرا وربك ٠:‏ 
الأكرم)).أخرجه البخاري في صحیحه ج ۱/ ص ٤/ح‏ ۳.ومسلم في صحیحه ج۱ / ص۲٤٠/‏ 
ح۰٣۱‏ . وابن حبان في صحیحه ج۱/ ص ۲۲۰/ ح۳۳ .وآحد بن حتبل في مسنده ج۳/ ص ۱۳۹.. 
والحاکم في مستد رکه ج ۳/ ص ۲۰۳/ ح۳٤۸٤‏ . 

والطيالسي ني مسنده ج۱ / ص۲۰۷/ ح۹٩٤۱‏ .وابن راهويه ني مسنده ج ۲/ ص ۳۱۷/ ح٩ .۸٤‏ 
والبیهقي في سننه الکبری ج٩/‏ ص٦/‏ ح۹۹٤۱۷.‏ 

(۱) عن جى بن الحم ن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا الى آهل ۰ 
اليمن وآمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا والتبيع الجذع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة 
قال: فعرضوا علي آن آخذ ما بين الاربعين والخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثانين 0 
والتسعين فأبيت عليهم وقلت همم: حتى أسأل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن ذلك 
فقدمت فأآخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن الاربعين 
مسنة ومن الستين تبيعتين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثانون مسنتين ومن التسعين ثلاثة أت ابيع 
ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشر ومائة مسنتين وتبيع ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع 
آتابيع وآمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لاآخذ من ما بين ذلك شيا الى أن يبلغ مسنة 
أو جذعا وزعم أيضا ان الأوقاص لا فريضة فيها. ا لمعجم الكبير ج ۰ض ۱۷۰٩۹‏ .سنن البيهقي 
الکبری ج ٤‏ / ص ٩.سنن‏ الدارقطني ج ۲ / ص ٤٩.مسند‏ أحمد بن حثبل ج ۵ / ص .۲٤٠١‏ 


اخلاف 2ال جملوالميين - .ا 


أوقات الصلوات» فأخر بيانها إلى أن بين ذلك بفعلها في أوقاتها ) » وما يجري هذا 
المجرى من الأخبار المروية في هذا الجنس. 

والذي يدل على أن تأخير بيان المجمل لا بجوز: أن الخطاب إذا كان القصد به 
تكليف الفعل وأمر المخاطب به» فإيراده على وجه لاأيفهم منه المخاطب صفة 
الأمور به يكون عبثاء وجري ذلك مجرى أن مخاطّب العربي الذي لا بحسن إلا لغة 
العرب في يأمره بلغة الرّنج» وإذا كان هذا قبيحا من حيث يجري مجرى العبث» 
فكذلك اللخطاب المتجرد عن البيان» فثبت أن الله تعالى لا يفعل ذلك. 

فإن قيل: لي قلتم: إن خطاب العربي بلغة الزنج يقبح من " كل وجه» ولسنا 
سلم لم ذلك بل تقول باه سن وخر من حم العبت إذا كان لاط 
غرض صحيح في ذلك. 

فا لجواب: آنا لم نقل: إنه يقبح من ” كل وجه ويكون عبشاء وإنم) قلنا: إن 
اللخاطب إذا أراد أن يأمر العربي بفعل من الأفعال وكان قصده بالخطاب هذا 
الوجه» فعدل بالخطاب عن لخة العرب التي يفهمها المخاطّب إلى لغة الزن التي لا 
يفهمهاء ولم يكن هناك من يترجم للمخاطب عنه» كان الخطاب الواقع على هذا 
الوجه قبيحا جاريا مجرى العبث» وهذا يتسب من يفعل ذلك جاعة العقلاء إلى 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال: سل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وقت الصلاة فقال صل 
معي فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الظهر حين زاغت 
الشمس ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى ا مغرب حين وجبت الشمس ثم صلى 
العشاء حين غيبوبة الشفق ثم صلى الصبح فأسفر ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى 
العصر حين كان فيء الإنسان مثليه ثم صلى ا مغرب قبل غيبوبة الشفق ثم صل العشاء فقال بعضهم 
ثلث الليل وقال بعضهم شطره.السنن الكبرى للبيهقي ج ١‏ / ص ۳۷۲. 

(۲) في (ب): على. 

(۳) في (ب): على . 


E‏ ا لحري سي أصول الغقه 


العبث» ولا يخرجه عندهم عن “ كونه عابشا قوله: إني سأفسر له هذه الزنجية 
بالعربية وقت الحاجة إلى الفعلء من حيث يعلم أن تقديم ما قدمه مسن الخطاب 
باللغة الزنجيةء مع أن قصده به أمر المخاطب بالفعل لا فائدة فيه» ولا فصل بين من ٠‏ 
ا e ore‏ ۰ و کن و . 

يجوز هذا ويشك ي قبحه وكونه جاريا مجرى العبث» وبين من موز على بعضص 
العقلاء المدرسين أن ينتصب لتدريس جماعة لا يعرفون إلا لغة العرب» ويكون 
قصده با لخطاب الذي يورده إفهامهم بالمسائل التي يريد أن يدَرٌسها إياهيم» 
فيدرسهم بالزنجية طول نهاره» ويعتذر بأنه سيفسز هم في اليوم الثاني ججميع ما 
أورده عليهم من التدريس» الذي قد علم أهم لا سبيل هم إلى معرفة معانية إلا 
باللخة العربية التي يفهموناء وهذا ما يعلم قبحه» وكونه جاريا مجرى العببث 


(DD «‏ . 
صر وره . 


(۱) في (أ): من. 

(۲) قال أبو الحسين البصري: واعلم ان تآخير البيان ينقسم أقساما تختلف الأدلة عليها والشبه الواردة 
فیها بحسب اختلاف آقسامه فوجب أن نقسم ونتکلم على کل قسم على انفراده فقول إن ا لخطاب 
الذي يحتاج إلى بيان ضربان آحدهما آنه ظاهر قد استعمل في خلافه والشاني لا ظاهر له كالأساء 
المشتركة والأول ينقسم قساما منها تأخير بيان التخصيص ومنها تأخير بيان النسخ ومنها تأخير 
بيان الأسماء المنقولة إلى الشرع ومنها اسم النكرة إذا أريد به شيء معين وكل هذه الأقسام لا جوز 
تخیر بیانها بل لا بد من أن يبن الخطاب الوارد فيها إما بيانا مفصلا أو جملا وأما ما لا ظاهر له 
فيجوز تأخير بيانه عن وقت الطاب والكلام يقع ني ثلاثة مواضع أحدها تأخير بيان ماله ظاهر 
وقد استعمل في خلافه والآخر في جواز كون بيان ذلك جملا والآخر في جواز تأخر بيان ما لا 
ظاهر له.والدلالة على المنع من تأخير بيان ما له ظاهر إذا استعمل في غيره أن العموم خطاب لنا في 
الحال بالإجاع ولا يخلو المخاطب به إما أن يقصد إفهاما في الحال أو لا يقصد ذلك به فان لم يقصد 
إفهامنا انتقض كونه خاطبا لنا لأن المعقول من قولنا آنه خاطب لنا آنه قد وجه الخطاب نحونا ولا 
معنى لذلك إلا آنه قصد إفهامنا ولأنه لو م يقصد إفهامنا ني الحال مع أن ظاهره يقتضي كونه خطابا 
لنا في الحال لكان قد آغرانا بأن نعتقد أنه قد قصد إفهامنا في ا حال فيكون قد قصد أن نجهل لأن من 
خاطب قوما بلغتهم فقد آغراهم بأن یعتقدوا فيه أنه قذ عنی به ما عنوه به ولأنه لو ل يقصد إفهامنا 


ا ا س 


فإن قال قائل: الخطاب الذي خر بيانه لايشبه ما ذكرتم من خحطاب العري 
بلغة الزنج» لأن المخاطّب ب] تأخر بيانه يعلم أنه قد أمر بفعل من الأفعال» ويعلم 
أيضا جنسه وإن م يعلم صفته على التفصيل وسائر شروطه» فيج وز أن يخاطب 
بذلك ليعتقد فعله ويعزم عليه» ثم يبين له صفته عند الحاجة إلى فعله» وليس هكذا 
ا لخطاب بالزنجي ”» لأن المخاطب لا يفهم منه شيئا ولا يستفيده. 

قيل له: لم نقل إن هذا ا لخطاب عبث من كل وجه» فإنه ‏ لا فرق بينه وبين 
ا لخطاب الذي لا يفهم بوجه من الوجوه ‏ وإن] قلنا: إنه عبث في الوجه المقصود 
به» وإذا حصل من الفعل عبث في جهة من الجهات وجب قبحه وإن اقترن به وجوه 
ثيرة تقتضي حسنه» فالفرق الذي ذكره بين هذا الخطاب وبين الخطاب الزنجي لا 
يمنعه)] ‏ من الاشتراك في الوجه الذي بيا اشتراكه| فيه» وهو أن كل واحد منها 
خحطاب قصد به آمر يتعلق بالمخاطب» وأورد ” على وجه لا يستفيد منه المخاطب 
ذلك. 


لكان عبثا لأن الفائدة ني الخطاب إفهام المخاطب ولأنه لو جاز أن لا يقصد إفهامنا با لخطاب جاز 
خخاطبة العرب بالزنجية وهو لا حسنها إذ كان غير واجب إفهام المخاطب بل ذلك أولى بالجواز لأن 
الزنجية ليس هما عند العربي ظاهر يدعوه إلى اعتقاد معناه ولو جازت خاطبة العربي بالزنجية ويبين 
له بعد مدة جازت خاطبة النائم ويبين له بعد مدة ون يقصد الإنسان بالتصويت والتصفيق شيا 
يبينه بعد مدة فان قيل خطاب الزنج لا يفهم منه العربي.المعتمد ج ١‏ / ص ١١".وانظر‏ المحصول 
للرازي ج ۳ / ص ٠۹‏ .قواطع الآدلة ني الأصول ج ١‏ / ص .٠٠‏ 

(۱) في (ب): بالزنج. 

(۲) كذا في المخطوطين» ولعل الصواب: وإنه. 

(۳) في (ب): لا فرق بينه وبين الزنجي. 

() في (آ): لا يمنعها.وفي (ب): الخطاب الذي. 


)٥(‏ في (ب): ووارد. 


E3‏ الجري سے أصولالفقه 


ووجه آخر وهو أن الفرق الذي ذكره السائل ين الخطاب الذي تأخر بيانة 
وبين الخطاب الزنجي لا يصح» لأن مثل ما ذكره ما بختص به الخطاب الزنجي وهو 
أن ا مخاطب به إذا كان حكيماء علم أن خطابه على الجحملة لا يخرج عن أن يكون من 
بعض أقسام الكلام المعلومة» فإما أن يكون خبرا أو استخباراء أو أمرا أو ياء أو ما 
يكون في معنى بعض هذه الأقسام» فيعتقد المخاطب به أنه إن كان خبرا تلقاه عند 
التفسير بواجبه ”» 6 استخبارا آخبر با عنده» وإن کان أمرا ائتمر» وإن كان 
زجرا انزجر» فيدعي آنه بحسن نمذا الضرب من الفائدة. ويمكن أن يقال أيضا: إنه 
کن ت عل هدا الا الي اعع هة الال ان ف من الخاطت ادن 
EU BNE ER E‏ 
آنك تفعلها فاعزم على ذلك» ثم يبتداً فيخاطبه بذلك الأشياء بالزنجية» وقد علمنا 
قبح ذلك» ون تقديمه ما قدمه ما يعتقد المخاطب عنده امتثال الفعل لا يخرج هذا 
ا لخطاب الزنجي من أن يكون جاريا مجرى العبث. 

روتلك لو قال كفن الد رين لاما ره حن إلا ي ي 
اعلموا آن جميع ما أدرسكم اليوم هو من كتاب الحج» فاعتقدوا نكم تسمعون 
مسائل الحج» واعزموا على تدبرها وتحفظها إذا فسرت لكم بالعربية» ثم يبتداً 
تدريسهم بالزنجيةء لكان لا شبهة في أن ذلك يجري مجرى العبث» وإن كان ما 
ذكروه ” من الخطاب المتجرد عن البيان حاصلا فيه. 

فإن قال: إنما يقبح اللخطاب الزنجي لأنه لا يتعلق به غرض صحيح. 


() كذاني (آ). ولم هتد إلى معناها. 
9( ام 
(۳) في (ب): ذکره. 


۳Y  - امخلاف 2 الجملوالميي‎ 


قيل: ليس الأمر كذلك» لأنه يجوز أن يكون للمخاطب به أغراض في إيراده 
مثل أن يحب آن يظهر من نفسه أنه يعرف لغة الزنج» ومثل أن يلتذ بذلك» وذلك لا 
يرجه من أن يكون قبيحا» من حيث كان عبثا في الوجه المقصود به. 

فإن قال: آليس قد حسن أن يخاطب العجمي بلغة العرب في أداء الشرائم» ثم 
بين له ذلك؟ 

قيل له: إنها حسن ذلك لأنه يتمكن من معرفة المراد با لخطاب في الحال بالرجوع 
إلى الغير» وهذا ا لخطاب في حكم ما اقترن به البيان. 

فإن قالوا: قد علمنا أنه بحسن من الحكيم أن يقول لغيره: إذا كان غدا فادخل 
السوق واشتر لي شيئا سأقوله لك وأذكر صفته غداء وهذا صورة الخطاب الذي 
يتأخر بيانه إلى وقت الحاجة. 
شيء» ولو كان المقصود به ذلك لقَبّح» وإن| القصد به أن يبين للمخاطب أنه يريد 
أن يأمره بذلك ليو طن نفسه عليه» فالمقصود بالخطاب مبين هاهناء وإنها منعنا من أن 
لا نین ما هو مقصود با لخطاب. 

فإن قال: هذا ظاهره أمر. 

قيل له: لا ننكر ذلك ولكن ‏ ليس كل لفظ يكون ظاهره موضوعا للأمر 
يكون القصد به الأمر» وهذا إنا بحسن إذا م نقصد الأمر» وإنم|ا نقصد ماذكرناه 


٠‏ (۱) سقط من (آ): لکن. 


A۸‏ ا لحري ية أصول الفقه 


[فإن] قال: فنحن كذلك نقول في الخطاب الذي تأخر بيانه: إن القصد به أن 
E‏ يتين لهف الستقل ولیس بام رف امال 

قیل له: هذا فاسد بالإجماع فلا يمكن ادعاؤه» إذ لا حلاف في أن قوله تعالى: 
واا ع حَقه يوم حضاوو ”» ا الحقيقة للمكلفين بإخراج هذا الحق» ولا 
أجديقرل بات الأمر به عل اخقيقة إت عجدد علد ووب الجر ودا بن 
سقوط هذا السؤال. 

فأما ما يدل على أن تأخير بيان العام لا يجوزء فهو أنه قد ثبت بت آذ الترء بظاهره 
دلالة على ما وضع له فلو حاطب الحکیم تعالی به ولم یرد جمیعه ولم يبین ذلك لکان 
قد وجب علينا أن نعتقد دلالته على ما ليس بدليل عليه في الحقيقةء وهذا يجري 
جرى تلبيس الأدلةء وإيهام تصديق الكاذب بإظهار العم العجزعلى من هو كأذب» 
والله سبحانه يتعالى عن ذلك. ) 

قيل: وله قلعم: إن العموم الذي يتأخ ر" بيانه دلالة قبل وقت الحاجة 

وحصول الیان فلستا تقول ذلك بل تقول إن كونه دلالة إنم)| يستقر في وقت 
الحاجة وحصول البيان. 

قيل له: هذا ظاهر الفسادء لأن العموم إن| كان دلالة لمايرجع إلى صيغة 
العموم * وظاهره» وصيخته لا تتخير قبل حال الحاجة وعند حصوها. 


(1) في (): المخاطب نفسه على ما سيبين. 
(۲) سورة الأنعام: .٠١١‏ 

(۳) في (ب): تأخر. 

€3 ف (ب): إلى صيغته. 


اخلاف ةلجمل والمين _ ۳4۹ 


يبين صحة هذا أن ما ”“ في وقت الحاجة لا يخلو: من أن تكون وجه دلالته 
ظاهرة. أو الحاجة. أو هما جميعا. 

ولا يجوز أن يكون للحاجة مدخل في كونه دلالةء لأن وجه كونه دلالة جب أن 
يكون أمرا راجعا إليه ” وإلى صيغة المخاطب به. 

فأما ا لحاجة فهي أمر يختص المكلف» وحال المكلف لا يؤثر في الدلالةء لأا لا 
تتغیر (بآن يحتاج هو إلیها ولا تحتاج» کا لا تتغير) ” بأن ينظر فيها أو لا ينظر. 

فإن قال: فيلزمكم من هذا “ في العموم إذا اقترن به التخصيص؟!. 

قيل له: لا يلزم ذلك لأنه إذا اقترن به التخصيص ” لا يكون بمجرده دلالةه 
لآن دلالة العموم في الصيغة المجردة» فإذا قارنما ما خصصه لم يكن بد ” من اعتبار 
التخصيص المقارن له» فيكون دلالة على غير ما تناوله التخصيص» ولا يعتبر جرد 
الصيغة في كونه دلالة. 

فإن قال: يلزمكم ذلك إذا كان التخصيص منفصلا عنه. 

قيل له: لا يلزم هذا أيضاء لأن دليل التخصيص إذا كان قائي| فهو بمنزلة المقترن 
به في آن اعتباره واجب» فلا نسلم کونه دلالة بنفسه. 

فإن قال: فما الذي يعتقده المخاطب إذا سمعه ولم يسمع دليل التخصيص؟ 

قيل له: أصحابنا على قولين في العام المخصوص بدليل سمعي: 


(۱) سقط من (ب): ما. 

(۲) في (ب): إليه والصفة» مصحفة. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(6) في (): فيلزمکم من هذا. 

() في (ب): إذا قارنه التخصيص. 

() في (ب): لا یکون بمجرده دلالة بل لا بد...إلخ. 


ع کڪ رو عد ب 2 ا اجری س أصولالفقه 


فمنهم من يقول: لا يجوز أن يسمع العام ولا يسمع التخصيص» وهو قول أي 
علي» وعلى هذا الأصل يسقط السؤال. 
) والثاني: آنه جوز أن يسمعه من دون أن يسمع التخصيصء» فالواجب عليه أن 
لا يعتقد منه ”“ شيئا حتى يقف على التخصيص» ويقف فيه قدر المدة التي يتمكن 
- فيها ‏ من الوقوف عليه» وهو قول أبي هاشم» وهذا هو الصحيح عندناء لأن 
التخصيص السمعي بمنزلة التخصيص العقلي في هذا الباب» فإذا جاز أن يسمع من 
ينظر في الدليل العقلي التخصيصء» جاز أيضا أن لا يسمع المخصص ” السمعي. 
وعلى هذا لا يلزم السؤال أيضاء لأنا إن نجعله دلالة مع اعتبار التخصيص الثابت. 

فإن قال: إذا جوزتم هذا لزمكم عليه جيع ما ألزمتم من يقول بتأخير البيان! 

قيل له: لا يلزمنا ذلك لأنا ألزمناهم وجهين °: 

أحدهما: أن يكون الخطاب قبيحا جاريا مجرى العبث في الوجه المقصود إليه 
من حیث ل يبن اراد به» وهذا غير حاضل في هذا المؤضبع» لأن البيان مقرون به 
وإنا يلزم السامع أن يتبينه (والبيان م يتأخر من جهة المخاطب» وإنها حصل من 
خطاب طویل وخطاب قصیر» وهذا لا يؤثر ني حسنه) *. 

والثاني: أن العموم المجرد دلالة على ما يستغرقه بظاهره وصيغته» فإذا خوطب 
به ولم يرد جميع ما يشتمل عليه من دون بيان التخصيص» جرى ذلك ججرى تلبيس 


NES 
في (ب): هما‎ )۲( 

(۳) في (): التخصيص. 
ER E‏ 
)٥(‏ سقط من (ب): ماين القوسين. 


الحخلاف س2 الجحمل والميين ہہ o1‏ 


الدليل وإباحة اعتقاد الجهلء وما جوزنا بعيد عن هذاء لأن العموم م جرد ”عن 
دليل التخصيص بل هو ثابت معه. 

فإن قال: نحن أيضا نقول في العام الذي تأخر بيانه إنه ليس بدليل حتى يقترن 
به البيان» ويلزم المخاطب به أن يقف فيه إلى وقت ورود البيان. 

قيل له: هذا قد دللنا على فساده» وبيّنا أن وجه كونه دلالة هو حصول الصيغة 
مع التجرد عن دليل التخصيص» (ولو جاز أن لا تكون محرد الصيغة دليلاء لكان 
انضام البيان إليها لا يصير به دليلا أيضاء لآن ما جوز من الاجتهاد الذي هو خارج 
عن الظاهر مع جرد الصيغة يجوز مع البيان أيضاء وهذا يخرج الاسم من كونه دلالة 
أصلاء فثبت أن نجرد الصيغة دلالة لا عالة) ”» فإذا حصل ذلك كان دليلاء وتأخبر 
بيانه يجري مجرى تلبيس الدليل. 

فإن قيل: إذا سمع العام ولم يسمع دليل التخصيص,» فقد تأخر عنه البيان! 

قيل له: قد بينا آن " البيان لم يتأخر لأنه ثابت» وإنها تأحر عنه التبين» وتأخر 
التبين جائز عندنا وحسن أيضاء إذا م يقترن به التفريط والتقصير في كلف من 
التبيين. وهذا بمنزلة أن يكون بعض العمومات يحتاج في إيراده واستيفاء ا لملخاطب 
له إلى زمان فيه بعض الطول في أنه لا يعد تأخرا *. (ومشل المخاطب إذا كان 


(۱) في (ب): یتجرد. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۳) سقط من (ب): قد بنا أن. 

() في (ب): متأخرا. 


oY‏ الجري س2 أصول الفقه 
أعجميا وهناك من یفسز له فإن الخطاب لا جخرج من کونه مبینا) " وهذا یین . 

والجواب عن أول ما احتج به خالفونا في المسألة: أنّا قد بينا أن الخطاب الذي 
تأخر بياه يجري مجرى العبث» والعقل قد اقتضى قبحه» فسقط ‏ قوهم: إن 
العقل لا يدل على قبحه» وإذا ثبت قبحه لم يجز أن يقال: إنه بحسن لأجل المصلحة» 
لأن الفعل لا بحسن بتة مع اقترانه وجه “ من وجوه القبح به. 

والجواب عن الثاني: أن تأخير العلم لوقت زوال العبادة لا يؤثر في حسن 
الخطاب» ولا جعله عبثا ني الوجه المقصود بهء لأنه إنما قصد به تعريف المخاطب 
حال ما مر به من العبادة لا زوالهاء فوقت زوالها لا مدخل له في الخطاب» ولا 
حاجة با مخاطب إليه» فحكم زوال العبادة بالنسخ كحكم زواما بالموت أو العجز 
المانع منهاء فك أن تجرد الخطاب عن العلم بذلك لا يؤثر في حسنه» فكذلك تجرده 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

() وقد نوقشت المسألة بشكل موسع ليس هذا لها انظر "مناهج العقول ۱٤۹/۲‏ 
اللحصول2١ق"/‏ ۹ شرح تنقيح الفصول ص١۲۸‏ روضة الناظر ص٤۱۸‏ المسودة 
ص 0۷۳ ختصر__الطوفي ص ١١۹‏ العدة ۱۱۸/١‏ الإحكام للآمدي ۳/ ۲۷ إرشاد 
الفحول ص ٨ ١۷۳‏ التبصرة ص۷٤۰۲‏ أصول السرخسي ۲/ ۲۷ فوات تح الر موت ٠٤٥/۲‏ شرح 
العضد ۱۹۲/۲ تیسیر التحریر ۳/ ۱۷١‏ الإحکام لابن حزم ۷۲/۱ الآیات البینات ۳/ ۱۹١١ء‏ 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغخدادي ١٠۹/١‏ المعتمد ۳۳۸/١‏ نشر-البنود ۲۷۸/١‏ المستصفى 
a SS‏ 
عليه ۲/ ٦۷‏ ". ۰ 

() في (ب): فيسقط. 

() في (): مع اقترانه بوجه. 

. ني (ب): بوقت.‎ )٥( 


امخلاف2الجملوا مين -_ ۳ 


يبين صحة ما ذكرناه أن الخرض بالخطاب هو أن يفعل المخاطب ما تضمنه 
والغرض بالنسخ هو أن لا يفعل مثل ما كان أمر بفعله» فلا تعلق لأحدهما بالآخر. 

ونما يبين الفصل بين الأمرين: أن البيان لو تأخر عن وقت الحاجة لكان قبيحاء 
من حيث يجري مجرى العبث بالاتفاق» وتأخر بيان النسخ لا يوجب كون الخطاب 
ا لحاصل في زمان العبادة عبشا على وجه من الوجوه. 

والجواب عن الثالث: أن الأمر بالفعل إنا يقتضي أن يكون المأمور قادرا قبل 
فعل المأمور به بوقت ” واحد» فأما قبل ذلك فلا جب أن يكون قادرا عليه لوجه 
(يرجع إلى الفعل» إذ لا مدخل لذلك فيه) "» وإذا كان كذلك ل يمتنع أن تقتضي 
الحكمة والمصلحة تقديم الأمر بأوقات كثيرة» ولا بجحب إقدار اللكلف في حال 
الأمرء ولا يقبح الأمر من حيث لم يقترن به اللإقدار» كا لا يجب التمكين من الآلة 
التي يحتاج إليها في فعل المأمور به في حال الأمر» ويحسن تقديم الأمر عليه. ألا ترى 
آنه جسن من أحدنا أن يأمر غيره بفعل من الأفعال في بلد يجتاج إلى أن يسير إليه» 
ولا يلزمه أن يمكنه من الآلة قبل حصوله في ذلك البلد وشروعه في الفعل» وذلك 
لا جرج الأمر من أن يكون حسناء فكذلك ما جوزناه. 

والجواب عن الرابع: آنه لا دلالة هم في الآية التي تعلقوا اء لأا إنا تضمنت 
تكليفا بعد تكليف» ولم يكن ما ذكر ‏ ثانيا وثالثا من صفة البقرة بيانا للتكليف 
الأول» بل تضمن التكليف الأول ذبح بقرة على أيّة صفة كانت» فلا لم يفعلوا 
وعدلوا عن الفعل إلى الاستفهام *» اقتضت المصلحة تحديد التكليف عليهم 


(۱) في (ب): لوقت. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۳) في (أ): ما ذکرنا. 

(6) في (ب): في الإإستفهام. 


ot‏ اجري سي أصول الفقه 


وأمرهم بذبح ما له صفة خحصوصة» وكذلك القول في الصفة الثالثة. 

وربا استدلوا بقوله تعالی: تہ إن ليا ياتة ‏ "ريقولرن: إن هيا احرف 
يقتضي التراخي. : 

Ty 

E‏ لئم ال شيد على ما يفْعَلُونَ4 e‏ ل 

عَلَيْتا يياه للدلالة التى دلت على فساد القول بتأخبر البيان © 

والجواب عن الخامس: أن الخبر الذي تعلقوا به من أخبار الآحاد» فلا يصح 
الاحتجاج به في هذا الباب. 

فأما تعلقهم بخبر الزكاة وحكم الأوقاص فيهاء وخر السؤال عن أوقات 
الصلاة» فالحواب عنه: أنه مما تأخر التبين فيه لا البيان» لأن البيان قد كان تقدم في 
جيعه» آما الزكاة فقد كان تقدم بيان ما يجب أخذه منهاء وما عدا ذلك فقد كان من 
التبيين أنه لا يجب أخذه» إذ الأصل أن لا واجب ولا حق في المال إلا أن يرد ”به 


(1) سورة القيامة:۹٠.›‏ 

(۲) سورة يونس: ٤٦‏ . 

(۳) قال عبد القادر بن أحد المعروف بابن بدران: وههنا مسائل أوهما الييان بالفعل أقوى من البيان 
بالقول. ثانيها تبين الشىء بأضعف منه كالقرآن بأحاديث الآ حاد جائز.ثالثها تأخير البيان عن وقنت 
الحاجة متبع وتأخيره عن وقت الغطاب إلى وقت الحاجة جائ عند ابن حامد والقاضي ابن القرا 
CS‏ 
با4 [القيامة: ۸ لر یات يمت اة ت امود اا 
التراخي. رابعها يجوز كون البيان أضعف دلالة من المبين ولا تعتبر مساواته في الحكم :الدخل إلى 
مذهب الإمام أحد بن حنبل ج ١‏ / ص .٠۳‏ 

)٤(‏ سقط من (ب): يرد. 


اخلاف س2 الجمل والميين Yoo n‏ 


الشرع» فإذا ورد الشرع بقدر منه خصوص فالباقي نما جب أن يعلم أنه على أصله 
في انتفاء الوجوب عنه» فإن كان القوم التبس عليهم حتى شكوا في الأوقاص فهو 
خطاً من جهتهم» ولا يقتضي ذلك تأخر البيان. على أن بيان مامحب أخذه من 
الصدقات إنا جب أن يُمَكّن منه ويخاطب به من له حق القبض» لأن ذلك من 
فرضه دون رباب الأموال» لأن أولئك إن عليهم الإخراج عند المطالبةء فلو تأخر 
عنهم البيان لجازء كا يجوز أن يتأخر بيان آية السرقة عمن ليس بمخاطب بقطع 
السراق» وإنا لا يجوز تأخره ”“ عمن هو خاطب بذلك. 

وأما ( مراجعة معاذ للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم في ذلك  )‏ فلا يمتنع 
ن يكون على سبيل الاستظهارء وإزالة اللبس عن القوم فيا سألوا عنهء ويجوز أيضا 
أن یکو الان تا 7 


(۱) في (ب): تأخيره. 

(۲) عن يحیی بن الحكم آن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا إلى آهل 
اليمن وآمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا والتبيع الجذع أوتبيعة ومن كل أربعين مسنة قال 
فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثانين والتسعين 
فأبيت عليهم وقلت همم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن الأربعين مسنة ومن الستين 
تبيعتين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتابيع ومن المشة مسنة 
وتبيعين ومن العشر ومئة مسنتين وتبيع ومن العشرين ومئة ثلاثة مسنات أوأربعة أتابيع وأمرني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ن لا آخذ من ما بين ذلك شيا إلى أن يبلغ مسنة أوجذعا وزعم 
أيضا آن الأوقاص لا فريضة فيه ا.أخرجه الطبراني في معجمه الكبيرج ۰ص ۱۷۰/ح 
۳ .وابسن خزيمة في صحیحه ج٤‏ / ص ۱۹/ح۲۲۹۸. وأحمد بن حتبل في مسنده 
ج۱ / ص /٤۱۱‏ ح۰ ۳۹۰.والطبراني ني معجمه الکبیر ج ۲۰/ ص٣۱۲/‏ ح۹٤‏ ۲.والبيهقي في سننه 
الکہری ج٤‏ / ص۹۸/ ح۷۰۷۹.وابن أبي شيبة في مصنفه ج٤‏ / ص٤‏ ۲/ ح۲٥1۸‏ . 

(۳) في (ب): أن يكون اللبس أزاله عنه. 


ا ا ا و م ك ا ا ر ر الجری س2 أصول الفقه 


وأما خبر مواقيت الصلاةء فال حال في أنه من تأخر التبين دون البيان أظهرء إذ لا 
شبهة في أن المسلمين كانوا يصلون قبل سوال هذا السائل» وإن أوقاتما كانت مقررة 
معلومة» ولا یمکن أن يقال: إن بيان أوقاتها كان متأخراعن هذا السائل» أو أن 
النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أخره عنه» من حيث لم يبينها في الوقت» لأنه كان 
متمكنا من معرفته ني الحال بالرجوع إلى غيره من الصحابة, فالذي تأخر عنه هو 
التبين دون البيان. : 
فان قیل: فما قولکم فیمن بلغه قوله تعای: أَِيمُواً الصلاةّ ول يتكامل عنده 
تواتر ا لخر المتضمن لبيانماء لأن التواتر لا جب أن محصل في حال واحد؟! ٠‏ 

فا جواب: أنه لا يجوز أن تبلغهم الآية قبل بلوغ البيان» وتكامل تواتر ا لخبر به 
کر ا 
البيان» وهذا ليس من تأخر البيان في شيء» لأن البيان قد حصل» وإنم) تأخر عنه 
التبين» وهو متمكن من معرفة البيان. 

والجواب عن الأول أولى» لأن ا لخطاب إذا كان متوجهاً إلى الكل» فالبيان جب 
أن کون كا للل واف ارف للات © 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


او راا و ی س 


مسالة: اختلف أهل العلم في الخطاب إذا علق الحكم فيه بصفة خصوصة» هل 
يفيد ذلك انتفاؤه ع انتفت عنه تلك الصفة “؟ 
فمنهم من يقول: إنه يفيد ذلك والخطاب يدل عليه» وهو قول الشافعي وكثير 


ِڪ 


من اصحابه. 
ومنهم من يقول: إن المحكوم فيه إذا كانت له صفتان فعلق الحكم بإحداهماء 
دل ذلك على انتفائه ما ليست له تلك الصفة. ۰ 


)١(‏ آقول هذا هو مفهوم المخالفة وهو من المفاهيم المختلف فيها بين علماء الأصول هل تقبل أم لا؟ 

قال ابن العربي: أما مفهوم المخالفة فهو ما اختلف فيه الناس فقال به الشافعي ومنعه أبو حنيفة 
ونسب آهل القالات إلى مالك أنه يقول به.فأما الشافعي فاحتج له أصحابه فإنه منقول عن أئمة 
اللغة كأبي عبيدة وغيره وذكروا أيضا آيات من القرآن لا متعلق فيها وأخبار حتملة بخلاف ما رأوا 
منها ولا بد من تحقيقه ولا. 

فنقول ذكر القائلون به ن مفهوم المخالفة هو تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء فيدل على الأخذ 
بخلافه كقوله في سائمة الغنم الزكاة فيقتضي ذلك أن المعلوفة بخلافه وكذلك التخصيص بالمكان 
والزمان والعدد فيدل على أن ما عداه بخلافه أيضا وقال القاضي أبو بكر إذا قلت الصفة أغناك من 
الزمان والمكان والعدد لأا كلها أوصاف للأعيان والمقصود منها لا يتبين إلا بذكر أمثلة فنقول إن 
E E NAA‏ 6 ق 
افكرام بالمجيء وقد قال يعلي بن أمية لحعمر رضي الله عنه إن الله سبحانه يقول #فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلوة إن خفتم) وها نحن فقد آمنا فما بالنا نقصر فقال له عمر سألت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم كا سألتني فقال صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدقته فهذه 
الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم وهو أعيان الفصحاء قد فهموا تخصيص الحكم المعلق على الشرط 
بوصف الشرط وآما الحكم المعلق بالتعليل كقولك أكرمه لإكرامه لك فلا خلاف فيه. 

فأما ا لحكم المعلق بالوصف كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الخنم الزكاة كقوله تعالى #من فتيتكم 
المؤمنت فلا نقول إن الحكم هاهنا فهم من دليل الخطاب وإن) أخذ من عموم الشريعة وهو قوله 
في سائمة الغنم الزكاة وخص السائمة لأا الأكثر في موضع آخر ا لمحصول لابن العربي 
ج ۱ / ص٤۱۰-١۱۰.‏ 

(۲) ني (ب): فتعلق. 


اڅري د أصول الفتّه 


a‏ اتدل علهء وا 
ذهب أصحاب أبي حنيفة رة الله عليه» وهو الذي نصره شيختا أبو عبد الف 
وحكاه عن بي ا لجسن الكرخي» إلا أنه ذهب إلى اعتبار شروطه “في ذلك: 

منها: أن لا تكون الصفة التي علق بها الحكم بيانا له. 

ناآ ل رن رة غل ر ا 

ومنها: أن لا يكون المذكور مفيدا لما م يذكر. 

ومنها: ن لا تكون الصفة شرطا في الحكم» وكان ربا يتوقف في هذا الوجه 
الآخر ويقول: إن كونما شرطا لايؤثر في ذلك. . ٠.‏ 

E 

والثاني: مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة بعينها تحالفا وترادا» ”. 

والثالث: كآية الشاهدين. وسَوحته رحه الله قد أورد هذه الشرائط في بعض 
الدروس» وألزم نفسه عمن يخالفنا ني المسألة سؤالاء وهو ” أن اعتبار هذه 


(1)ني (أ): شروطه. . 

(۲) عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة 
فاختلفا في الثمن فقال عبد الله بعتكه بحشرين ألفا وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة آلاف فقال 
عبد الله إن شئت شئت حدثتك بحدیث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هات قال 
سمحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهعا 
بينة فالقول ما قال البائع أويترادان البيع. قال الأشعث أرى أن يرد البيع.أخرجه البيهقي في سننه 
الزىت ٥ص‏ ۳۳۳ /ح ۱۰۵۹۵ والنساتي في سننه ج۷] ص ۳ ATI‏ .والرمذي فى 
سننه ج ۳| ص /٥۷۱‏ ح۱۲۷۰ ا ومالك في 
الموطاج ۲/ ص۷۲٦‏ /ح 0 

(۳) سقط من (ب): سؤالا وهو. 


امخلاف ك احمل وا مين _ ۳0۹ 


الشروط يؤدي إلى زوال الخلاف فيهاء لأن جيع ما نذهب إليه ونقول به من دليل 
الخطاب لا يخرج عن هذه الأقسام. 

وأجاب عن هذا بأن الأمر لو كان على ما قالوه لكان موضع الخلاف باقياء 
لأنهم ذهبوا إلى أن المغيد لانتفاء الحكم ع| انتفت عنه الصفة التي علق هاذلك 
الحكم هو ظاهر هذا الخطاب ومجرده» (من حيث علق فيه الحكم بمجرد 
الصفة) ٠‏ ونحن نمتنع من جميع " ذلك» ونقول: إنه بمجرده لايفيد ذلك 
فالخلاف ظاهر. 

E E E 
بالوصف إِذا كان لا يدل على انتفائه عمن انتفى أيضا عنه الوصف إذا م يكن‎ 
الوصف بياناء فكذلك إذا كان بياناء لأن دلالة ا-خطاب لا تتغير في موضوع اللغة‎ 
(بان تکون بيانا أو غير بيان» ونقول: لا يلزم عليه الفعل) ” لأنه لا ظاهر له»ء فلا‎ 
يمتنع أن يختلف حاله في كونه دلالة بأن يكون بياناء وقد وافقنا في هذه المسألة من‎ 
أصحاب الشافعي أبو العباس بن سريح * ومن تبعه منهم» وهو قول أبي هاشم.‎ 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۲) سقط من (ب): جمیع. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(6) هو أحد بن عمر بن سريح البغدادي» القاضي الشافعي الفقيه الأصول المتكلم» له مناظرات مع 
ابن داود الظاهري بحضرة أي الحسن علي بن عيسى .له مصنفات عظيمة منها: الرد على محمد بن 
الحسن» والرد على عيسى بن أبان» التقريب بين المزني والشافعي» جواب القاشاني ختصر- في 
الفقه. توفي سنة (١٠٠۳ه)‏ وقيل::: ۳١٠‏ ه.له ترجمة في الفهرست ص ۲۹۹.طبقات الشافعية 
لابن السبكي۳/ »۲١‏ وفيات الأعيان١/‏ ۹٤ء‏ شذرات الذهب؟/ ۲٤۷‏ المنتظم لابن المجوزي 
٦‏ الفتح المين١/ .٠٠١١‏ 


۳1 الجر سب2 أصول الفقّه 


منها: آنه لو كان تعليق الحكم بصفة المحكوم فيه لا يدل على انتفائه عا عداه ما 
E ES‏ 
الصفات التي لا تأثير ها في الحكم» ولا يفيد ذكرها. 

فته أن الصحابة حقلت من تعليق لمكم بالصغة اتغاءء عا تفت عنه. آلا 
تری آنه روي عن يعلى بن أمية أنه قال: «ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟! 


(۱) في (آ) يعلي بن منبه.(...- ۳۷ه =...- 10۷ م) يعلي بن أمية بن أبي عبيدة (واسمه عبيد» ويقال 
زيد) بن مام التميمي الحنظلي» قال ابن حجر: وهو الذي يقال له " يعلي بن منية " بضم الميم 
وسكون النون» وهي أمه أو أم أبيه.أول من أرخ الكتب.وهو صحابي» من الولاة. ومن الأغنياء 
الأسخياء من سكان مكة» كان حليفا لقريش.أسلم بعد الفتح.وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستعمله أبو بكر على " حلوان "ني الردةء ثم استعمله عمر على " 
نجران " واستعمله عثان على اليمن فأقام بصنعاء. وهو أول من ظاهر للكعبة بكسوتين» أيام و لايته 
على اليمن» صنع ذلك بآمر عثان. ولا قتل عغان انضم يعلى إلى الزبير وعائشة» ويقال: إنه مل 
عائشة على الجمل الذي كان تحته» ني وقعة الجمل.ويروى عن علي: أسرع الناس إلى فتنة يعلي بن 
أمية! وعن علي بن أبي طالب آيضا: حاربت أطوع التاس» وأشجع الناس» وأعبد الناس» وأعطى 
الناس» فأما أطوع الناس فعائشة رحمها الله» وأما أشجع الناس فالزبير بن العوام» لإ يرد وجهه شيء 
قط» وأما عبد الناس فمحمد بن طلحة بن عبيد الله» إنا كان عمودا راتبا فاستزله أبوه» وأما أعطى 
الناس فيعلي بن أميةء كان يعطي الرجل الفرس والسلاح والثلائين الدينار على أن يخرج 
فيقاتلني .قال ابن الأثير: ثم صار من أصحاب علي» وقتل» وهو معه في " صفین ".روی(۲۸) 
انظر ترجمته تي: طبقات ابن سعد ٤٩ / ٩‏ طبقات خلیفة: ت ۲۹۱ التاريخ الكبير ۸ / c٤‏ 
المعرفة والتاريخ ٠۳٠۸ / ١‏ الجرح والتعديل ۹ / ٠١١‏ جهرة نساب العرب: ٩۹‏ المستدرك 
۳/ ۲۳ء الاستيعاب: ۱٥۸٤‏ الجمع بين رجال الصحيحين ۲ / 1ء تاریخ ابن 
عساکر: باریس ۲۱ آ» أسد الغابة ٩‏ / ۰۱۲۸ تہذيب الأساء واللغات ۱ / ۲/ ١١٠١ء‏ ممذيب 
الکال: ٠١١٤‏ تاريخ الإسلام ۲ / ٠۳۲١‏ تذهيب التهذيب ٤‏ / ۱۸۷ آء الإصابة / 11۸ 
تهذيب التهذيب ١١‏ / ۳۹۹ خلاصة تذهيب الكمال: ۳۷١۷‏ أمالي اليزيدي: 4٦‏ الوسائل إلى 
مسامرة الاواتل: ۱۲۹۰۳۲۲ سير آعلام النبلاء ج ٣‏ / ص ٠٠١‏ ءذيل المذيل: .٤٠‏ 


ان وا ر و ا 


فقال له عمر: عجبت مما تعجبت منه!! سألت النبي صل الله عليه [وآله] 
وسلم عن ذلك؟! فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم» . 

وهذا يدل على أا جيعا عقلا من تعليق القصر بالخوف أنه يفيد زواله عند 
زواله . ومن ذلك أن من ذهب منهم إلى أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل تعلق 
بقوله: «الماء من الاء» ”» ومن خالفهم في ذلك قال: «الماء من الماء» منسوخ. 

ومن ذلك أنهم عقلوا من تعليق التيمم بعدم الماء انتفاء هذا الحكم ووجوب 
العدول عنه ‏ إلى الوضوء عند وجوده. ومن تعليتق كفارة الظهار بالصيام عند 
تعذر الرقبة انتفاء هذا الحكم ووجوب العدول عنه ‏ عند وجودها. وما محري هذا 


(1) عن يعلي بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله أن تقصر-وا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم# [النساء: 1١‏ وقد آمن الناس.فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه الترمذي في 
صحیحه ج٦‏ / ص۱٥٤‏ / ح۱٤۲۷.‏ وأحد بن حنبل في مسنده ج۱ / ص٣۳‏ / ح٤٤۲‏ . 

(۲) سقط من (أ): عند زواله. 
فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعجالنا الرجل».فقال عتبان يا 
رسول الله آرآيت الرجل يعجل عن امرآته وم يمن ماذا عليه قال رسول الله -صلى الله عليه وسل - 
«إنم) الماء من الماء). آخرجه مسلم في صحیخه ج ۱/ ص ۲۹۹/ ح ١٤۳.والترمذي‏ في سننه 
ج۱/ ص٤۱۸/‏ ح۱۱۰ .وآبوداود في سننه ج۱/ ص1٩/‏ ح۲۱۷.وآحمد بن حنبل في مسنده 
الکیری ج۱ / ص /۱٦۹‏ ح۱٥۷۔‏ 


1۲ | ا لحري سے أصولالنقه 


اللجرى من الظواهر التي علق الحكم فيه بصفة وعلم انتفاؤه عند انتفائها. 
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم آنه قال عند نزول قوله 
تعالى: إن َسَْعْفِر هُمْ سَبْعينَ مر كن يعفر الُم «والل لأزيدن على 
ال ان و ها رادل الن عاد الع مو ةه 
أانتفك الخفران تال 

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه: أنّا قد علمنا من موضوع اللغة أن القصد 
بإضافة الحكم إلى صفة من الصفات وتعليقه بها > هو إبانة ذلك الموصوف وتمييزه 
فة ذلك امك به فق ئ أن اة عضن الاما الم نه © إائة داك 
اسمن ف تعليقة هفك أن تغليقة باك لا يقد اتا عن غر ذلك اقبي 
فكذلك تعليقه بصفة لا ينبي عن انتفائه عمن انتفت عنه تلك الصفة»ء لأن الصفات 


| .۸٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنه) قال: لا توفي عبد الله [بن آي سلول] جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فساله آن یعطیه قمیصه یکفن قیه أباه فأعطاء ثم سأله آن صلی 
عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك آن تصلي علیه؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم (إنا خيرني الله فقال *(استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين 
مرة.وسأزيده على السبعين). قال أنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أخرجه البخاري في صحيحه 
ج٤‏ / ص ۹٩۱۷۱/ح۳۹۳٤.‏ ومسلم في صحیحه ج٤‏ / ص /۱۸٣٥‏ ح۰١٤۲‏ .والنسائي في سننه 
ج٤‏ / ص ۳۷/ ح۰١٣۱‏ .والترمسذي في ننه ج9/ ص ۲۸۰۹/ ح۳۰۹۸ .وابن ماجه في سننه 
ج۱/ ص۸۸٤/‏ ح۲۲١۱‏ .وأحمد بن حتبل في مسنده ج۱ / ص۱۹/ح٥٩.والحاکم‏ في مستدرکه 

ج٣‏ ص۳۱۷/ح'. 

() في (آ): به. 

() في (آ): إلى إبانة. 


امخلاف 2 المجمل والمين 1 


أجريت ججرى الأسامي في هذا الباب» من حيث وقع الاشتراك في اسم واحد» فلم 
يتمكن من إبانة المسمى في تعليق الحكم به بمجرده» فاحتيج إلى ضم الصفة إليه» 
ولو لم يقع الاشتراك في الاسم لا أحتيج إلى ضم الصفة إليه» فجرى الاسم مع "© 
الصفة المضمومة إليه مجرى اسم واحد» يختص ذلك المسمى الذي علق الحكم به 
وهذا يبين أن تعليقه بالصفة لا يفيد إلا ما يفيد تعليقه بالاسم الخاص» وإذا كان 
تعليقه بالاسم لا يفيد ذلك» فكذلك تعليقه بالصفة. 

فإن قال قائل: لم قلتم آولا: إن تعليقه بالاسم لا يفيد نفيه عا انتفى عنه 
الاسم؟! فإنا نخالفكم في ذلك ونسوي بين الاسم والصفة في هذا الباب! ثم م 
فم إت هداز داشت قالاس وجب أن تكرن المصة ماو ذا هو فاس 
الاسم على الصفةء وإثبات اللغة بالقياس لا يجوز! 

قيل له: أما الأول ففاسد من وجوه: 

منها: آنا نعلم من مقاصد آهل اللغخة ضرورة أن تعليقهم الحكم باسم لا 
يفيدون به نفيه عن غير ذلك المسمی» لان قائلا لو قال: آکل زید» أو ركب عمروء 
لم يعقل منه أن خالدا م يأكل أو لم يركب» ولا فصل في ذلك بين الخبر والأمرء لأنه 
لو قال: ليأكل زيد» أو ليركب عمر[و]ء لم يعقل منه أنه ينهى غير المذكور عن الأكل 
أو الركوب. 

ومنها: آنه كان يجب إذا قال: أكل زيد ثم قال: وأكل عمروء» أن يكون الثاني 
مؤثرا في الأول» إما بالنقض» أو بجعله مجازا» وهذا أيضا يعلم فساده ضرروة من 
طريق اللخة. 


(۱) في (ب): فجرى الاسم مجرى الاسم مع. 
(۲) سقط من (ب): هو. 


T14 


الجري س2 أصول الفقه 


ومنها: أنه کان لا يجوز أن بر على التحقیق عن ركوب زید في وقت» إلا وقد 
ا 

ومنها: ن قوم: إن السكر حلوء كان لا يجوز أنيكون حقيقة مع العلم 
بمشاركة غيره له في الحلاوة. وكل هذه الوجوه تبين سقوط هذاالقول» وأنه لا 
شبهة في فساده. 

وأما الثاني فا لجواب عنه: TS‏ 

يقع اللبس فيه باعتبار طراتق اللغة وموضوعاتما التي لا لبس فيها يصح» كالطريقة 
التي نبين بها أن لفظة الأمر هي حقيقة في القول دون الفعل» وأن قوهم: جسم 
عبارۃ عا .یون مولفا طو لا وعرضا وعمقاء دون ما یکون قائ| بذاته عل ما تذهب 
إليه المجسمة. وهذا الضرب من القياس والاعتبار " يجوز التوصل إلى معرفة 
معاني الألفاظ به وإنما ننكر إثبات الأسامي من جهة القياس غلى وجه آخر 
Eg E N N a E E E‏ 
معنى الألفاظ اللغوية بطريقة القياس وبين ما لا جوز. 

وا لجواب عن آول ما احتج به خالفونا: آن ما ذكروه إن كان يستمر لو م يكن 
لتعليق الحكم بالصفة فائدة إلا نفيه عا انتفت الصفة عنه» فأما إذا أمكن أن يكون 
وجه الفائدة في ذلك غير ما ذكروه» فالاعتاد عليه يكون اعتادا على جرد الدعوى» 
ولا يمتنع أن تتعلق المصلحة بأن يعلم الحكم في موضع ثان يذكر صفته ويعلق 
ا لحکم ہا ” DS‏ 
فل وغ ا 


(۱) في (ب): من الاعتبار والقياس. 
(۲) سقط من (آ): به. 

(۳) في (): ویتعلق الحکم به. 

)٤(‏ في (ب): علته. 


اخلافسيةالجملوا مين - ۳1 


ألا ترى أن تعليقه تعالى في وجوب الجزاء ني قتل الصيد على المحرم بالعمد» مع 
وجوبه في حال اللخطاً أيضا عند كثير من الفقهاء م بخرجه عن أن يكون فيه فائدة. 
وقد اختلف الفقهاء في فائدة ذلك: 

فمنهم من قال: فائدته أن حمل حال الخطاً على حال العمد قياسياء فيتضمن 
ذلك التعبد بالقياس والتنبيه ‏ عليه. 

ومنهم من قال: فائدة تعليقه بالعمد بيان استحقاق العقاب عليه في الآخرة 
كوجوب ال جزاء في الذنياء فيكون الخطاب قد تضمن حكم الدنيا والآخرة. بين 
صحة هذا قوله تعالى:وَمَنْ عاد فينفِْم اله نة » وهذا لا يتأتى إلا في العامد. 

وليس الغرض بم ذكرناه بيان حكم الخطا في هذا الباب» ولا أنه يتعلق به الجزاء 
أو لا يتعلق» إذ هو من الفروع التي طريقها ” الاجتهادء وإنا أوردناه مثالا لما قلنا 
من آنه لا يمتنع أن يكون في تعليق الحكم بالصفة فائدة سوى ما ظنه المخالف 
وتعلَق به. | 

ان قل ا درت من وج العا ن عدا الات إا مكو اروق 
الشرعيات» فا الفائدة في ذلك فيا “ طريقه اللغة؟! 

فالجواب: ‏ أن الفائدة فيه من طريق اللغة بينة أيضاء إذ لا يمتنع أن يكون 


(۱) في (ب): في التنبيه. 
(۲) سورة المائدة:٥٩.‏ 
(۳) في (ب): طریقه. 

(4) في (ب): من وجه. 
)٥(‏ في (): ما 

0) في (أ): والجواب. 
(۷) في (أ): طريقة. 


۳171 


اجري سيك أصول الفقّه 


قصد المخاطب تمييز ” الموصوف الذي ضاف الحكم إليه بذكر صفته لتعلق غرضه 
به » ولا یکون له غرض ني ذکر غیره من انتفت الصفة عنه وإن كان مشارك له في 
الحكم» وهذا لا يمتنع في الصفات كا لا يمتنع في الآسامي. ألا ترى أن قاتلا ^ إذا 
قال: لقيت زيدا في هذا اليوم» لم يُعقل * من قوله أنه لإ يلق عمرأًء ولايمكن أن 
بقال: إنه لو كان لقي عمراً لکان تخصیص زید بالذکر لا یفید» إذ لا یمتنع آن یکون 
E‏ 
غیره مشارکا له في لقائه إیاه. 

فإن قال قائل: إنم| نعتبر هذا الاعتبار في الشيء إذا كان ذا وصفين فعلق © 
الحكم بأحدهما دون الآخر» فنقول: ا 
ذلك الوصف حکمه كحكمه! 

قل ل ا فصل ی عا الات ون ماک0 5ا وو و احا وناکون 
اومن ما اام م اا ن اه ارف ب ةة 
وصف واحد أو ذا وصفين من تعلق ” المصلحة بحمل غيره عليه» أو كون الغرض 
مقصورا على غیره بالذکر» وهذا بین. 

والجواب عن الثاني: أن ما تعلقوا به لا دليل فيه» لأن من التبس عليه أمر 


(۱) في (أ): تبيین. 

(۲) سقط من (أ): به. 

(۳) في (ب): القائل. 

(6) في (ب): يقبل.مصحفة. 
() في (ب): تعلق. 

(0) سقط من (ب): بین. 
(۷) في (ب): تعليق. 


الخلاف الول ت ي ۳۹۷ 


القصر لم يكن وجه التباسه ما ظنوه» من أنهم عقلوا من تعليقه بالخوف زواله © 
عند زواله» وإنما التبس ذلك عليهم لهم علموا أن الأصل في الصلاة هو الإتمام» 
وأن هذا الأصل ل يحصل فيه نسخ ولا تخيير» ون سبب القصر هو الخوف» فقالوا: 
لم لا نعود إلى الأصل مع زوال السبب الداعي إلى الانتقال عنه» ك أن عند زوال 
الرحص ينتقل إلى الأصل. ) 

وآما تعلقهم بقوله عليه السلام: «الماء من المأءا» فهو لأن الماء اسم للجنس» 
فصار كأنه قال: كل الماء من الماء» وهذا يفيد لا حالة بظاهره أن لا ماء مع فقد الماء. 
فال وجه فيه هذا الذي بيناه دون ما تو*موه» من أنهم عقلوا من تعليق الحكم بالماء 
نفيه عند انتفائه. على آنه قد روي آنه قال: «لا ماء إلا من الماء»» ولا يمتنع أن يكون 
ا لخبران واحداء فيكون تعلق من تعلق به من الصحابة من هذا الوجه. 

وأما التعلق بآية التيمم وآية الكفارة في هذا الباب فبعيد» لأن النص تناول 
الحكمين حيعا في كل واحد من الموضعين. ألا ترى أن الآية ك نطقت ” بإباحة 
التيمم عند عدم الماء» فكذلك نطقت بإيجاب الوضوء» فلم يكن الطريق إلى معرفة 
وجوب الوضوء بالماء تعليق التيمم بعدمه. وكذلك قد صرح النص بإيجاب الرقبة 
في كفارة الظهار» كا صرح بإيجاب الصوم عند تعذرهاء فليس الطريق إلى معرفة 
زوال حكم الصوم ووجوب العدول إلى الرقبة عند وجودهاتعليق الصضوم 
بتعذرهاء فالتعلق بذلك لا وجه له. 

والجواب عن الثالث: أن الخبر الذي ذكروه غير صحيح ”» بدلالة أنه صلى الله 


( ف (ب): قطغتق الموضعين: 


(۳) فی (ب): باطل غير صحیح. 


۳۸ ا محري بے أصولالنقّه 


عا راا وشل لو كان فال كلك معا ا عالت لان ما رمان تع ت 
ا د ا 
ذلك لاستجيبت دعوته لا حالةء لأن الأنبياء عليهم السلام لا جوز أن يدعوا الله 
تعالى في أمر من الأمور بمشهد من أعهم ”.فترد دعوتهن ولا يستجاب هي لأن 
ذل يرد إن ار حه واه هال ف جت ةما حر رة ها ى ان 
وهذا نقول: إنهم عليهم ‏ السلام لا يجوز أن يدعوا الله تعالى في التهاس شيء من 
الأشياء» من حيث تعلم ذلك آمهم ^ إلا بعد الاستئذانء وورود الإذن من الله 
تعالى فيه» إذ لا بأمنون إذا لم يفعلوا ذلك أن تكون المصلحة ني الردء فيؤدي ذلك إلى 
امغسدة بالتفور عنهم. وقد علمنا من دين الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
ضرورة أن المشركين لا يغفر هي فعلمنا آنه صلل الله عليه [وآله] وسلم م ستل 
الله تعالى غفرانہم» ولم يدع في ذلك» فتبين ن الخبر غير صحيح. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن المروي في هذا الباب هو أنه قال صل الله عليه 
[وآله] وسلم عند نزول هذه ” الآية: «لو علمت أني إذا زدت على السبعين غفر هم 
لزدت» . ثم لو سَلّم هم الخبر ّا دل على موضع الخلاف» إذ ليس في ابر لو صح 


() ني (): أمتهم. ٠‏ 

(۲) في (ب): إنه عليه. 

(۳) في (آ): أمتهم. 

TONE 

)٩(‏ عن عمر بن الخطاب رضي اله عنهم آنه قال: لا مات عبد الله بن أي ابن سلول دعي له رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه فلا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت إليه فقلت 
يا رسول الله أتصلي على ابن آبي وقال قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله فتبسم رشول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم وقال (أخر عني يا عمر).فل| أكثرت عليه قال (إني خيرت فاخترت لو 
أعلم آني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها). قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله 


اخلاف 2 ا لحمل والمن ۳1۹ 
آنه صلى الله عليه [وآله] وسلم عقل من تعليق انتفاء الغفران بالسبعين حصوله إذا. 
زاد عليه» بل لا يمتنع أن يكون قال ذلك من حيث وجد عدم الغفران متعلقا 
بالسبعین» فُجوٌز ”“ أن يكون حكم الزائد عليه خلاف حكمه» فقال هذا القول. 


وسلم ثم انصرف فلم یمکث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصل على أحد منهم 
مات آبدا - إلى وهم فاسقون.قال فعجبت بعد من جرآتي على رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. خر جه البخاري في صحیحه ج۱/ ص۲۷٤/‏ ح٠٠۱۲‏ .ومسلم في 
صحیحه ج٤‏ / ص ۹٥۹٦۱۸/ح‏ ۰ ٠‏ .والنسائي في سننه ج٤/‏ ص۳۷/ح ۰ ٩۰‏ والترمذي في سننه 
ج /٩‏ ص ۲۸۰۹/ ح۳۰۹۸ .وابن ماجه في سننه ج۱/ ص۸۸٤/‏ ح٤۲١۱.وآحمد‏ بن حنبل في مسنده 
ج۱/ ص۹٦۱/‏ ح٥٩‏ .وا لحاکم في مستد رکه ج ۳/ ص۳۱۷ /ح ۰ . 

(۱) في (ب): مجوز. 


PY.‏ اجر ية أصولالفقه 


قصل )0 


فان قال قائل: فا قولکم ^ إذا كانت الصفة التي علق با الحكم بياناله» أو 
مذكورة على وجه التعليم» أو كانت شرط فيه» أو حدا له أو غاية» هل يدل تعليق 
ا لحکم بہا على انتفائه ع) فهمت الحديث» أو قرت الكتاب إلى آخره» لم يفد انتفاء 
الحكم عا وراء الحد» بل أوجب أن يكون حكم ما عذا الحد حكمه» وكذلك قوله 
تعال: ولا تالو راهم إل واگ °. ) | 
فأما المواضع التي جعل فيها عدد خصوص حداًللحكم كتعليق * الحكم 
الذي هو جلد القاذف بالثانين» فإن) يعلم - أن ما زاد على هذا العدد لايتعلق به 
الحكم بل يجب نفيه - لا من حيث اللفظ بل من حيث كان الأصل نفي الحدء وإنم| 
يجوز إثباته بطري شرعي» فلا بد من مراعاة العدد ”" الذي ورد فيه الشرع: وما 
زاد عليه يجب نفيه» استمرارا على حكم الأصل» وإبقاء له لا من حيث اللفظ» وهذا 
نقول: إن المولى إذا قال لعبده: أعط فلانا ديناراء فإنه يعلم أنه لا يجوز أن يعطيه ما 
زاد عليه» لأن الأصل هو أن إخراج مال مولاء إلى الغير حظور عليهء إلاني اوضع 
الذي يرد اذنه فيهء فإذا كان الاذن تناول هذا القدرء علم أن الزائد عليه لا يجوز 
إخراجه» لا من حيث اللفظ بل من حيث الاستمرار على حكم الأصل في هذا 


(۱) سقط من (أ): فصل . 

() في (آ): فما فصل قولكم. ولعلها عنوان البحث» وإنا سها الكاتب فأدخلها ضمن الكلام. 
(۳) سورة النساء: ۲. 

)٤(‏ في (أ): لتعلق. 

)٥(‏ قي (ب): القدر. 


اخلاف 2 الجمل والمين ۳۷۱ 


الباب. ومذا لو قيل له: لي لم تخرج إليه أكثر من ذلك؟!احتج بالرجوع إلى 
الأصل» وقال: لأن الاذن ورد في هذا القدرء إذالأمر تناول هذا القدر. 

وأما إذا جعلت الصفة غاية للحكم» فإن ذلك يدل على انتفائه عا انتفت عنه 
(على ما يذهب إليه بعض شيوخنا) » والغاية عنده في هذا الباب خالفة للحد 
والشرط المجرد» من حيث علم أن الخرض بضرب الغايات نفي الحكم عى| 
وراءهاء ولمذا نقول: إن (حتى) إذا استعملت بمعنى الخايةء فإنها تفيد نفي الحكم 
عا وراءهاء کقوله تعال: ولوا اشر وأ تی ي لَكُم الط الأَبَيْص من 
E GR TNO O NE EET‏ 
(والأقرب أنه يثبت يثبت ذلك من طريق التعارف» وكلام شيخنا يقتضي أن لا فصل 
ES‏ 

فإن قال: فما قولكم في الحكم إذا علق بإن وإنما "» هل يدل ذلك على نفيه عمن 
انتفت عنه الحروف ©؟ 

قيل له: قد اختلف في ذلك» فذهب شيوخنا المتكلمون إلى أن دخول هذه 
الحروف يؤكد الإعراب» ولا تدل على نفي ما عداهاء قد ذكر ذلك أبو علي وأبو 


(۱) قي (ب): لول. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۳) سقط من (ب): عنده. 

.۱۸۷ سورة البقرة:‎ )٤( 

(9) سورة البقرة: ۲۲۲. 

(1) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(۷) في هامش () كلمة (إنا) تقصر الحكم على من اخحتصت به ذكرا وتنفي الحكم عا سواه. 
(۸) قي (ب): الحرف. 


Y1 


هاشه. ومن الفقهاء ء من ذهب إل أن دخوغا فيد تفي لمکم عا عداها کقو 
تعالی: ل الصَدَقَات لِلْممَراء# » وقول النبي صل الله عليه [وآله] وسلم: «إنم) E‏ 
الولاء لمناً عتق ”» فإنه يقتضي أن من ل یعتق فلا ولاء له 

ا ا ف اد ا و لأن القائل إذا 
قال لغبره: هل في الدار أحد غير زيد؟ فقال: إنم) في.الدار زيد» عقل السامع منه أن 
غير زید لیس فیهاء وکان هذا الجواب مقنعا ني نفي کون غیره في الدار. 


(1) سورة التوبة: 1١‏ . 

(۲) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلا 
جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسسلم (إنم) 
الولاء لمن أعتق). قلت لنافع حرا کان زوجها أو عبدا؟. فقال مايدريني.آخرجه البخاري في 
صحیحه ج ۲ ص ۷٥۷/ح‏ ۸٤۲۰.وسلم‏ ني صحیحه ج ۲/ ض٥ /۱۱٤‏ ح١١١٠‏ .والنسائي في 
سننه ج۷/ ص۱ /٣۰‏ ح٤٤٤٤‏ .والترمذي في سننه ج٤‏ / ص /٤۳۷‏ ح٤۲۱۲.وأحمد‏ بن حنبل ني 
مسنده ج۲/ ص ۳۰/ ح٩ ٤۸٥‏ .والبیهقي في سننه الکبری ج٥/‏ ص۳۳۸/ ۱۰۹۲۹ . 


اتخلاف 2امجملوا مين YY‏ 


فصل 

إن قيل: قد اختلف الناس في معنى البيان وحقيقته» فلم ل تقدموا ذلك؟ 

فالجواب: آنا إن) م نقدم ذكر ذلك» لأنه كلام في العبارة دون المعنى» وأولى 
ما قيل في معناه عندنا آنه ”: الدلالة على الأحكام» وهو الذي يقتضيه كلام شيخنا 
أبي علي وآبي هاشم» فما شيخنا أبو عبد الله فإنه قال: إن البيان: عبارة عن العلم 
الحادث» لأنه يفيد ما به يتبين الشيءء» فهو كالتحريك والتسويد ”. 

ومنهم من قال: إنه اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع» وأقل © 
ما فيه ن يكون بيانا لمن نزل القرآن بلسانه» وهذا هو قول الشافعي. 

ومنهم من قال: إنه ما أخرج الشيء من حد الإشكال إلى حد التجلي» وهو 
قول الصيرفي . 


(1) سقط من (ب): إنا. 

(۲) في (آ): آن. 

(۳) لعله حد للتبيين لا للبيان. 

)٤(‏ في (ب): فأقل. 

() هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرني الشافعي الفقيه الأصولي. قال القفال: كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي .كان منقطعاً إلى أبي الحسن علي بن عيسى من الشافعية.توني يوم الجمعة 
الثاني عشر من ربيع الأول سنة (١١٣۳ه).له:‏ (شرح رسالة الشافعي)» كتاب (حساب الدور)» 
كتاب (الفرائض)ء كتاب (الإجاع)ء كتاب (الشر-وط)» (البيان في دلائل الأعلام على أصول 
الآحكام). له ترجة في الفهرست ص٠٠٠‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳/ 1٦۱۸ء‏ 
تهذیب الأساء واللغات للنووي ۲/ ۰۱۹۳ شذرات الذهب لابن العاد ۲/ ۲٠‏ وفيات الأعيان 
۳ ۷ الفتح المبين .۱۸١ /١‏ 


V4‏ الجري سے أصول‌الفقه 


و قاله ‏ الشافعي لا يصح آن يكون حدأًء لأنه بخرج ما ليس من قبيل الكلام 
عن کونه بیاناء كالأفعال والإهاع والقياس والاجتهاد وأدلة العقول» ويقتضي ٠‏ 
تحديد الشيء بنفسه» من حيث قال: وآقله أن يكون بيانا لمن نزل القرآن بلسانه. 

وما قاله الصيرفي لا يصح أيضا ”> لأن البيان قد يكون مبتدأء فلا يرد على 
مشکل یتجلی به کا ذکره . ) 

وما ما * بدأنا بذكره فالدليل عليه واضح» لأن إجراء اسم البيان غلى آلأدلة 
من حیث یمکن أن بین بها المدلول مستمر» وهذا يقال: بن الله تعالى الأحكنام بىأن 
دل عليهاء ولا يفصلون بين قول القائل: دليل هذا الحكم كذاء وبيانه كذاء وما 
حکیناه عن شیخنا فقریبٌ أيضا. ) 


(۱) في (): قال. 

(۲) في (): أيضا لا يصح. 

(۳) في (): ولا. 

)٤(‏ في (): مشکل على ما به کا ذکره. 
() في (ب): وما. 


اخلاف ي2 التاسخولالسوخ ۷ 


الخلاف في الناسخ والمنسوخ 


مسألة: حكي عن ”' بعض التأخرين من أهل الصلاة أن نسخ الشرائع لا 
يجوز» وهذا حلاف شاذ متروك لسبق إجماع المسلمين بخلافهء» وإن) ا لحلاف في 
هذه المسألة مع اليهودء لآن جمهورهم ذهبوا إلى الامتناع من جواز نسخ الشرائع. 
ثم اختلفوا: فمنهم من امتنع من ذلك عقلا. ومنهم من امتنع منه سمعاء وادعوا أن 
موسى عليه السلام أخبرهم بأن شريعته لا تنسخ. وذهب نفر من متأخريم إلى 
جواز القول به . 

ونحن نورد ما تعلق به من خالفنا في جواز النسخ من اليهود» ومن حكينا 
خلافه من متأخري أهل الصلاةء ثم ندل على جوازه. 

اخم ارا داك رر 

منها: أن تجويز النسخ يؤدي إلى القول بجواز البداء ‏ على الله تعالى» لأنه تعالى 


(۱) سقط من (ب): عن. 

(۲) سقط من (أ): المسلمين. 

(۳) قال أبو الحسين البصري: اتفق المسلمون على حسن نسخ الشر-ائع إلا حكاية شاذة عن بعض 
المسلمين أنه لا بحسن ذلك واليهود على فرق ثلاث ففرقة منعت من ذلك عقلا وفرقة منعت منه 
سمعا وإجازته عقلا وفرقة أجازته عقلا وسمعا.المعتمد ج ۱/ ص *۳۷۰. 

(6) في (ب): البدل.مصحفة.البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء ومنه يقال: بدالنا سور المدينة بعد 
خفاته» وبدا لتا الأمر الفلاني» أي: واا اللإشارة بقوله تعالى: #وبدا هم من الله ما 
يكونوا يحتسبون# (الزمر )٤١‏ #بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل (الآنعام ۲۸) #[وبدا مهم 
سيئات ما عملوا) (الجاثية ۳۳).والبداء: هو آن يظهر له ما كان خفياعليه» من قومم: بدالي 


۳۷٦‏ . لحري سيك أصولالفقه 


إذاآمر بشيء ثم نهى عنه فلا وجه لذلك» إلا أن يكون ظهر له من حال المأموربه 
ما أوجب النهي عنه» وهذا إنا يصح على من يصح عليه البداء ” 

ومنها: أن ذلك يقتضي إضافة القبيح إلى الله تعالى من أمر أو نهي» لأنه تعالى 
إذا مر بشيء ثم نهى عنه» فا مأمور به إما أن تكون الحكمة تقتضيه أو تمنع منه. فإن 
اقتضته الحكمة فالنهي عنه قبیح» وإن منعت منه فالأمر به قبيح. ٠‏ 

ومنها: أن ذلك يقتضي أن يكون الفعل الذي من حقه أن يستحق عليه الثواب ٠‏ 
يستحق عليه العقاب» لأن كونه مأمورا به يقتضي استحقاق الثواب عليه» وكونه 
منهيا عنه يقتضي استحقاق العقاب» وهذافي حكم المتناني. 


الفجر.إذا ظهر له.ؤذلك لا يوز في الشرع.وقال بعض الرافضة: جوز البداء على اله تعغالى.وقال 
منهم زرارة بن آعين في شعره: 

ولولا البدا سميته غير هاثب وذكر البدا نعت لمن يتقلب 

ولولا البدا ما کان فيه تصرف وکان كنار دهرها تتلهب . , 

وکان كکضوء شرق بیع ة وبا عن دک الطبائع برغب 

وزعم بعضهم آنه: يجوز على E OE Ee a E‏ 
بالبداء ما بیناه من آنه یظهر له ما کان خفيا عنه فهذا کفر. وتعالی الله عز وجل عن ذلك علوا کبیرا!! 
و واه فيل السادات ارون هدا و ا ا 
البداء ما بينا. وم يكن هذا القول وجه. 

(1) قال الشيرازي: "إن البداء أن يظهر له ما كان خفياًء ونحن لا نقول فيا ينسخ أنه ظهر له ما كان 
خافياً عليه» بل نقول: إنه أمر به وهو عام أنه يرفعه في وقت النسخ وإن م يطلعنا عليه» فلايكون 
ذلك بداء" "التبصرة ص۳٠٠۲"‏ وانظر منهاج الوصول إلى معيار العقول ٠١١‏ للإمام المهدي أحهمد 
بن يحيى المرتضى» الكاشف لذوي العقول لابن لقان ص۲٦۳٠‏ الفصول اللؤلؤية ص ٠١١‏ لصارم 
الدين الوزير»الفرق بين النسخ والبداء في "الإحكام للآمدي ٠٠۹/۳‏ الإحكام لابن جزم 
٤ءء‏ اللمع ص١"‏ أدب القاضي للماوردي ٠۳٠/١‏ الإيضاح لمكي بن أي طالب ص۹۸ 
وما بعدهاء البناني على شرح جمع الجوا مع ۸۸/۲ الآیات البینات ۳/ ٠٥١‏ البرهان ۲/ ١١۳٠ء‏ 
العدة ۳/ ٤‏ ۷۷ المعتمد للبصري ۱/ ۹۸". 


اتخلاف سي الناسخ وا لمنسوخ VY‏ 


ومنها: أن الأمر المطلق يقتضي بظاهره التأبيد ووجوب الاستمرار على المأمور 
به» وتجویز ورود النسخ عليه يقتضي خروجه عن کونه مقتضیا للتأبید» وهذا 
يجري مجرى تجويز خر وج الدلالة عن كونه “ دلالة» وقد عرفنا فساده. 

ومنها: أن الحكيم إذا مر بالاستمرار على الفعل» فلو كان غرضه أن يُفعل ذلك 
إلى وقت خصوص ثم يكف عنه لوجب أن يہینه كا جب أن يبين تخصيص العام إذا 
کان و ماو راو الج 9 ون خا و اقا غل و ا 

ومنها: آنه لو أراد أن يدوم الملكلف على الفعل» وأن لا يكف عنه في حال من 
الأحوال مع الإمكان لا فعل أكثر نما فعله» وهو إطلاق الأمر المقتضي للتأبيد. 

ومنها: آنه لو م يكن إطلاق الأمر مقتضيا لامتناع ورود النسخ نّا كان 
اللخاطب موصوفا ‏ بالقدرة» على أن يبين لنا أن تلك العبادة مما لا يرد عليها © 
نسخ بتة» فإذا كان هذا مكنا ولم يكن له وجه إلا إطلاق الأمر» علمنا أن ما تناوله 
الأمر المطلق فإنه لا يجوز ورود النسخ عليه. ۰ 

وا ا ى لا عرو وفرع الق العادات ال نة ا ان 
ووجوب الإأنصاف وقبح الظلم» وما يجري مجرى ذلك» فكذلك العبادات 
الشرعية. . 

ومنها: آنه تعالى إذا أوجب علينا شيئا على سبيل الاستمرار فقد أوجب أن 
يعتقد وجوبه مطلقاء ويعزم على فعله آبداء فلو هى عنه لأدى ذلك إلى قبح الاعتقاد 
والعزم» وهذا قد عرفنا فساده. 


(1) كذا في المخطوطين.ولعلها: كونها.يعني: الدلالةء والله أعلم. 
(۲) عطف على تخصيص. 

(۳) في (ب): موقو فا. مصحفة. 

)٤(‏ في (ب): عليه. 


۷۸ ا محري ي2 أصول الفقه 


والذي يدل على جواز النسخ على العبادات الشرعية هو أنّا قد علمنا أن الله 
تعال لا يتعبدنا هذه الأّفعال الشرعية إلا لتعلق ‏ المصلحة بهاء التي هي اختيار 
وانجب عندهاء أو الكف عن قبيح» أو لكوننا أقرب إلى ذلك ”» ومذا قال تعالى: 
ِن الصلاة نى عَنِ المَحْسَاء والنکر) 0 وقد علمنا أن أحوال العقلاء لا يمتنع 
أن تختلف في الدواعي التي تدعوهم إلى اختيار الفعل أو الكف عنه» وهذا أمر يعقله 
الإنسان من نفسه ومن يدبره “ من ولد ومن يجري مجراه» فك ا يعلم من حال ٠‏ 
أ بعض أولاده أن التشذيد عليه هو الذي يدعوه إل سلوك الطريقة المستقيمة وعم 
العلم واكتساب الفضل» والكف عا يخالف هذه الطريقة» حتى إننه إن رفق به 
واسترسل معه فسد ول يسلك تلك الطريقةء ويعلم من حالة بعضهم خلاف ذلك» 
وهو آن الذي يصلحه ويدعوه إلى لزوم السداد هو الرفق به وملاينته» وأنه متى 
شدد عليه فسد ولم يسلك طريقة الصلاح. فكذلك ‏ نعلم أن حال الواحدمنا 
قد ”“ يختلف باختلاف الأوقات» فيصير من كان لا يصلحه إلا التشديد يصلحه 
الرفق واللينء (لا يصلح إلا عليهاء ولو عومل بخلاف ذلك لفسده ويصير من 
كان لا يصلح إلا الرفق) "» لا يصلحه إلا التشديد والعنف» ولو عومل بغبرهما 
لفسد. 


(1) في (ب): أن الله تعالى إن| يتعبدنا هذه الأفعال الشرعية لتعلق... 

(۲) هذا ما یسمی باللطف عند من يقول بأن الشرائع ألطاف في الأحكام العقلية. 
(۳) سورة العنكبوت: .٤0‏ 

)٤(‏ في (ب): یریده. 

(۵) في (ب): وكذلك. 

BU r 

(۷) سقط من (أ): ما بين القوسين. 


اخلاف س2 الناسخ ولالمنسوخ ۳۷۹ 


فقد تبين بهذه الحملة أن الدواعي لا يمتنع أن تختلف في الأعيان والأشخاص› 
وني شخص واحد أو أشخاص ” كثيرة على الأوقات» فإذا صح هذا م يمتنع أن 
يكون المعلوم من أحوال قوم من المكلفين أن مصلحتهم متعلقة بقبيل من الفعل 
فيكلفهم تعالى ذلك» ويكون معلوما أيضا أن غيرهم من المكلفين لا تتعلق 
مصالحهم بذلك القبيل» فإن| تتعلق بخلاف ذلك القبيل ”» حتى إنهمم ا 
لفسدواء وكذلك لا يمتنع أن يكون المعلوم من حال مكلف واحد أن فعلا من 
الأفعال يكون صلاحا له ” إلى مدة» ثم يتخير حاله في ذلك فيكون صلاحه في 
خلافه» وإذا كانت المصالح يجوز آن تختلف على هذا الحد فلا بد من تجويز اختلاف 
التكليف بحسبهاء لأنه مترتب عليهاء وهذا يوجب القول بجواز النسخ لا حالة 
من حيث كانت العبادة التي تتعلق با الملصلحة لا بد من تكليفها » ومتى تغيرت 
حاها في كونها صلاحا بحسب تغاير الأعيان والأشخاص أو تغاير الأوقات في 
شخص واحد لا بد من رفعها وإزالتهاء وإذا كان الأمر على ما وصفنا م يمتنع أن 
تكون مصلحة ا مكلفين في آيام موسى عليه السلام متعلقة بالتمسك بالسبت» 
ويكون المعلوم من حاله ” هذا اليوم ن المصلحة في التمسك به إنا يستمر إلى وقت 
معلوم ثم تتغير حال ”' المكلفين فيهاء فإذا جاء ذلك الوقت وجب من طريق 
الحكمة رفع هذا الحكم ونسخه» وهذا بين . . 


(۱) في (أ): وأشخاص. 

(۲) في (ب): با بخالف ذلك. 
(۳) سقط من (ب): له. 

)٤(‏ أي: التکلیف بہا. 

)٥(‏ في (): حاهم. 

)٩(‏ في (أ): حالة. 


A‏ الجر ی س أصول انمه 


فهذا الذي يدل على جوازه. 

فأما وقوعه فالرجوع فيه إلى السمع» ونحن نبين ذلك عند الكلام على الطبقة 
التي أجازت النسخ من اليهود عقلاء وامتنعت من وقوعه سمعا- بزعمهم - وعلى 
من خالف في ذلك من متأخري أهل الصلاة. ويبين جواز ‏ النسخ أيضا ما تعد 
له تعالى به من التكاليف ” المبتدآة التي لا خلاف بيننا وبين اليهود فيهاء 
كإيجاب ” اعتقاد نبوة الأنبياء عليهم السلام مثل موسى وغيره» وإيجاب اعتقاد 
شرام ای آتوا ابت اء بعد آنل یکن قد اوج شا من ذلف. 

آلا ترى آنه لا إشكال في أن الله تعالى لم يتعبد المكلفين باعتقاد نبوة نبي قبل 
بعثه *» ولا بأن يعتقدوا أن شريعة من الشرائع حت قبل أن ينزهاء بل كان 
اللكلفون منهيين عن اعتقاد ذلك» فإذا جاز أن يأمر الله تعالى هذه الاعتقادات 
ويوجبها علينا بعد أن م يكن قد أوجبها بحسب المصلحةء فكذلك لا يمتنع أن يأمر 
بشرائع خصوصة ثم يأمر بخلافها وينهى عنها بحسب المصلحةء إذ العلة في 
لابتداء والنسخ واحدة» وهي حصول المصلحة فيم يتعبد تعالى به. 

وجري مجرى هذه الطريقة أيضا في الدلالة على جواز النسخ ما يفعله الله تعالى 
من الأفعال المختلفةء بحسب المصالح من الصحة والسقم» والخنى والفقرء وما 
يجري مجراه» ولا يجب من حيث أمرض بعد الصحة» وشفى بعد المرض» أو أفقر 
ا ا غ د ا ا ع ا ا ی و 


EOS 
ني (ب): التكليف.‎ )۲( 
ات‎ 0 

() في (آ): بعتته. 


امخلاف سي الناسخ وا لمنسوخ ۴۸۱ 


الأفعال مترتبة على المصالح» فكذلك النسخ ”. 

ويدل ‏ على ذلك أيضا ما تواتر النقل به من أن في شريعة موسى عليه 
السلام ما نسخ شريعة غيره من الأنبياء عليهم السلام» كحظر تزويج الأخت من 
الأخ» فإن ذلك كان مباحا في شريعة آدم عليه السلام» وكحظر الجمع بين الأختين» 
فإن ذلك كان مباحافي شريعة يعقوب عليه السلام. 

والذي يدل على فساد قول من امتنع من وقوعه من طريق السمع من اليهود 
فهو أن العلم المعجز قد دل على صدق نبينا صلى الله عليه [وآله] وسلم ونبوته» وقد 
آخبرنا ”" بأن شريعته قد نسخت شريعة موسى عليه السلام فعلمناوقوع 
النسخ بخبره صلى الله عليه [وآله] وسلم» وعلمنا بذلك أيضا كذب هذه الطائفة 
المدعية لامتناع النسخ سمعاء وبطلان ما يدعونه منه» وهو أن موسى عليه السلام 
آخبرهم بن شريعته لا تنسخ» إذ لو كان ذلك صحيحا لما جاز أن يخبر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم با قد نسخت, لأن الأنبياء عليهم السلام منزهون عن 

ويدل يضا على بطلان ما يدعونه من السمع في هذا الباب أن موسى عليه 
السلام لو كان آخبر بذلك ونقل عنه نقلا متواترا يوجب العلم به لشاركناهم في 
معرفته» إذ قد سمعنا من أخبارهم مثل ما سمعوه. ألا تری أن نبينا صل الله عليه 


(1) هذا كلام غاية في المتانة لا سيا الاستدلال على النسخ التشر_-يعي بالنسخ التكويني» لأن الكون 
والشرع كتابان متعاضدان متكاملان في الدلالة على الخالق ومراده جل وعلا.وأصحابنا الزيدية 
والمعتزلة من السباق إلى الجمع بين قراءتا واستنطاقه| الدلالة التي يَشِيَانِ ہا. 

(۲) في (ب): وقد دل. 

(۳) في (): آن. 


AY‏ ت ا ج ار ب ال اة 


[وآله] وسلم ا ا «لا نبي بعده» ”» وبأن حج البيت واجب» وكذلك سائر 
أصول الشريعةء ونقل ذلك عنه نقلا متواتراء علم ذلك اليهود كا علمناه وف 
فقدنا العلم بذلك دليل ” على أنه م يرد مورداً جب قبوله» وأنه إما أن يكون كذباء 
أو يكون هناك لفظ قد اشتبه عليهم معناه» ولا يون القصد به ما ظنوه. 

فأما ما يدل على فساد قول من يخالف ” في هذا الباب من متأخري أهل 
الصلاة: أن المسلمين قد أجمعوا قبل ظهور هذا ا لحلاف أن شريعة نبينا صلل الله 
عليه [وآله] وسلم فيها ناسخ ومنسوخ» ولم يختلفوا في هذه الجملة وإن اختلفوا في 
التفصيل» وهذا معلوم من دينهم ضرورة»ء كا نعلم كثيرا من أديانهم التي اتفقوا 
عليهاء ومر القبلة خصوصا ووقوع النسخ فيهاء فلا إشكال في أنه من دينهم» وأنه 
معلوم من طريق التواتر» وهذا يبين فساد قول من يقول: ‏ إن شريعتنا لا نسخ 
فیها. ) 

فأما ما حكي عن بعضهم من أن المراد بأنها منسوخة: نها نسخت من اللوح 
الملحفوظ ) فإنه ”" في نهاية البعد؛ لأنه يوجب أن تكون الشريعة كلها منسوخة» 


(۱) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لي أسعاء أنا 
محمد وآنا أحمد وآنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر- الناس على قدمي ونا 
العاقب والعاقب الذي لانبي بعده).أخرجه البخاري في صحیحه ج۳/ ص۹۹١١/‏ 
ح٣۳۳۳‏ .ومسلم في صحیحه ج٤‏ / ص۱۸۲۸/ ح٤٣٣۲‏ .والتر مذي في سننه ج٥‏ / ص٣۱۳/‏ 
ح ۲۸٤۰‏ .وآحد بن خنبل في مسننده ج٤‏ / ص ۰ ۸/ ح ۰.۱۹۷۸۰ 

(۲) في (ب): دلیلا. 

(۳) في (ب): خالف. 

)٤(‏ في (ب): قول من ارتکب. 

. عن عبيد بن عمير الليثيء» أنه قرأها: (أو ننسأها) قال أبو عبيد: فمن قرأ هذه القراءة التي قرأبها‎ )٥( 
عبيد بن عمير» ومجاهد» وعطاء» وكثير عن القراء» منهم بو عمرو بن العلاء وغيره من آهل‎ 


امخلاف س2 الناسخ ولا لنسوخ YAY‏ 


ويبطله ما بيناه من اتفاقهم على أن فيها ناسخا ومنسوخاء وأم لا يقصدون بذكر 
النسخ الكتابة» ولا يجرونه مجرى قوهم: نسخت الكتاب» وهذا أضعف من أن 
يحتاج إلى الإطالة فيه. 

فإن قال قائل: E TT‏ عنهم القول في الناسخ والمنسوخ» 
ون بعض الأّحكام قد نسخ بعضهاء لكنا " نقول: إنهم عبروا عن التخصيص 
بالنسخ» ويجوز أيضا أن تكون العبادة التي يتغير حكمها قد اقترن بها في حال ابتداء 
التعبد ما يعلم به أن استمرارها موقوف على مدة حصورة» وأنها سيتغير التكليف 
فيهاء وهذايمنع من حقيقة النسخ» وإن عبر عنها بذلك. 

قيل له: هذا ساقط من وجهين: 

أحدهما: أن الظاهر إنا يجوز تركه والعدول عن موجبه إلى ضرب من التأويل 
إذا كان هناك دليل يوجب ذلك» ويمنع من استعمال الظاهر على حقيقته»ء وإذا كان 
هذا هكذاء فإنم| كان يصح ما ذكرتم من التأويل لو دل الدليل على أن لانسخ في 
هذه الشريعةء فكنا ” ننصرف عن الظاهر إلى التأويل لأجله. فأماوهذا عا لا 
سبيل ‏ إليه فالعدول عن الظاهر إلى التأويل لا يصح. 


sel e a SG SE 
فأنزله عليه» فيصير المنسوخ على هذا التأويل ومذه القراءة ` جيع القرآن يقولون: لآنه نسخ للنبي‎ 
صلى الله عليه من آم الكتاب» فأنزله عليه» ويكون النسء: ما أخره الله عز وجل وتركه في أم‎ 
الكتاب فلم ينزله» وكذلك النسء في التأويل إنما هو التأخير. الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام‎ 
aE 

EDGE) 

(۲) في (أ): ولکنا. 

(۳) في (أ): وکنا. 

(6) في (آ): فأما ما لا سبيل. 


ا ا و ا 


والثاني: آنا قد بيا أن المعلوم من دين المسلمين أنهم يعتقدون أن في الشريعة 
ناسخا ومنسوخا على الحقيقةء ون القبلة قد جرى فيها النسخ على الحقيقة» وإذا 
GS GG‏ 
العلم بالنسخ يمنع من تجويز خلافه. 

والجواب عن آول ما احتجوا به وثانيه وثالثه: هو أن القول بجواز النسخ لا 
يؤدي إلى شي ء مما ذكروه من الوجوه. 

أما قوطمم بأنه يؤدي إلى جواز البدا فبعيد» لأن دلالة البدا ها شروط: 

منها: أن يكون الأمر والنهي جيعا متعلقين بفعل واحد على وجه واحد. 

وها أن يكوك الكلف واخداة ٠"‏ 

ومنها: أن يكون الوقت واحدا. 

فأما إذا تخاير الفعل وتغاير وجهه أو تغاير وقته» حتى يكون المأمور به غير 
المنهي عنه» أو تغاير المكلف» فإن النهي بعد الأمر لا يدل على البدا. آلاترى أن 
الحكيم يأمر غيره بالفعل ثم ينهاه عن مثلهء لا لأنه قد بدا له فيا أمر به» ولكن الذي 
تناوله النهي غير الذي تناوله الأمر» وقد تغير غرضه ف كان أمر به» مغل أن يأمره 
بمطالبة غريمه بحقه ثم ينهاء عن مطالبته» لأن المطالبة المنهية عنها غير التي كان 
تقدم الأمر بها. والأمثلة في هذا الباب كثيرة؛ لأن أكثر تصرف العقلاء وتصريفهم 
غيرهم يجري هذا المجرى» وإذا ثبت هذا وكان المنسوخ الذي تناوله التهي غير 
الذي كان تناوله الأمر» صح آنه لا يقتضي البداء ولا يدل عليه على وجه من 
الوجوه. وهذا يبين أيضا سقوط قوهم: إنه يقتضي إضافة القبيح إلى الله تعالى من 
أمر أو نهي» لأنهم بوه على ن الأمر والنهي جيعا تناولا فعلا واحداء فإذا بنا أن 


() في (أ): العلم بالشيء يمنع عن. 


امخلاف س2 الناسخ ولا لنسوخ ۳۸0 


المنهى عنه غير المأمور به بطل ما توهموه. ويسقط ‏ أيضا - ب بيناه - قوم أن 
الفعل الذي من حقه أن يستحق عليه الثواب يكون قد استحق عليه العقاب. 

وما يبين الفصل بين النسخ وبين ما يقتضي البدا: أن الذي يقتضيه من الأمر 
والنهي هو الذي لو جع بينه| لكان الكلام في حكم المتنافي » من حيث يكون 
المأمور به هو المنهي عنه بعينه» والنسخ هو الذي لو جع فيه بين الأمر والنهي لكان 
الكلام صحيحا لا تنافي فيه. 

فالأول مثل أن يقول لكلف خصوص ني يوم لخصوص: إذا كان وقت الزوال 
فصل ركعتين على وجه النفل» ثم يقول له: إذا كان وقت الزوال ‏ فلا تصل 
رکعتین على وجه النفل. 

(ومثال الثاني: أن يقول له: إذا كان وقت الزوال في هذا اليوم فصل ركعتين 
على وجه النفل» ثم يقول له: إذا كان وقت الزوال من الخد فلا تصل ركعتين على 
وجه النفل) *» وهذا يبين أن النسخ بمعزل عا يقتضي البدا. 


(1) في (): وسقط. 

(۲) قال ابن حزم: فإن قال قائل: ما الفرق بين البداء والنسخ؟ قيل له وبال تعالى التوفيق: الفرق بينها 
لائح» وهو أن البداء هو ن يأمر بالامر والامر لا يدري ما يؤول إليه الحال» والنسخ هو أن يأمر 
بالامر والامر يدري آنه سیحیله في وقت کذا ولا بده قد سبق ذلك في عمله وحتمه من قضاته» فلا 
كان هذان الوجهان معنيين متغايرين ختلفين» وجب ضرورة آن يعلق على كل واحد منها اسم يعبر 
به عنه غير اسم الآخر ليقع التفاهم» ويلوح الحق» فالبداء ليس من صفات الباري تعالى» ولستا 
نعني الباء والدال والالف» وإنا نعني المعنى الذي ذكرنا من أن يأمر بالامر لا يدري ما عاقبتهء فهذا 
مبعد من الله عز وجل» وسواء سموه نسخا أو بداء أو ما أحبوا.الأحكام لابن حزم 
EN Gale‏ 

(۳) في (ب): الزوال في غد. 

)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


FAT 


ا لحري سي أصول الفقه 


والجواب عن الرابع: أن الأمر المطلق عندنا يقتضي الفعل مرة واحدة» فكيف 
يمكن أن يقال: إنه يقتضي التأبيد والاستمرار عليه» فإذا قرن بالتأبيد أيضا فإنه لا 
يفيد الدوام» لأن التكليف لا بد له من آخر ينتهي إليه ويزول عنده» فلا يمكن أن 
يقال: إن تعليقه بالتأبيد يفيد الدوام. والأمر في هذا الباب خالف للخبر» من حيث 
كان المخبر عنه يصح دوامه» والمأمور به لا يصح فيه ذلك» فليس لأحد أن يقول: إن 
ما ذکرتموه یعترض قولکم: ا ر ا ری ر 
والخبر في هذا الباب. 

يبين صحة ما ذكرناه في الأمر: أن القائل إذا قال لغيره: افعل هذا الفعل 
ST‏ ة تناني الدوام: 

منها: استمرار تعلق غرض الآمر به. 

وا الامو مد فكذلك إذا قال تعالى للمكلف: افعل هذا الفعل أبداء 
فإنه يعقل منه أنه مأمور به ما دامت المصلحة متعلقة به» كا بعلم آنه مشروط ° 
بحصول التمكن» وزوال الموانع من عجز أو موت أو غير ذلك. 

والجواب عن الخامس: أن الوقت الذي تزول فيه العبادة لابجب بيانه» إذ لا 
وجه لوجوبه لا في يختص المكلف؛ لأنه لا يحتاج إلى معرفته في أداء ما كلف ولا 
في) يختص الخطاب الذي تضمن الأمر بالعبادة؛ إذ لا تعلق له أيضا بوقت زواهاء 
فسبيل هذا الوقت سبيل سائر الأوقات» التي من حق العبادة أن يزول فيهاء كوقت 
الوت وضروب العجز عن الغبادة» فكا لا جب أن يبين للمكلف وقت الموزت 


(۱) فی (ب): ذکرنا. 


(۲) في (): مشر وط به بحصول. 


اخلاف س2 الناسخ ولالمنسوخ TAV‏ 


الذي تنقطع فيه العبادة ”. ولا يوجب ذلك قبح الخطاب فكذلك النسخ. وليس 
هكذا بيان المجمل وتخصيص العموم» لأنا قد بيّنا في] تقدم أن الخطاب المتضمن 
للأمر بشيء إذا توجه إلى المأمور فلا بد من أن يرد على وجه يتمكن معه المأمور من 
معرفة ما آمر به وأريد منه» ومتى لم يكن كذلك قبح وجرى مجرى العبث. والنسخ 
بعيد عن هذاء لأن المنسوخ لم يتضمنه الخطاب ولم يرد من المكلف فعله»ء فإذن لا 
وجه لوجوب بيانه في حال الأمر بالعبادة. 

والجواب عن السادس: آنا قد بينا أن إطلاق الأمر يقتضي فعل المأمور به مرة 
واحدة» فكيف يجوز أن يقال: إنه لو أراد الفعل على التأبيد لما دل عليه إلا بالأمر 
المطلق» وقد بينا فيم تقدم أن تعليق لفظ التأبيد بالأمر لا يفيد أيضا استمراره» إلا أنه 
تعالى لو أراد أن يبين ن الشريعة ثابتة إلى وقت انقطاع التكليف» وأن النسخ لا يرد 
عليهاء لكان لطريق بيان ذلك وجوه - سنذكرها ° - دون ما ظنه المخالفون من 
إطلاق الاأمر. 

والجواب عن السابع: أن إطلاق الأمر قد بيّنا أنه لا مدخل له في إفادة استمرار 
وجوب العبادةء فلو أن الله تعالى أراد أن يبرن أن الشريعة لا يرد عليها النسخ ليه 
وچو 

منها: أن يخر النبي صل الله عليه [وآله وسلم] بذلك» على وجه يضطر إلى 
قصده فیه» کا اضصطَْر نا إلى قصده في خر به أنه «لا نبي بعده) ان * يقع لنا 


العلم بن حكم الشريعة في حال حياته حكمها بعد وفاته» في أن النسخ لا يرد عليها. 


(1) في (ب): العبادات. 
(۲) في (): وسنذکرها. 
(۳) سبق تخر جه. 
)٤(‏ في (): لکان. 


ا ا > ا کک ي د ا 


ومنها: آن يخبرنا الله تعالى أو يخبرنا الرسول صل الله عليه [وآله] وسلم أن 
مصالح المكلفين لا تتغير في| يتصل بالشريعة إلى آخر التكليف. 

ومنها: أن ينقطع الوحي فلا ”“ نسخ» فيعلم انقطاعه مع قيام الدلالة على أنه لا 
يثبت من طريق الاجتهادء وما يجري راه أن الشريعة ثابتة على وجه لايعترضها 
النسخ. 
والجواب عن الثامن: آن العبادات العقلية التي لا يجوز أن يعترضها النسخ 

E O PC E E 
© إن وجوہا يجوز آن یتغیر بن یتغیر کونه لطفاء ک| بیناه فيم] تقدم» من أن‎ 
الألطاف والمصالح لا يمتنع تغيرهابتغير الأوقات وتخاير المكلفين. وهذا‎ 
كالإنصاف» لأنه إنا وجب لكونه إنصافا لا لأمر آخر» وكذلك شكر المنعم وقبح‎ 
ا ی جک کاک ا چ را یا کان وه ر رت‎ 
9 ذلك ما ذكرناه ” دون تعلق اللطف به» لم يكن لورود النسخ فيه مساغ.‎ 

والثاني: وجه وجوبه أنه لطف» إلا أنه نما علم آن الحال في كونه لطفا لا يتخي . 
من حيث لا يختلف حكم جيع المكلفين على جميع الأوقات معه» في كونه داعيا هم 
إلى فعل الواجب والكف عن القبيح» وهذا كمعرفة الله تعالى وما مختص به مين 
اا شی ع ا ا ب 5 ی ر 


(۱) في (أ): ولا. 
(۲) في (ب): وجوبه. 
۔ (۳) سقط من (ب): آن. 


() في (أ): وجوه وجوبه. 


الخلاف ي2 التاسخ ولا نسو ۹ 


الصلحة فيه» لم جز ورود النسخ عليه» وليس هكذاورود النسخ على © 
الشرعيات» لا بيناه من جواز تغير الحال في كونها ألطافا للمكلفين. 

والجواب عن التاسع: ن الأمر الوارد من الله تعالى بإيجاب العبادة لا يقتضي 
اعتقاد وجوبها» ولا وجوب العزم على فعلها على التأبيد بتة» بل يراعى الحال في 
ذلك فإن لم يكن الوحي قد انقطع فالواجب اعتقاد وجوبه والعزم على فعله» ما دام 
اللطف ثابتا فيه ومتعلقا به» كا جب أن يشترط فيه] حال اللإمكان وزوال العجز 
والموت» وإن كان ا لجال حال انقطاع الوحي فالواجب على المكلف أن يعتقد وجوبه 
ويعزم على فعله» ما صحبه الإمكان وزوال المانع من عجز أو موت؛ فعلى الوجهين 
جميعا لا يجوز اعتقاد وجوب الفعل والعزم عليه على سبيل الإطلاق» بل لابدمن 
كون ذلك مشروطاء ولكنه قبل انقطاع الوحي مشروط بشرطین» وبعد انقطاعه 
بشرط واحد» وهذا يحسم مادة هذه الشبهة ”. 


. سقط من (آ): النسخ على‎ )١( 
في (ب): الحسم» ولعلها: حسم.‎ )۲( 
في (): الشبهةء والله تعالى أعلم.‎ )۳( 


ا ا ا 


مسألة: اختلف أهل العلم في جواز وقوع النسخ في الأخبار ©: 

فمنهم من منع ذلك» وهو قول بعض الفقهاء» وظاهر ‏ قول أبي هاشم. 

ومنهم من أجازه» وهو الذي اختاره شیخنا بو عبد الله. 

واحتج من ذهب إلى المنع منه بوجوه: 

منها: أن تجويزه يودي إلى كون أحد الخبرين كذباء لأن الله تعالى إذا أخر عن 
فعل ماض قد وقع ثم نسخ هذا الخبر بخلافه» نحو أن يقول: أهلكت عاداء ثم 
نسخه بأن يقول: لم أهلكهم» لكان أحدهما كذبا لا جالة. 

ومنها: أن وقوع النسخ في الأمر والنهي إا جاز لجواز تغير حال العبادة في 
نفسها فیم) یتعلق بکونا لطفا للمکلفین» وما تقضی ووقع لا يصح تغیره فإِذاً لا 
يصح ورود النسخ على المخبر ‏ عنه» كا يصح وروده في الأمر والنهي. 

ومنها: أن الواجبات العقلية كالتوجيد وما يتصل بذلك ووجوب الإنصاف 


(۱) قال السرخسي: قال جمهور العلماء لا نسخ في الأخبار أيضاء يعنون في معاني الأخبار واعتقاد كون 
المخبر به على ما أخبر به الصادق الحكيم» بخلاف مايقوله بعض أهل الزيغ من احتمال النسخ في 
الأخبار التي تكون ني المستقبلء لظاهر قوله تعالى: #إيمحو الله مايشاء ويثبت ولكنا 
نقول: الآخبار ثلاثة: خبر عن وجود ما هو ماض وذلك ليس فيه احتمال التوقيت ولا احتهال أن لا 
یکون موجودا» وخبر عا هو موجود ني الخال ولیس فيه هذا الاحتال أيضاء وخبر عا هو کائن ني 
المستقبل نحو الأخبار بقيام الساعة وليس فيه احتهال ما بينا من التردد» فتجويز النسخ في شئ من 
ذلك يكون قولا بتجويز الكذب والغلط على المخبر به» آلا ترى أنه لا يستقيم أن يقال اعتقدوا 
الصدق في هذا الخبر إلى وقت كذا ثم اعتقدوا فيه الكذب بعد ذلك.والقول بجواز النسخ في معاني 
الآخبار يؤدي إلى هذا لا عالةء وهو البداء والجهل الذي تدعيه اليهود في أصل النسخ.أصول 
السرخسي ج ۲ / ص .٥٩‏ 

() سقط من (): ب اها وظاهر. 

` IE 

(6) في (أ): الخبر. 


الخلاف ي2 الناسخ ولا لنسوخ ۳۹۱ 


SE SCL I 
يتعبد المكلف بأن لا خر عن وجو ما ويُنهى عن ذلك.‎ 

والذي يدل على جواز وقوع النسخ في الأخبار أن المخبر عنه إذا كان من يجوز 
انتقاله من صفة إلى صفةء لم يمتنع أن يختلف الخبر عنه كاختلاف صفته» وأن يكون 
ا لخبر الثاني رافعاً للأول» مثال ذلك: أن زيدا إذا كان كافرا جاز أن يرد الخبر عنه 
بكونه كافرا على الإطلاق» ثم إذا تغير وانتقل عن ذلك إلى الإيمان حسن أن يرد 
ا لخبر عنه بآنه مؤمن» ولم جسن الإخبار عنه بالکفر کا حسن من قبل» فيكون ا لخبر 
الثاني رافعا للأول وناسخا له» من حيث تعبدنا فيه بالخبر الثاني بدلا عن الأول» كا 
أن العبادة إذا تعلق با اللطف ”“ حسن ورود الأمر مهاء وإذا تغير حكمها- في 
المستقبل في تعلق اللطف ‏ با على ما بيناه وفصلنا الحال فيه في المسألة التي تقدمت 
- حسن النهي عنهاء وكان هذا النهي ناسخا للأمر ورافعا له. فإذاً لاافرق في هذا 
الباب بين الأمر والنهي وبين الأخبار. 

فإن قيل: إن حسن ورود النسخ في العبادة وما يتعلق با من الأمر والنهي لأن 
المنهي عته غير المأمور به» وإن كانت صورة العبادة واحدة» وليس هكذا المخبر عنه. 

قيل له: لا فصل بين الأمرين» لأن من جوز وقوع النسخ فيه من الخبرين 
لابد من آن یکون بر ما متغایرا کیان زید وکفره» فقد اعتبرنا في الخبرین مغل ما 
اعتبرناه في الأمر والنهي. 

ويدل على ذلك أيضا أن وجوب العبادة لا يمتنع أن يرد بلفظ الخبر كم يرد 


(۱) في (أ): اللفظ. 
(۲) في (أ): اللفظ. 
(۳) في (ب): لان الذي. 


4Y‏ ا لحري 2 أصول الفقه 


بافظ الأسر» مفل قوله تعالم: فل الاس ج الي © 
وقوله :لوَلِلمُطلقَاتِ ماع بالعروفي) ” فإذا ورد النسخ على ما يجري هذا 
الجرى فإنه يكوت معتارل للخ الا ترى أن نيا من الأثيياء عليمنم السلام إذا قال: 

قد " آوجب الله عليكم عبادة من العبادات» مغل أن يقول: قد أوجب عليكم 
التمسك بالسبت أو التوجه إلى بيت المقدس» ثم أخبر بعد زمان بأن تلك العبادة قد 
أزاها ونسخهاء كان الخبر الثاني ناسخا للأول. | 

فإن قال قائل: هذا الذي ذكرتم لا يصح» لأن الوجوب إذا ورد بلفظ الخ 
فإن اللفظ مع قيام الدلالة على وجوب فعل ا مخبر عنه يكون أمرا لا خبراً! 

قیل له: هذا فاسد لأن الخبر إن کان خبرا لوجه يرجع إلى صورته وصيغته 
وقيام الدلالة على وجوب فعل المخبر عنه * لا يؤثر في هذا الوجه» فكيف يمكن 
ان بد غا روان ورا 

فإن قال: إن قلنا: إنه أمر لآنه يستفاد به معنى الأمر وهو وجوب الفعل. 

قیل له: یښ كلا يستفاد مته مختى الأمْر بكون آمرا. آلا ترى أن الإشارة 
یستفاد منها معنی الخبر ولا تکون خبرا. . 

فان قیل: إذا آفادت معنی احبر صارت خبراً. 

قيل له: هذا ظاهر الفساد» لان الخر عندهم من أقسام الكلام دون الأسال» 
والإشارة ليست من قبيل الكلام» فكيف تكون خبرا؟! . 
: ويدل عليه أيضا أن الخبر عن جميع المخبر عنه من الماضي والمستقبل وما يختص 


(1) سورة آل عمران: .٩۷‏ 
(۲) سورة البقرة: .۲٤١١‏ 
(۳) سقط من (ب): قد. 
)٤(‏ سقط من (ب): عنه. 


بالحال لا يمتنع أن ينسخ» بأن ينهى المكلف عن الإخبار عنه بمثل ما أخبر به» بأن 
تتعلق المصلحة بذلك» فقد تبين أن وقوع النسخ في الأخبار كلها من " هذا الوجه 
لا يمتنع عقلا. 

فان قال: هذا لا يصح لأنه يؤدي إلى أن يجوز نمي المكلف عن الإخبار بأصول 
الدين» كالتوحيد والعدل والنبوات وما يتصل بذلك. 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا تعلقت به المفسدة» كا جاز أن ( ينهى عن قراءة 
القرآن في آحوال خخصوصة كحال الحيض والجنابة ) . وكذلك لو تعلق بإظهار 
بعض هذه الأخبار ضرر عظيم من قتل نبي أو ما يجري مجرى ذلك لوجب الكف 
عنه. وعلى هذه الطريقة رخص في إظهار كلمة الكفر عند الضرورة» فقد بان هذه 
ا لجملة أن ما ذكرناه لا يمتنع عقلا بأن تتعلق به المفسدة. 

والجواب عن ول ما تعلق به خالفونا في هذه المسألة: أن حكم الخحبر في جواز 
وقوع النسخ فيه حكمُ الأمر والنهي عندناء فكا أن كل أمر وني لا ميجوزوقوع 
النسخ فيه فكذلك الخبرء وإنما جوز وقوع النسخ في الأمر والنهي إذا كان ذلك ا 
لا يؤدي إلى جواز البدا على الله تعالى» فكذلك ” إنما يجوز وقوعه في الخبر إذا لم يؤد 
إلى جواز الكذب عليه تعالى» فنحن نجوز وقوعه في الخبر على الوجه الذي نجوز 


(۱) ني (ب): في. 

() عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقرأً الحائض ولا الجنب شيا من 
القرآن. آخرجه الترمذي في سننه ج ۱ / ص ١۲۳.السنن‏ الکبری للبيهقي ج ۱ / ص ۰۹٠۳.سنن‏ 
الدارقطني ج ١‏ / ص .۱١۷‏ سنن ابن ماجه ج ١‏ / ص .1۹١‏ سنن الدارمي 
ج ۱ / ص .۲٠١۳‏ شرح معاني الآثار - الطحاوي ج ١‏ / ص ۸۸. 

(۳) في (ب): وكذلك. 


ا ا الجر ی 2 أصولالفقه 


CT E 
الآمر كا وصفناء فالخبر الذي تناول وقوع آمر ماض» مثل أن يقول تعالى: أهلكکت‎ 
عاداء إن يمتنع من نسخه بخلافه؛ لأنه يؤدي إلى الكذب» لا لأن وقوع النسخ في‎ 
الأخبار لا يجوزء كا نقول: إنه تعالى إذا أمر بشيء خصوص على وجه خصوص‎ 
في وقت خخصوص» لم جز أن ينهى عنه ذلك المكلف على الحد  الذي أمره به» لأنه‎ 
يؤدي إلى جواز البداء لا لأن وقوع النسخ في الأمر والنهي لا بجوز.‎ 
وعلى هذه الطريقة نمنع من جواز النسخ قبل وقت الفعل.‎ ٠ 

فقد بان بهذا أن تعلق خالفينا هذا الوجه بعيد» وأنه شبهة من لا يتصور الخلاف 
في هذه المسألةء ولا يتحقق مانقول فيها. 

والجواب عن الثاني مشل ما بيْناهء آنا إنا نجوز وقوع النسخ ني امبر إذا كان لا 
يؤدي إلى كون أحد الخبرين كذباء فأما إذا تناول ا لخر ما لا جوز تغبره وانتقاله من 
حال إلى حال» فإن ورود النسخ عليه بخبر يخالفه لا يجوز» فكا أن الأمر والنهي " 
يجوز وقوع النسخ فيه إذا تناولا عبادة جوز تغير حكمها ني المصلحة والمفسدة» 
فكذلك الخبر إنما يجوز فيه ذلك إذا كان المخبر عنه ما يجوز تغيره» كإيمان زيد 
وکفره» على ما بیناه في تقدم. 

فأما ما يتناول منه فعلا واقعا لا جوز تغيره عن الوصف الذي تناوله الخبر علة°) 


(0) في (أ): فنحن نجوز وقوعه في الأمر والنهي» ونمنع منه في الخبر» كا نمنع منه في الأمر والنهي» فإن 
كانت علة الامتناع في الأمر والنهي البدا... 

(۲) في (أ): الخبر.مصحفة: ٠‏ 

(۳) سقط من (): إنا. 

a IGE EOE 


اخلاف سي الناسخ وا لمنسوخ _ ۳40 


د 
واحدا على وجه واحد» من حیث لا جوز تغیره ي نفسه. 

والحواب عن الثالث: آنا قد بينا أن الخبر عن جميع ذلك يجوز ورود النسخ 
عليه» بن ينهى المكلف عن تغيير ” الإخبار إذا تعلقت المفسدة به» على ما شرحنا 
الكلام فيه في الدليل الثالث. 


63 في (آ): بخلافه. 


۳۹٦‏ ا لحري سي آصول الفقه 


مسالة: اختلف أهل العلم في نسخ الحكم بها هو أثقل منه وأشق ”: 


(۱) قال الآمدي: المسألة ا لخامسة وكا يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كا بيناه جوز نسخه إلى 
بدل خف منه كنسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله وإلى بدل ماثل كنسخ وجوب 
التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة وهذان نما لا خلاف فيهم| عند القائلين بالنسخ. 
وإنا ا لخلاف في نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه. ومذهب أكثر أصحابنا وجمهور المتكلمين والفقهاء 
جوازه خلافا لبعض أصحاب الشافعي وبعض أهل الظاهر ومنهم من أجازه عقلا ومنع منه 
سمعا.ودليل جوازه عقلا ما سبق في المسألة المتقدمة ودليل الجواز الشرعي وقوع ذلك في 
الشرع. فمن ذلك أن الله تعالى أوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام خيرا بينه وبين الفداء بالمال 
ونسخه بتحتم الصوم وهو أثقل من الأول. ومن ذلك أن الله تعالى أوجب في ابتداء الإسلام الحبس 
ني البيوت والتعنيف حدا على الزنى ونسخه بالضرب بالسياط والتغريب عن الوطن في حق البكر 
وبالرجم با لحجارة ني حق الثيب ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان.وكل ذلك أثقل سن 
الأول.الإحكام للآمدي ج ۳ / ص .٠٠١‏ ۰ 
وقال تقي الدين آبو البقاء العروف باين النجار: a‏ »ولیب ا 
کان إل بَدَلٍ» َالبدَل: إا مساو اا أو اقل رَالاَوّلان جايِرَانِ باتمًاتق. فَونَال الْسَا 
اتفال بَيْتِ الْقَدِس باستقبال الْكَعْبة. وال الأَسف: جوب مَصابرَة الْعشْرِينَ من ا 
بان ِن اكمار وال ي ماني الأية يح بول -سیحانه وتعال - : الکن مف الله عك وَعَلم 
ن فِيكُمْ ضما نين نم اة صاب رة غلب وا م ان ولذ يكن نكم الف يوا 
).وجب مَصًابر الصَعفبء وهو حف ِن الأَوَل. وله شح اة با ؤل في الوَاة ياء 
عة أَضْهُر وَعَضْرًا. وأا السَْخ بالاأقل: رغ ا ل ر ر اک کت 
انير ج ۳ / ص .٥٤۹‏ 
انظر كلام الأصوليين في هذه المسألة في ""روضة الناظر ص ۸۸۲ التبصر_ة ص۸٥۲‏ المسودة 
ص٠٠۲٠‏ العدة ۷۸١ /١‏ الإيضاح ص41 أدب القاضي للماوردي ٠۳٥٤/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص۸٠٠‏ الإحكام لابن حزم ٤٦1/٤‏ أصول السرخسي ۲/ ٦‏ المحصول ج١‏ 
ق٣/ ٠١‏ الختمد »4١١/١‏ اية السول ۲/ ۱۷۷ »شرح البدخشي-۲/ ١١۷٠ء‏ إرشناد الفحول 
ص۱۸۸ اللمع ص ۳۲ن المحلي على جمع الجوامخع وحاشية البناني عليه ۲/ ۸۷ الآيات البينات 
٠ ۳‏ الإحکام للآمدي ۳/ ۱۳۷ شرح العضد ۲/ ۱۹۳٠ء‏ فواتح الروت ۲/ ۷١‏ المستصفى 
/١‏ ٠ء‏ كشف الأسرار ۳/ ۸۷ء الإشارات للباجي ص٥٠٠‏ التلويح على التوضيح TA‏ 


۳۹¥ 


امخلاف س2 الناسخ ولا لمنسوخ 


فمنهم من منع من ” ذلك» وذهب إلى أن الحكم لا ينسخ إلا بم هو أخف منه. 
وبه قال بعض أهل الظاهر مثل أبي ‏ داوود ‏ وغيره . وحكى أنه أحدقولى 
الي 


ومنهم من ذهب إلى جواز نسخه بيا هو مثله و آشق منه» کا جوز أن ينسخ بم) 


(۱) سقط من (ب): من . 

(۲) في (): من ابن. 

() داود الظاهري (۲۰۱ - ۲۷۰ ه = ۸۸٤ - ۸۱٩‏ م) داود بن علي بن خلف الأصبهاني» بو سلیان» 
اللقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة الظاهرية» وسميت بذلك 
لاخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس.وكان داود أول من جهر 
بهذا القول. وهو أصبهاني الأصلء» من أهل قاشان (بلدة قريبة من أصبهان) ومولده في 
الكوفة. سكن بغدادء وانتهت إليه رياسة العلم فيها. قال ابن خلكان: قيل: كان بحضر- مجلسه كل 
يوم أربع مئة صاحب طيلسان أخضر! وقال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه.وله تصانيف 
أورد ابن التديم سء ها ني زهاء صفحتين. توفي في بغداد. 
انظر ترجمته في: نساب السمعاني ۳۷۷ وفهرست ابن النديم ۲٠١ :١‏ ووفيات الاعيان ٠۷١ :١‏ 
وتذكرة الحفاظ ۲: ٠١١‏ وميزان الاعتدال ١ :١‏ وطبقات السبكي ۲: ١٤.الأعلام‏ للزركلي 
ج ۲ / ص ۴۴۳.هذا إذا كان المراد به داود الظاهري.وإن كان اينه حمدا كا في النسخة(ا) 
فهو: (۲۵۰ - ۲۹۷ ه= ۸1۹4 - ٩۱١‏ م) محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» أبو 
بکر: أدیب» مناظ شاعر» قال الصفدي: الإمام ابن الإمام» من أذكياء العا .أصله من 
آصبهان. ولد وعاش ببخداد» وتوني ہا مقتولا. 
كان يلقب بعصفور الشوك لنحافته وصفرة لونه.له كتب» منها (الزهرة - ط) الأول منه» في 
الأدب» و(أوراق من ديوانه - ط) و (الوصول إلى معرفة الأصول) و(الانتصار على محمد بن جرير 
و عبد الله بن شر شير وعيسى بن إبراهيم الضر-ير) و(اختلاف مسائل الصحابة).انظر ترجمته 
في: النجوم الزاهرة ۳: ٠١١‏ وابن خلكان ٤۷۸ :١‏ والمسعودي» طبعة باريس ۸: ۲٠٤‏ 
وفیه: وفاته سنة ۲۹۲ وتاريخ بغداد ۲٠١ :١‏ والمنتظم ٩۳ :٦‏ والوافي بالوفيات ۳: 0۸ - 0١‏ 
واللباب ۲: ٠‏ وصلة الطبري ۳۳ الأعلام للزركلي - (ج ٠‏ / ص .)۱۲۰١‏ 

)٤(‏ سقط من (ب): وغبره. 


ا ا ا ا د ا ا 


هو أخف منه» وهو قول عامة العلهاء من الفقهاء والمتكلمين» وإليه ذهب شيخنا أبو 
عبد الله رهه الله. 

والخشخ القائلون بامذهب الأول برجوء: 

منها: أن السمع قد دل على ذلك» لأن الله تعالى قال e‏ 
وَعَلِم أن يكم صَعْمًا» ”» فنبّه هذا a‏ 
ان یکون هذا حکم کل نسخ. 

ومنهم من تعلق في ذلك بقوله تعالی: ما تسخ من ية تة او نسټائًأت بار 
مَنها أو منلها) ”» فيقول: إن الناسخ إذا لم يجز أن يكون خيرا من المنسوخ في 
يختص بكونه قراءناء فيجب أن يكون خيرا فيم يختص بنا ويرجع إليناء وذلك 

e‏ آنه لا حلاف في آن اله تعال سخ عن عباد ما ينسخه رحة هې وها 
يقتضي التخفيف . 

ومنها: أن النسخ هو الإزالةه و الشيء باهو أخف ” منه أدخل في 
الإزالة من نسخه با هو اشق» فيجب أن يكون أولى. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن الغرض بالنسخ هو التعبد با تقتضيه 
الآلطاف والمصالح وتكليف ” المكلفين ما يتعلق به ”° لطفهم» ويكون أدعا هم إلى 


.٦٦ سورة الأنفال:‎ )١( 

٠ . ٠١١ سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) في (أ): ومنها آن النسخ رحة من الله تعالی» فلا جوز أن ينسخ با هو اث شق» لأن ئي ذلك إخراجا ها 
من أن تكون رحة من الله. 

ك 

)٥( ٠‏ في (): تقتضيه الألطاف تكليف. 

0 ا 


اخلاف سر2 الناسخ ولالمنسوخ ۳4۹ 


فعل ما أمروا به وتجنب ما نموا عنه» وقد علمنا أن وجه اللطف لا بختص الأخحف 
دون الأشق» بل ختلف الحال في ذلك فربما كان الأشق أدعا إلى ذلك دون 
الأخف» حتى يكون الأخف مفسدة ومنفراء كا لايمتنع أن يكون الأخف هو 
اللطف. والأدعا إلى ما ذكرناه. 

وقد دللنا على ذلك فيا تقدم بم| بيناه: أن العاقل منايعلم من حال من يدبر © 
آمره من ولد وغیره أن مصلحته فیا ريده منه ربا كانت ني التشديد عليه والعنف 
به وربا كانت في التخفيف» فقد تبين أن العبادة ‏ في هذا الباب تختلف ولا 
تجري على طريقة واحدة. وإذا كان هذا هكذا لم يمتنع أن يتعلق ‏ لطف المكلفين 
بأن ينسخ عنهم ما تَعْبّدوا به بها هو أشق وأثقل» كا لا يمتنع أن يتعلق ذلك با هو 
أخف وأسهل» فالأمر في هذا الباب موقوف على ما يعلمه الله تعالى من كيفية 
ات و ا ا ا ا 
مانع منه. 

ويدل على ذلك أيضا ن المنع من نسخ الحكم بالاأثٌ شق يجري مجرى المنع من 
تكليف الشاق ابتداء» لاشتراكه) في أن المعتبّر با مصالح المكلفينء فلو جاز أن 
يقال: (إن تكليف الأشق على سبيل النسخ لا يجوز مع جواز تعلق اللطف به لجاز 
أن يقال:) ”إن تكليفه على سبيل الابتداء لا بحسن أبداء وهذايؤدي إلى قول من 


(۱) ني (ب): داعي. 
(۲) في (آ): یرید. 

() سقط من (): به. 

() في (أ): العادة. 

(6) في (ب): وإذا کان هکذا ل تعلق. 
0 ن ا 


وک و 8 ا کے ی ا 


يذهب إلى أن تكليف الشاق ابتداء لا بحسن - وإنا كلف الله تعالى الشاق ”“ عقوبة 
لبعض المكلفين - من الخرمية ‏ والقرامطة ” وأصحاب التناسخ ” ومن يجري 
مجراهم. 

ويدل على وقوع نسخ الحكم بالأشق ی أن كم لزاني كان مقصورا على الاذئ؛ 
بدلالة قوله تعالى : واللدَان اانا منم تاذو شا »ثم (نسخ ذلك بالجلد 
والرجم ) ٠”‏ وكذلك بظاهر " الفعل “ بأن العبادة كانت واردة بالتخيير بين 


(۱) قي (ب): المشاق. 

EN SC E a SER 
ه ولكن ل تلبث أن أخدتأوهي تعتقد برجعته وأنه الإمام الذي سيعود لينشر العدل في‎ ١۳۷ سنة‎ 
الدنيا وأن الإمامة من بعده انتقلت إلى ابتته فاطمة ومنها إلى أولادها ولذلك يطلق على هذه الفرقة‎ 
اسم (المسلمية)ء يطلق عليها اسم الفاطمية نسبة إلى ابنته فاطمة.‎ 

(() القرامطة حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حدان بن الأشعث ويلقب بقرمط لقصر- 
قامته وساقیه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة.وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم 
السري الخسكري» وكان ظاهرها التشيع لال البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق. وحقيقتها الإاد والإباحية وهدم الأخلاق. 

() أصحاب التناسخ: الذين يقولون بتناسخ الأرواح في الأجساد كا ينسخ الكتاب من واحد إلى آخر. 


A 8)‏ 
(1) عن ابن عباس في هذه الآية في قوله: واللذان يأتيانما منكم فآذوهما قال: «كانت المرأة إذازنت 
حبست في البيت حتى تموت» وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير والضرب بالنعال قال: ثم أنزل 
الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة قال: وإن كانا حصنين ر جما بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فهو سبيلها الذي جعل الله عز وجل ياء يعني 
قوله: يتوفاهن الموت أو مجعل الله هن سبيلا.الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ج ۱ / ض ۲۰۵ 

(۷) سقط من (أ): بظاهر. ' 


(۸) معطوف على الحكم.پعني: ا 


اخلاف سي الناسخ ولا لمنسوخ ا ا ا ا ا ے0 


الصوم وبين إطعام مسكين واحد بدلا عن صوم يوم» وهذا هو المراد بقوله تعالى: 
«وَعَل الذي يعيقوت ية طَعَامٌ شكينٍ) ” ثم نسخ ذلك بتعيين الصو وهو 
قوله تعای: من سهد مِنكُمُ الشَهْر َلْيصمْهٌ4 ”. 

فإن قال قائل: م يقع النسخ في هذا الموضع لآن حكم الصوم باتي؟ 

فا لجواب: أن المنسوخ هو التخيير بين الصوم والفدية بالتضييق والذي هو 
تعيين ‏ الصوم» ولا إشكال في كون هذا التضييق أشق ” من التخيير. وقدذكر 
هذا نظائر كثبرة تركنا ذكرها للتخفيف. 

والجواب عن أول ما احتجوا به: أن الآية الأولى التي ذكروها لا تتناول موضصع 
الخلاف» لأنا لا ننكر جواز النسخ با هو أخحف من المنسوخ» وإنم) ننكر قول من 
يمنع من " خلافه» وليس في الآية أكثر من أنه تعالى خفف عنا بذلك النسخ 
اللخصوص الذي ذكره» وليس فيه دلالة على امتناع وقوع النسخ على وجه آخر. 

فأما قوهم: إنه نبّه بذلك على أن كل نسخ تخفيف» فهو دعوى لا دلالة عليهاء 
إذ ليس في الآية أكثر من بيان حكم ذلك النسخ الذي تناولته. 

وأما حكم ما عدا ذلك من النسخ فإن الآية م تتضمنه بتة» فكيف يقال: إا 
ھت عله ا ولو ان الله تعالى قال في عبادة مبتدآة: قد تعبدتكم بهذه العبادة 


(1) سورة البقرة: .۱۸٤‏ 

() سورة البقرة: ١1۸.عن‏ ابن عباس في هذه الآية «وعلى الذين يطيقونه» قال: «كانت الإطاقة أن 
الرجل والمرآة كان يصبح صاتا ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكيناء فنسختها هذه الآية: فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ج ۱/ ص .٥۷‏ 

) في (أ): الذي يعين» ولعل الواوقبل كلمة الذي زيادة سهو. 

)٤(‏ قي (ب): أشد. 

(9) سقط من (ب): من. 


SS ۲‏ ا يجري سے أصول الفقّه 


المخصوصة وخففتهاء EEO BODE‏ شتی منھا لا جوز ن 
تعدا ہا إذا كانت مصلحتنا فيها. 

فقد تبون أن ما ادعوه من التتبيه قي الآبة لا يصح عل وجه من الونجوه. 

(فإن قيل: التنبيه هو في قوله: وَعَلِمَ اَن يكم صَعْمًا) 2 

فالجواب: أنه لا تنبيه في ذلك على ما ادعو لأن الآية وقعت الإشارة ها إلى 
عبادة ا وهي ” ثبات الواحد للعشرة» فكأنه,تعالى قال: هذه العبادة 
اللخصرضة افقضت الماة فا اشن أجل الت الخصرص الى خخ 
فبهاء لا أن ذلك معتر في کل نسخ» لن کل ضعف لا بب آن یکون مانعا من 
تكليف العبادة) *. 

وأما تعلقهم بالآية الثانية ففي نباية البعد الأن الناسخ ادا رد را 
ل نایر اد کون أف م فح عله من ارات ار عا بق ٠‏ 
على المنسوخ» لأن الخير هو النفع وما أذّى إليه» فما يؤدي إلى كثرة الشواب أنفع مما 
يؤدي إلى الأقلء فحمل الآية على أن المراد ا التخفيف دون الوجه الذي ذكرناه لا 
يصح» لن ما ذكرناه ما بختصنا أيضا ويتعلق بناء بل ما ذكرناه أولى» لأن ا لخر إذا 
كان هو النفع وما يؤدي إليه - والانتفاع بكثرة الثشواب أعظم موقعا من خفة 
التكليف - كان لفظ الخير بأآن يصرف إلى مزيد الثواب أنفع © 


( سقط من :لا و 

(۲) سورة: الأنفال آية رقم: ٦١‏ . 
(۳) في (آ): ونفي.والصواب ما آثبت. 
() سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(0) سقط من (ب): لنا. 


0 ى 


اخلاف سي الناسخ ولا لمنسوخ ۳ 


والجواب عن الثالث: آن ما ذكروه لا دليل هم فيه» لأن الرحمة من الله تعالى هي 
اللعمة التي تعأقها بالعباد والتكليف» وإزاحة العلة فيه بالألطاف من أعظم 
النعم والرحة على المكلفين» فمتى نسَح عن ا مكلف العبادة با تتعلق مصلحته به - 
ويكون آدعا له إلى فعل ما يستحق عليه الثواب» وتجنب ما يستحق عليه العقاب 
- وإن كان أشق ما نسخه عنه؛ فقد فعل به ما هو نعمة ورحة. وإذا كان هذا هكذا 
ثبت أن ما تعلقوا به من ذكر الرحة لا وجه له في المسألةء وهذا ‏ بين. 

والجواب عن الرابع: أن ما ذكروه أخيرا *“ كلام في العبارة دون المعنى ”» 
وليس المراد بالنسخ وشرائطه» وما يجوز منها وما لا جوز مايقتضيه معنى هذا 
لاط مى طريق اللعة؛ لأنه لفط فرعي مقرل عن رة الل فالاعبار فى ناء 
بها یدل عليه الدلیل» فالتعلق با ذکروه بعید. 

على أن النسخ إذا كان هو الإزالةء فالذي يجب من هذا أن لا يثبت النسخ إلا 
وقد حصلت الإزالةء وكذلك نقول. 

فأما الأبلغ في باب الإزالة فلا معتبر بهء إذ اللفظ لا ينبي عنه ولا يتضمنه. على 
أن قومم: إن نسخ الحكم بيا هو أخف منه أبلغ في الإزالةء كلام ليس تحته معنى 
معقول. 


2 


(1) في (ب): هي النقمة التي يفعلها بالعباد. 
(۲) في (آ): تجتيب. 

(۳) سقط من (أ): وهذا. 

)٤(‏ سقط من (آ): آخيرا. 

)٥(‏ في (ب): المعيّن. 


4 ا لحري سبك أصولالفقه 


٠‏ مسألة: احتلف أهل العلم في الأمر المؤكد بالتأبيدء هل يجوز ورود النسخ عليه 
آم ۳ له ÇO‏ 


() في (أ): أو. 
(۲) قال أبو ا لحسين البصري: باب في أنه بحسن نسخ العبادة وإن كان الأمر بها مقيدا بلفظ التأبيد. 

ذهب بعض الناس إلى أن الله عز وجل لو قال لنا افعلوا هذا الفعل أبدا م جز نسخه والذي يفسند 
قوهم هو أن النسخ إنا يرد على عبادة قد أمرتا بها بلفظ يفيد الاستمرار أو يدل الدليل على أن المراد 
به الاستمرار فلفظ التأبيد كغيره من الأدلة والألفاظ المغيدة للاستمرار فك جاز دخول النسخ على 
هذه الألفاظ إما بمقارنة إشعار النسخ ها أو من غير مقارنة ذلك جاز دخوله على لفظ التأبيد فلا 
معنى للفرقة بينه وأيضا فقد قال شيوخنا إن العادة في لفظ التأبيد المستعمل في الأمر المبالغة لا 
الدوام آلا تراه هو المفهوم من قول القائل ليره لازم فلانا أبدا أو احبسه بدا أو امض إلى السوق 
أبدا.المعتمدج ١‏ / ص ۳۸۲. 

وقال الزركشي: O REE RT‏ 
وغيرهما أحدها المنع لأن صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ قال وأشبهه) المجواز قلت E‏ 
ابن برهان إلى معظم العلماء وأبو ا لحسين في المعتمد إلى المحققين قال لأن العادة في لفظ التأبيد 
المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا الدوام وقال الماوردي لأن المطلق يقتضي التأبيد كالمؤكد ولآنە نا 
جاز انقطاع المؤبد بالاستشناء في قوله ولا تقبلوا هم شهادة أبداالآية جاز انقطاعه بالنسخ كالمطلق 
ونظير المسألة تخصيص الحكم المؤكد وقال صاحب الكبريت الأحمر ظاهر كلام الجمهور جواز نسخ 
ا لحكم اصرح فيه بكلمة التأبيد ومنعه جماعة وقال الجضاص الصحيح عند أصحابنا امتناع نسخه 
لأن الله تعالى ألزمنا اعتقاد الحكم باقيا على سبل التأبيد بالتنصيص عليه فلا جوز أن يكون بقاؤه 
مؤقتا إلى وقت وعلى ذلك جرى أبو منصور الماتريدي والدبوسي والبزدويان الأخوان وادعى شارح 
البزدوي في الكشف الاتفاق على ن التنصيص في وقت من أوقات الزمان بخصوصه يمنع النسخ 
ولیس کا قال ثم ظاهر كلام ابن ا لحاجب تخصيص الحواز با إذا كان إنشاء نحو صوموا أبدا 
SS i a E‏ 
إليه.البحر المحيط ج ١‏ / ص .۲١‏ 

انظر تفصيل المسالة في: "المحصول ج١‏ ق"/ ٤۹١‏ فواة Ra‏ ر۳۱/۲ 
أصول السرخسي ۲/ ۰ کشف الأسرار ۳/ ۱٦٤‏ البرهان ۲/ ۱۲۹۸ء شرح العضد ۲/ ۱۹۲٠ء‏ 
الملسودة ص ١٠۹٠ء‏ أدب القاضي ۳۳۸/١‏ شرح تنقيح الفصول ص٠٠"‏ الإحكام للآمدي 


الخلاف سي الناسخ ولا لنسوخ 8 


فذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا جوز ورود النسخ عليه إذا كان مقروناً بذكر 
التأبيدء وإنما يجوز وروده على الأمر المطلق إذا علم كون المأمور به متكرراً. 

وذهب عامتهم إلى أنه لا فصل بين المطلق والمؤكد بالتأبيد في جواز ورود 
النسخ عليه. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 

منها: أن ظاهر التأبيد يدل ”“ على وجوب المداومة على المآمور به؛ فلو ورد عليه 
نسخ لكان نسخا لما تناوله الأمر» وهذا لا يجوزء لآنه يدل على البداء ويؤدي إلى 
إضافة القبيح إلى الله تعالى من الأمر أو النهي. 

ومنها: أن الله تعالى لو أراد أن بيين أن حكم الأمر باق ما دام التكليف باقياء لما 
كان يجب في الدلالة عليه أكثر من أن يقرن الأمر بالتأبيدء فيقول: افعلوا هذه العبادة 
أبدا. 

ومنها: أنه لو م يكن ذلك دلالة على امتناع ورود النسخ عليه» لما أمكن أن يدل 
على ذلك بوجه من الوجوه . 


٤ /۳‏ التہصرة ص٥ »۲٣‏ حاشية البناني ۲/ ۸٩‏ الآيات البینات ۳/ ٠١١‏ التلويح على 
التوضيح ۲/ ٠۳‏ إرشاد الفحول ص١۱۸‏ المعتمد للبصري ٤١١/١‏ ". 

(1) في (): دلالة. 

(۲) قال أبو الحسين البصري: واحتج المخالف بأشياء: 
منها أن لفظ التأبيد يفيد استمرار وجوب الفعل في كل أوقات الإإمكان فجرى نجرى أن ينص الله 
سبحانه على وجوب عبادة في كل وقت من تلك الأوقات فك لا جوز ورود النسخ على هذا 
فكذلك ذاك والجواب أن اللفظ إذا تناول جملة أشياء جاز إخراج بعضها منه وإذا تناول شيئا واحدا 
ل جز إخراج شيء منه وهذا كان العموم في تناوله أشخاص الجنس يجري مجرى ألفاظ تتناول كل 
واحد من تلك الآلفاظ في امتناع دخول التخصيص فيه على أن ذلك يمنع من النسخ كله لأن 
المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الاستدامة إما بنفسه وإما بدلالة على أن عند أصحابنا أن لفظ 
التأبيد في التعبد ليس يفيد من جهة العرف كل وقت من أوقات المستقبل 


اجري سے أصول الفقّه 


والذي يدل على صحة المذهب الثاني أن الأمر إذا دل الدليل على تكرار ١‏ 
المأمور به» جاز ورود النسخ عليه» سواء كان ذلك مطلقا أو مؤكدا بالتأبيد؛ لما بيناه 
فيا تقدم من أن تأبيد الأمر لا يعقل منه الدوام» وآن الأمر في هذا الباب يخالف 
الخبر في مقتضى العرف والعادة ودليل العقل. 

فأما دليل العقل فهو ما ثبت من كون التكليف منقطعاء وأنه لا بدله من آخر 
يهي إلبه ٠‏ ومح حصول هذا العم لا جوز أن يعقل من الأمر جوب 
المداومة ‏ غلل المأمور به. ۰ 

وآما من طريق العرف والعادة فهو ما تقرر من أن شيئا من التصرفات التي 


ومتها قوم إن لو أمرنا بالعبادة بلفظ يتفي الاستمرار ماز دخول النسخ عليه فلو جاز ذلك مع 
التقيد بالتأبيد م يكن في التقييد به فائدة والجواب أن التقييد بذلك يفيد تأكيد الاستمرار أو تأكيد 
المبالخة في الاستمرار فاذا ورد النسخ عليه علمنا أن لفظ التأبيد كان الغرض به تأكيد المبالغة ولو 
منع ذلك من النسخ لنع تأكيد العموم من التخصيص. 
ومنها قوهم لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد أ يكن لنا طريق إلى العلم بدوام العبادة في أزمَان 
التكليف وال مواب آن لنا طرقا إلى ذلك بأن لا يقترن بالأمر بالعبادة ما يدل على ان المراد به بعض 
الأزمان إما دلالة مقصلة أو ء مجملة وعند آصحابنا أن طريقنا إل ذلك أن يقول الله عز وجل هذا 
العبادة واجبة عليكم إلى آخر أوقات التكليف 
ومنها قوههم إن لفظ التأبيد يفيد الدوام إذا وقع في الخبر فيجب في الأمر مثله والجواب أن إفادة 
الدوام فيهما لا يمنع من قيام الدلالة على ن المراد به غير ظاهر كما نقوله ني جميع ألفاظ العموم ثم 
کر ی ی ا کو او دی کل وا ا و ر ا 
جوزناه وإن م يحسن باشعار مقارن شرطناه وأصحابنا يمنعون من إفادة لفظ التأبيد الدوام إذا وقع 
في التعبد .المعتمد ج ١۱/ص‏ ۳۸۳.. 

(۱) في (أ): تکرر. 

(۲) قي (ب): غخالف للخر. 

(۳) سقط من (أ): يتتهي إليه. 


€3 آي التابيد. 


¥ 


امخلاف سي الناسخ وا لمنسوخ 


يقول فيها الآمر للمأمور: افعله أبداء لا يعقل منه المداومة عليهء وأنه يفهم منه أنه 
مشروط لا عالة بشرط ينافي الدوام» ويقتضي إيقاعه في وقت دون وقت» إما 
لشيء يرجع إلى غرض الآمر في المأمور به» كقوله: لازم الغريم أبداء فإنه يعقل منه 
أن الغرض ملازمته ما دام متنعا من توفير حقه» وما يجري مجرى ذلك» أو لشيء 
يرجع إلى حال المكلف من استمرار الصحة والقدرة والتمكن من الآلات به 
وزوال الموانع عنه . 

فقد تبين بهذه الجحملة أن تأكيد الأمر بالتأبيد لايعقل من ظاهره الدوام على 
وجه من الوجوه» وإذا م يفد ذلك فلا فصل بین مطلقّه وموکد في جواز ورود 
النسخ عليه. 

فإن قال قائل: ما الواجب على المكلف إذا قيل له: صل في الأوقات المضروبة 
للصلاة أبداء أن يعتقده عند ورود هذاالآمر عليه وقدعلم أنه مشروط 
بالإامکان؟ 

قيل له: جب عليه أن يعتقد وجوب فعل المأمور به ما دامت المصلحة متعلقة 
به» فإن كانت الحال حال جواز النسخ فإنه يجوز تخير المصلحة وسقوط الفعل عنه 
بالنسخ» وإن م يكن الحال حال جواز النسخ بأن يكون الوحي منقطعا؛ فإنه يعلم 
أن المصلحة لا تتغير في ذلك» ولا يخرج في الحالين جميعاعن أن يكون معتقدا 
لوجوب الفعل بشرط تعلق المصلحة بهء وبشرط انتفاء الموانع ”. 

والجواب عن ول ما احتح به من ذهب إلى القول الأول: آنا قد بينا أن تعليق 


(1) في (آ)»(ب): الآلات.ولعل الصواب: الإتيان. 
(۳) في (): يعتقد. 
)٤(‏ سقط من (ب): وبشر انتفاء الموانع. 


E EN‏ ك اجترى سي أصول الفقه 


الأمر بالأييد لا يفيد الدوام ولا يدل عليه. وهذا يسقط تعلقهم ب) تعلقوا به. 
والجواب عن الثاني: أن الله تعالى لو أراد ان يبين أن حكم العبادة باق إلى آخر 
التكليف» لكان يبينه بغير ذكر التأبيدء لأَنّا قد بينا أن ذكر التأبيد في الأمر لا يدل على 
الدوام. ) 
والجواب عن الثالث: TT‏ 
ااا ا 


الخلاف سي الناسخ ولا لمنسوخ ۹ 


مسالة: اختلف أهل العلم في نسخ القرآن بالسنة المقطوع عليها . 


(۱) قال أبو الحسين البصري: باب نسخ القرآن بالسنة. 

السنة ضربان: أحدهما متواتر والآخر آحاد» أما المتواتر فقد منع الشافعي وطائفة منع بالعقل مسن 
نسخ القرآن به وأجازه المتكلمون وأصحاب أبي حنيفة من جهة العقل واختلف هؤلاء فمنهم مسن 
قال قد وقع ومنهم من قال لم يقع ولم يرد المنع منه. 
والدليل على جوازه في العقل أنه لو لم جز لكان إما أن لا جوز في القدرة والصحة أو في الحكمة 
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدر على أنواع الكلام ولو أتى بكلام موضوع لرفع 
حكم من الأحكام لدل على ما هو موضوع له ولو امتنع ذلك في الحكمة لكان وجه امتناعه أن 
يكون منفرا عنه صلى الله عليه وآله وسلم وموهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالأحكام 
من قبل نفسه فهذا لو نفر عنه لنفر عنه من حيث أزال الحكم وادعى أنه أوحي إليه بإزالته وهذا قائم 
في نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وكان يجب لو لم يكن القرآن معجزا أن يكون نسخ بعضه 
ببعض منفرا وأن يكون نسخ الآية بيا لا يظهر الإعجاز فيه منفرا. 
فإن قالوا إنها جاز نسخ القرآن بالقرآن لآن اللقرآن معجز قيل إنا لا نفتقر في دليلنا إلى تشبيه السنة 

الناسخة بالقرآن فتفرقوا ينها بها ذكرتم على أن النسخ هو رفع الحكم وإزالته وذلك هو موقوف 
على آن يدل دليل على رفعه ولیس من شرط الدليل أن يكون معجزا فان قيل إذا م يكن كلام النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم معجزا م یتکلم بالنسخ قیل إن لا جوز أن يتكلم به لو كانت دلالقه 
موقوفة على كونه معجزا ومعلوم أن القرآن ينسخ القرآن وإن لم يظهر في الناسخ الإعجاز وتنسخ 
السنة بالسنة ولا لإعجاز فيها فان قيل إذا نسخت السنة القرآن كان الله قد أنزل آية تكون هي 
الناسخة قيل إنا جب ذلك لو كان لذلك وجه وجوب ولم تكف السنة في النسخ وقد بينا أنه لا وجه 
لوجوب ذلك إذ السنة ممكنة وكافية في النسخ من غير تنفير على أنه إذا وردت السنة وجب أن 
يضاف النسخ إلى كل واحد منه| لأنه ليس إحداهما أولى بذلك من الأخرى إن قيل إذا كان التبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا ينسخ الآية عندكم إلا بوحي فيجب إضافة النسخ إلى الوحي وإن م 
يظهر لنا كا آنه إذا جعت الأمة على نسخ الآية لم يضف النسخ إليها ولكن إلى ما دها إلى النسخ وإن 
م يظهر لنا والجواب أن في ذلك تسليم لا نريده من المعنى وهو نسخ آية بسنة من غير أن يظهر لنا 
الوحي وإنما نازعتم في وصف السنة بأها ناسخة وليس يمتنع أن يفارق السنة الإجماع لأن الأمة إذا 
معت على حكم لم نقل إنه شرعها ولذلك لا يقال إنها نسخت الكتاب بقوها والشرع يضاف إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاز أن يضاف النسخ إليه.المعتمد ج ۱ ص ۳۹۲ -۳۹۳. 


٠ E‏ اجرى س2 أصول الفقه 


فمنهم من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وهو قول الشافعي وكثير من أصحابه. 

ومنهم من ذهب إلى جوازه» وهو قول أكثر أصحاب أي حنيفة» وطائفة من 
أضجات فان رل ها اه فر اا © 72 ٠‏ 

واحتج القائلون با مذهب الأول بوجوه: 

منها: أن تجويزه يؤدي إلى ما يقتضي التنفير عن النبوة» من حيث يجوز على 
النبي صلى الله عليه [وآله وسلم] آن أي من عند نفسه بها يرفع حكم القرآن» وقد 
ES‏ : فل ” ما يكو لي اَن أله من تلْقَاء 
تفش تفیی 4# 7. 

ومنها: تعلقهم بقوله تعال: إنا ارلا لَك الدکر َب لتاس مَانُرل . 


(۱) قال الزركشي: مسألة نع القرآن بالستة وأما: نسخ القرآن بالسنة إن كانت السنة آحادا فقد سبق 
المنع وكرر ابن السمعاني نقل الاتفاق فيه وليس كذلك وإن كانت متواترة فاختلفوا فيه فالجمهور 
على جوازه ووقوعه كا قاله القاضي أبو الطيب وابن برهان وقال ابن فورك في شرح مقالات 
الأشعري إليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي وإليه يذهب شيخنا بو الحسن الأشعري وكان يقول 
إن ذلك وجد ني قوله تعالی كب عَلَيْكُمْ إا حَصَرَ أَحَدَكّمْ الوت إن ترك خا الوص € فان هذه 
الآية منسوخة بالسنة وهو قوله: (لا وصية لوارث) وكان يقول إنه لا يجوز أن يقال إنها نسخت بآية 
أاراريف لا كن أن عم با هوين خط ابن الصاذج جه قان ابن امعان وخ دحت 
أي حنيفة وعامة المتكلمين وقال سليم هو قول أهل العراق وقالوا ليس لأي حنيفة نص فيه ولكن 
نص عليه بو يوسف واختاره قال وهو مذهب الأشعرية والمعتزلة وسائر المتكلمين قال الدبوسى في 
التقويم إنه قول علمائنا يعني الحنفية قال الباجي قال به عامة شيوخنا وحكاه أبو الفرج عن مالك 
قال ومذ لا تجوز الوصية عنده للوارث للحديث فهو ناسخ لقوله تعال كيب عَلَيْكَمْ ذا حَصَرَ-4 
الآية قال عبد الوهاب قال الشيخ أبو بكر وهذا سهو لأن مالكا صرح بأن الآية منسوخة بآية 
المواريث مذهب الشافعي في نسخ القرآن بالسنة وذهب الشافعي في عامة كتبه ك) قاله ابن 

السمعاني.البحر المحيطج ١‏ / ص 1۹. 

(۲) سقط من (آ): قل. 


(۳) سورة يونس: ٥‏ 


امخلاف س2 الناسخ ولالمنسوخ چ ا ج ا 


لبهم قالوا ” فإذا أخبر تعالى بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبيلّ لماي 
القرآنء فلا جوز أن يأتي بنسخه ورفع حكمه»ء لأن ذلك يكون إزالة له لا تبيينا. . 

ومنها: تعلقهم بقوله تعال: واا بدلا آي كان اة واه أَغْكَمُ بجا بتر اوا 
إا نت مف بل أَكَمَرْهُم لاَيعْلَمُونَ )٠۰۱(‏ فل رَه رو الْقَدُس من رَبك 
با4 فبين تعالى أن تبديل الآية إنما يكون بآية أخرى» وأنه تعالى هو الذي 
بخص بان راها. 

ومنها: تعلقهم بقوله تعال: ما نسَح من آية أو نةا أت حي متها أو 
لھا4 . 

ويسلكون في التعلق بها طرائق ختلفة: 

فمنها: أن الآية تقتضي أن الناسخ الذي تأتي به يكون من جنس المنسوخ لأن 
القائل إذا قال لغيره: ما تفرغ من تمن مسألة ألقيها عليك من النحو إلا وألقي 
عليك مثلها أو خيرا منهاء فظاهره يقتضي أن ما يعده به هو من جنس النحو لا من 
جنس آخر. 

ومنها: أن السنة لا توصف بأنها خير من القرآن ولا مشل له. 

ومنها: أنه تعالى عقب هذه الآية با يدل على أن ما يأتي به من الناسخ لا يصح 
فعله من غیره» ونما بختص هو تعالى بالقدرة علیه» وهو قوله: اتلم أ لعل 
ڪل شيء كدير . 


(1) سورة النحل: .٤٤‏ 

(۲) سقط من (أ): قالوا. 
(۳) سورة النحل:١١٠٠.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: .٠١١‏ 
(0) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


1۲ اجر ی سے أصول الفقه 


ومنهم من يحتج ني ذلك بأنه لا يصح أن يقال: إن نسخ القرآن بالسنة جائز» مع 
وقوع العلم من طریق السمع بآنه م ینسخ بہاء أو لا يجوز نسخه ا. 

الى ندل غل رار ذنك: أن السئة المقطوع عليها دليل يفضي إلى العلي» 
فلا يمتنع أن ينصبها الله تعالى للمكلف فيأمره بالنظر فیھا والاستدلال بہا ليعلم 
آن بعض القرآن قد تسخ» كا لا يمتنع أن ينصب دلالة من القرآن على ذلك لأن 
الذي من أجله جاز أن بجعل القرآن دليلا على ذلك هو أنه دليل صحيح في نفسه» 
والنظر فيه موجب للعلم بالمدلول لا أنه قرآن ”؛ إذ لو كان كذلك لكان ماعدا 
القرآن لا يصح أن يكون دليلاء وهذا ظاهر السقوط ”© لأن الأدلة العقلية هي 
أصول لأدلة * السمع من قرآن وغيره» ولولاها لما صح كوا أدلةء والسنن التي 
يقطع عليها لا إشكال في كونا أدلة وإن م تكن قرآنا. وإِذا صح هذا فقد ثبت أنه لا 
مانع من نسخ القرآن بالسنة المقطوع عليها ”» كا يصح نسخه بالقرآن. ‏ 

فإن قال قائل: السنة المقطوع غ وإن كانت دلالة مفضية إلى العلم فإنها 
منحطة عن رتبة القرآن» فلهذا ۾ جوز نسخه بہا. | 

قيل له: وما في هذا نما يمنع من النسخ بها؟! وقد علمنا أن المعتبر في هذا اباب 
ر تقتضيه الحكمة والمصلحة من نصب دليل ” دون دليل ”> لا رتب الأدلة في 


0 

(۲) يعني: صفة القرآنية خصوصا. 

0ى ى فاس القاد رالو 
)٤(‏ في (): الأصول دلالة. وني (ب): هو. 
() في (آ): المقطوع بها. 

() آي: قطعي. 

٠‏ (۷) آي: ظني. 


الخلاف س2 الناسخ وا لمنسوخ 1۳ 


أنفسها. ألا ترى أنه لا فصل بين من يقول هذا وبين من يقول إن كلام الله تعالى لا 
جوز أن يبين إلا بكلامه» ولا يجوز أن يبين بالسنة لأن درجتها منحطة عن درجته؛ 
فإذا كان بيان المجمل وتخصيص العموم بالسنة جائزا عند من يخالفنا في هذه المسألة 
فكذلك النسخ. 

وهذا يبين فساد توهم ”“ من يتوهم أن اختلاف رتب الكلام يؤثر في هذا 
الباب. علل أنه إن أراد بقوله إن رتبة الناسخ يجب أن تكون مشل رتبة المنسوخ آنه 
جب أن يكون معجزا كالمنسوخ» فهذا قد عرفنا فساده؛ لأن الإعجاز رب) م يظهر في 
آية واحدة وائنتین» والنسخ با جائز عنده» وإِن آراد به آنه جب أن یکون کلاما لله 
تعالى» فالنسخ الثابت بالسنة م يثبت إلا بكلام الله تعالى ووحيه» وإن كانت السنة 
هي التي أدت إلينا معناه ومراد الله تعاى به. 

فإن قال: كيف يصح هذا مع قولكم أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لا 
يمتنع أن يتعبد بالاجتهاد في الشرعيات» وهذايلزم عليه أن تجوزوا أن يكون 
متعبدا بأن ينسخ باجتهاده» وهذا التجويز يمنع من القطع على أن النسخ الثابت 
بالسنة لا بد من أن يكون مستندا إلى الوحي. 

قيل له: أكثر شيوخنا ذهبوا إلى أن تعبد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
بالاجتهاد في الشرعيات وإن كان جائزا عقلاء فإن السمع قد دل على أنه لم يتعبد 
به» وأن جميع ما تى به من الشرائع فإنه مأخوذ عن الوحي» وهذا يسقط السؤال. 
وعلى قول من توقف في ذلك منهم “ وجوز آن يکون في شريعته) قاله من طريق 
الاجتهاد؛ فإن السؤال لا يلزم؛ إذ لا يمتنع أن تدل دلالة السمع في النسخ خصوصا 


(۱) في (): فساد ما توهم. 


(۲) في (آ): ومنهم. 


الجر سب2 أصول الفقّه 


t٤ 


على آنه مأخوذ عن الوحي» وأننا تُعْبّدنا “ بالاجتهاد فيه» وهذا هو الصحيح عندنا. 
فقد بان أن الجواز الذي ذكرناه سليم لا يعترضه ما ظنه السائل. 

والجواب عن الوجه الأول: : أن ما اأعوه من وقوع التنفير من نسخ القرآن 
بالسنة فإنه بعيد. لان يام الدلالة على أنه صلل الله عليه [وآله] وسلم مبعوث 
للتبليغ عن الله تعالى» وتعريف الأمة مصالها الشرعية» وأنه لا جوز عليه الكذب 
والتغيير والتبديل يَمْنَع ‏ من التنفير الذي أشاروا إليه» ولا فصل بين أن يؤدي إلينا 
عن الله تعالى إيجاب عبادة مبتدآة» وبين أن يؤدي إسقاط مثل ما كان أوجبه وتعبد 
به» وإذا م يمكن ادعاء النفور في إيجاب العبادة بأن يقال: إذا أتانا بعبادة لا يتضمنها 
القرآن وإنم رها من قبله ففيه نفو فكذلك القول في إسقاطها وإزالتها. وقوله 
E‏ ایکون ي انأ ین يلاء تي 2 » قتعأ المخالفین به بعد ؛ لآن 
ما يئت من النسخ بالسنة لا یون من تلقائه» بل هو ثابت بالوحي» فقد دخل تحت 
قول تعال: إن ی لابو کی إل <۰ 

والجواب عن الثاني من وجوه ٠‏ 

منها: و 
للنسخ واثباته» ووصفه تعالی له بآنه بین القرآن لا یمنع من کونه موصوفا بالإتیان 
بالنسخ أيضا. آلا ترى أنه لو جع بين المعنيون فقيل: : إنه ييين ما بحتاج من القرآن إلى 


a 

(۲) في (ب): یزیل. 

.۱۵ سورة يونس:‎ )( 
NE BES 


() سورة يونس: 10 ` 


امخلاف س2 الناسخ ولا لمنسوخ 1٥‏ 


البيان وتبليغ ”“ نسخ ما ينسخ منهء لكان الكلام سديدا لا تناقض فيه!! فقد بان أن 
الوجه الذي ذکروه لا يؤثر فيا نقوله ولا يمنع منه. 

ومنها: أن تعريف النسخ ضرب من البيان» لأنه يتضمن بيان مدة العبادة؛ فقد 
دخل تحت وصفه بأنه مين القرآن. 

ومنها: ما ذکره شیوخنا من آن اراد بوصفه صل الله عليه وآله وسلم بأنه مبین أنه 
مبلغ عن الله تعالى مراده» وهذا يقتضي دخول النسخ تحته» لأنه من جلة المرادبه © 

والجواب عن الثالث: أن تعلقهم بتلك ” الآية بعيد؛ لأن الله تعالى أخبر بأهم 
طعنوا بم طعنوا عند تبديل الآية بالآية وأظهروا النفور لأجله» ولم ر يكن ذلك مؤثرا 
في جواز نسخ الآية بالآيةء لما كان الطعن غير صحيح» فكان النفور الذي أظهروه في 
ST‏ 

وقوله تعالی: : قل رل روح ال دس من رَبك باق ليس فيه ” أكثر من 
الآية التي بدل بها آية آخرى هي التي آنزها الله تعالى» وليس فيه ما يدل على أن نسخ 
شيء من الآيات بغير آية منزلة لا بجوز. 

وا لجواب عن الرابع: أن تعلقهم بظاهر الآية وهي قوله: ما تسخ ِن ية أو 
نها أت َير نها ومنلا ”» (لا يصح في موضع الخلاف لوجوه: 

منها: آنه ليس في ظاهرها آن ما يأتي به عند نسخ الآية ما هو خير منها أو مثلها 


(۱) في (ب): ویبلخ. 
() سقط من ()2 به 
(۳ )في (أ): بذلك. 

.٠١١ سورة النحل:‎ )٤( 
سقط من (ب): فیه.‎ )9( 
. ٠١١ سورة البقرة:‎ )1( 


1 الجر ی سے أصولالفقه 


یکون ناسخا هاء إذ م يقل تعالی: ما نسَح من آي اونا تأت بر مها أو 
ا ر و ا ا 
تعالى متى نسخ آية أنزل آية ET‏ 
للأولى» بل يكون الناسخ ها أمر آخر» ولا يمكنهم أن يقولوا: إن العرف يقتضي ^ 
في مشل هذا أن يكون ما أخبر أنه يأتي به ناسخاء لأن ادعاء العرف في هذا الموضع لا 
يصح» لأنه إن ادعا عرفا عقليا أو لغويا كان ذلك فاسداء لأن النسخ لا يجوز أن 
يكون طريق معرفته العقل أو اللغةء فكيف يدعي أن عرفه يفيده؟! وإن اذعا فيه 
SE UE a‏ 

ومنها: آن ظاهر الآية يقتضي أن ما يأتي به به: يأتي ر به ” بعد تقدم النسخ» لأن 
قوله: ما تنسح من آي ة أو ينها تأت يخير مَنْهَا أو لها يقتضي حصول النسخ 
قبل إتیانه تعالی ما پاي به ناسخا » وهذا یمنع من أن یکون ما يأ به ناسخا. 

ومنها: أن تسليم ما ادعوه إنم| يقتضي أن الآية نفسها ” لا تنسخ إلا بآية 
آخرى» والخلاف في حكم الآية هل تنسخ بالسنة أم لاء لاني نفس الآيةء فما ذكروه 
او ادل غل رفم اوت 

فإن قيل: تدل علیه؛ لأن کل من يمنع من ' E‏ بآية أخرى» 
ss‏ 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) ني (آ): مقتضي. 

07 ايان ەراد سى 
)٤(‏ سقط من (آ): ناسخا. 

(۵) في (ب): بعینها. 

)في( تم 


اخلاف س2 الناسخ ولالنسوخ N‏ 


قيل له: هذا غبر الاستدلال بظاهر الآيةء وإنم) أرادنا أن نبين ”“ أن الظاهر 
بمجردها لا يدل على موضع الخلاف. 

ومنها: أن قوله تعالى: تأت حبر متها أو مِْلِهّا) يدل على ما نذهب إليه من 
جواز نسخها بالسنة» لأن العبادة وما يجري مجراها إن) توصف بأنها خير» وأا خير 
من غيرها؛ بمعنى أا نافعة لنا أو نفع من غيرها ”» والنقع المراد بها إنما هو منافع 
الآخرة التي هي الثواب» ولا يمتنع أن تكون العبادة التي يعلم كونها ناسخة من 
طريق السنة هو " أنفع لنا من الآية المنسوخة»ء بأن يكون ثوا ا أكثر من ثواب 
المنسوخ» ويكون اللطف في بوتا من طريق السنة» ك لا يمتنع ذلك في) ثبت 
النسخ فيه بالآيةء فلو جعلنا هذه الآية دليلا لنا من هذا الوجه كان صحيحا. 

فأما قوهم: إن قوله: لتَأتِ بِحَبر مَنهَا أو ْلا يقتضي أن يكون ما يأتي به 
من جنسه فإنه لا يصح» لأن مثل هذا الكلام قد يستعمل ولا يراد به أن ما يجري 
مجرى البدل من جنس المبدل المذكور. آلا ترى أنه لا يمتنع أن يقول القائل لغبره: لا 
آخذ منك دينارا إلا وأعطيك خيرا منه أو مثله فضةء ويريد: قيمته “. أو يقول: لا 
آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك دينارا مثله أو خيرا منه» وبريد به: القيمة. 

فما ا مال الذي ذكروه» فإن دل على التجانس فإنا يدل من حيث القرينة لا من 


(۱) في (): وإنا راد أن يبين. 

(9) جعل خيرية العبادة أو الشريعة هو تفعها لناء يعني: أن الدين من أجل الإنسان لا العكس» وهو 
فوم هام تفت مفكرر! العضر النظر زليه بد غاب طال ف راتا افقيدى» وخصرم العاند ن 
الرائج» وإن كان شائعا في تراث العقلانيين من أصحابنا والمعتزلة حتى فسروا به قوله تعالى:#وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) سورة الحديد. 

(۳) سقط من (آ): هو. 

)٤(‏ في (ب): دنانيراً إلا وأعطيك خبرا منها أومثلها فضةء ويريد قيمتها. 


1۸ الجري س2 أصول النقه 


اا آلا ترى آنه إذا قال: لا تفرغ من هذه المسألة التي ألقيها ”“ عليك من النحو 
إلا وآلقي خيرا منهاء فإنه يجوز أن يريد به مسألة من الدين» وظاهر الكلام يحتمل 
ذلك» (ولو صرح به لکان الكلام حقيقة) 

فإن قيل: استعمال ما ذكرتموه إنما يصح على وجه المجاز. 

فالجواب: " أن ما يدعا من المجاز في هذا يمكن أن يدعا في الآية أيضاء لأن 
e‏ ۰ 

SS SE 

اعتباره في الموضع الذي ذكرناه. 

وقوهم: إن السنة لا توصف بأنها مثل الآية أو خير منها فإنه فاسد أيضاء لأن 
ا لخير إذا كان المراد به النفع م يمتنع أن يقال: إن السنة الناسخة خير لنا من الآية 
المشتركة ”. فأما تعلقهم بقوله تعالى: «أتعْلَم أن لعل كل شيء قَرير4 © 
فإنه لا يصح أيضاء لأن هذه الآية إن حملت على أن المراد بها التنبيه على معنى ما 
E A a N‏ 
فهو تعالى المختص بالقدرة عليه كان صحيحاء وإن حملت على أن المراد به أن تسخ 
حكم الآية بها يكون ‏ أصلح لنا فهو تعالى المختص بصحة ذلك منه دون غيره - 
من حيث كان تعالى هو العام بالمصالح والمغيّب عنا دون غيره من المخلوقين - كان 


)ف (ب):.القیتها: 

۰ ما بين القوسين.‎ O BAR 
في (أ): والجواب.‎ )۳( 

() في (أ): المنسوخة. 

(0) سورة البقرة: .٠١١‏ 

)٩(‏ سقط من (ب): یکون. 


ا س 
صحيحا أيضا. فقد بان أن تعلقهم بها فيا ذهبوا إليه لايصح على وجه من 
الوجوه» والله تعالى أعلم. 


د 


3E‏ المجری سے أصولالفقّه 


مسألة: اختلف أهل العلم في نسخ القرآن بخبر الواحد. 
فذهب نفر منهم وهم بعض ” أهل الظاهر إلى أن ذلك جائز. 
وذهب عامة العلاء إلى المنع منه " 


(۱) سقط من (ب): بعض. 
9 ۷ اف اا فل جرا م اک ا و ر و 
بالآحاد .وإنا ا لخلاف في نسخ الكتاب بالسنة» ونسخ السنة بالكتاب. 
إذا كان الحكم النسوخ ثاب بالقرآنء وكان الناسخ ثابعاً بسنة معواترة أو مشهورة ققد اختلف 
الأصوليون في جواز النسخ على مذهبين: 
الأول: حمهور المتكلمين من لأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن 
سريح إلى الحواز. 
الثاني: ذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأحمد والصيرني وأكثر أهل الظاهر إلى المنع وعدم الجواز. 
ينظر: الروضة لابن قامة ٠۳۲٠/١‏ والإحكام للآمدي ۴/ ١٠ء‏ والمستصفى للغزالي /١‏ ۲۳٠ءو‏ 
أصول السرخسي ۲ وكشف الأسرار للبزدوي ۳/ ٠١١‏ .و البحر المحيط في أصول الفقه 
للزركشي ٠۲۹۲ /١‏ والمتثور في القواعد الفقهية للز ركشي ۳/ .).٠١١‏ 
وقال الجصاص : وجميع ما ذكره عيسى بن أبان في الفصل الذي قدمنا ذكره يدل على أن مذهبهم أن 
کل ما ثبت من طریق یوجب العلم فخیر جائز ترکه با لا يوجب العلم. 
(وكذلك كان يقول آبو الحسن رحه الله ني ذلك» وهو أصل صحيح تستمر مسائلهم عليه) والدليل 
على صحة هذا الأصل اتفاق المسلمين جيعا على امتناع جواز (نسخ القرآن) بخبر الواحد» إذا كان 
ما ثبت بالكتاب يفضي (بنا) إلى حقيقة العلم» وخبر الواحد لا يوجب العلم وإنم| يوجب العمل 
فكذلك التخصيص بہذه المثابة على الوجه الذي بينا. 
فإن قال قائل: إن أهل قباء (5د) كانوا يصلون إلى بيت المقدس وكان ثبوت ذلك عندهم (من جهة 
توجب) العلم فلها أتاهم آت وهم يصلون برهم أن القبلة قد حولت استداروا إلى الكعبة فتركوا 
ما ثبت غندهم بيقين بخر الواحد. 
وكذلك علم الأنصار ر باباحة ا مر (کان یقینا) فلا آتاجم آت وهم یشریونہا فأخيرهم آن ا لمر قد 
حرمت أراقوها وكسروا الأواني بخبر الواحد. 


اخلاف س2 الناسخ وا منسوخ ٤۲١‏ 


واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أن خبر الواحد قد ثبت وجوب العمل به» فلا فصل بين ما يؤدي منه إلى 
النسخ» وبين ما لا بؤدي إليه في وجوب استعاله إذا ورد على شروط. 

ومنها: أنه إذا جاز التخصيص به جاز النسخ أيضاء لان التخصيص أبلغ في 
كونه مؤثرا في الظاهرء وناقلا له من رتبة الحقيقة إلى رتبة المجاز من النسخ» لأنه 
يرفع بعض مقتضاه من الذي لولاه لوجب أن يكم بتناوله له» والنسخ لا يؤثر 
في مقتضاه ولا يخرجه عن کونه حقيقة» وإنا یدل على زوال آمثال ما کان مرادا به في 
المييل» 

منها: أن النسخ بخبر الواحد قد ثبت» لأن أهل قباء عملوابه فتحولواعن 
استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبةء حين جاءهم من أخبر بن القبلة قد نسخت. 

ومنها: أن الصحابة قد رجعوا إلى خبر الواحد في إثبات النسخ» كا رجعوا إليه 
في سائر الأحكام» من ذلك ما روي من «تحريم النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
كل ذي ناب من السباع» وخلب من الطير» » فإنه نسخ به قول الله تعالى فل لاً 


قال ابو بکر: وقد سئل عيسى بن أبان نفسه هذا السؤال وأجاب عنه بأن من غاب عن حضرة النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن على يقين من بقاء الحكم لجواز ورود النسخ بعد غيبته وليس كذلك 
سبيل ما ذكرنا لآن النسخ لا يجوز بعد موت النبي صل الله عليه وسلم.الفصول في الأصول 
ج ۱ / ص۱۹-۱۹۸٦۱.‏ 

(۱) سقط من (ب): من الڏي. 

(۲) عن ابن عباس قال: ېی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن کل کل ذي ناب من السباع وکل 
ذي خلب من الطير. خر جه البخاري في صحیحه ج٩‏ / ص ۲۱۰۳/ ح۲۰۷٥.ومسلم‏ في صحیحه 
ج۳/ ص۳۳٣۱‏ / ح۱۹۳۲ .والنسائي في سننه ج ۷/ ص ۲۰۰/ ح٤۲٤٤‏ .والترمذي في سننه 
ج٤‏ / ص۷۲/ ح ۱٤۷٤۱۷۹٩‏ .وابن ماجه في سننه ج۲/ ص۰۷۷ ۱/ح۳۲۳۳.وأبوداود في سننه 
ج ۳/ ص ۳۹۲/ح ۳۷۹۰ .وآحمد بن حنبل في مسنده ج١/‏ ص۷٤٠/‏ ح١٠٠٠‏ .ومالك في الموطاً 
ج ۲/ ص۹۷٤/ح۰٦۱۰.‏ 


. ومنها: قوله صل الله عليه 


ESE e 
جد ٽي ما وجي ي حَرَمًا على طَاعِم يَطْعَمَة إلا‎ 


ا جي سب2 أصولالفقه 


2 


ر و و 8 ر ا ےه 
أن يكون مَيتة أو دما مسفوحًاآو 


ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا وصية لوارث» فإنه نسخ به © 


وآله وسلم: «لاتنكح المرأة على عمتهاولاعلى 


4 ت 
خالتها» ) فنه نسخ به قوله تعالی: #وآحل کم ما وَرَاء دَلکْ4 0 
اومنها: خير سبيعة بن الحارث في قول النبي عليه السلام ها حين ود e‏ 
«قد حللت " فأنكحي من شئت» *» فإنه نسخ به الجمع بين المدة والوضع في 


والذي يدل على أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز إجاع الصحابة رضوان 


() سوزرة الأنعاء: 0 
(۲) سبق تخرجه. 

(۳) سقط من (ب): به. 

() سبق تخر جه. 

(0) سورة النساء: .۲٤‏ 

(0) سقط من (آ): بن الحارث. 
(۷) فی (ب): طهرت. 


(۸) عن فاطمة بنت قيس: آن زو جها طلقها ثلاثا فلم ير ها النبي صلى الله عليه وآله وسلم السكنى ولا 
النفقة .قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال إبراهيم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاندع كتاب 
ربنا وسنة نبينالقول امرآة فهاالسكنى والنفقة أخزجه البخاري في صححيحه 
ج٤‏ / ص٤‏ ٦۱۸/ح٦۲٤٤.ومسلم‏ في صحیحه ج۲/ ص ۱۱۲۳/ ح٥۸٤۱‏ .والنسائي في سنته 
ج / ص ۱۹۰/ ح٣۰٣‏ .والترمذي في سننه ج۳/ ص٩ /٩۰‏ ح٤۱۱۹‏ .وأحد بن حتبل في مسنده 
ج٤/‏ ص۳۲۷/ ح ۱۸۹۳۷ .ومالك في الموطا ج ۲/ ص۸۹٥/‏ ح٣۲١٠‏ . 


امخلاف س2 التاسخولا موخ __ ٣‏ 


الله عليهم؛ لأن المعلوم من حاهم أنهم كانوا يردون الغبر الذي يروى فم إذا كان 
مؤديا إلى ترك القرآن واطراح حكمه» وهذا قال عمر بحضرة الصحابة: " «لا 
ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصدقت آم كذبت» ”» ولم يخالفه أحد منهم في 
ذلك. وقد علمنا أيضا من حالم نم كانوا لا يعملون على خبر الواحد في المتواتر 
يقتضي خلافه ویمنع منه» والقرآن ثابت من طریق التواتر ومعلوم به. 

فقد ثبت ذه الحملة أن نسخه بخر الواحد لا جوز. 

وأيضا فإن خبر الواحد إنما صار دليلا من حيث الشرع» وليس هو ما يستقل 
بنفسه في كونه دلالة كالقرآن والسنة المقطوع عليها. آلا ترى آنه كان لا يمتنع انتفاء 
كونه دليلا ني الشرع وورود الشرع بالمنع من دلالته» وإذا ثبت أنه إنا صار دليلا 
بوضع شرعي» فالواجب أن يعتبر ني ذلك ما جعله الشرع دليلا فيه»ولا يسلك 
فيه مسلك التعميم» (إلا بم ثبت كونه دلالة عليه من إثبات الأحكام لاني 
رفعها) » فمتى م يثبت آنه بجعل دلالة على النسخ ورجع إليه في إثباته م يجز إثباته 
به *» وذلك غير ثابت من جهة الشرع. 

فإن قيل: الخبر الذي ذكرتوه عن عمر إذا لم يقدح في جواز التخصيص بخبر 
الواحد» فما تنكرون من أن لا يقدح في جواز النسخ به أيضا؟! 

فا لجواب: آنه لا إشكال في قدحه في جواز النسخ به» لأنه منعح من ترك حكم 
القرآن به» والنسخ ترك له لا حالة. 

فأما التخصيص فإن الخبر لا يدل على المنع منه لوجهين: 


(1) في (ب): الجاعة. 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
)٤(‏ سقط من (ب): نم جز إثباته به. 


' ا جي سے أصولالفقه‎ aE: 


أحدها: أن ظاهر قوله لا يتضمن التخصيص» لأن تخصيص العام لا يعبر عنه 
EEE O SD‏ 

والثاني: آنا قد علمنا من حاهم قبول خر الواحد في) يؤدي إلى تخصيص 
القرآن» على ما بيناه في| تقدم» فيعلم بهذا أنه لم يرد بتركه التخصيص» وإذا بطل أن 
يكون المراد به التخصيص لم يبق إلا النسخ. 

فان قيل: ما تنكرون من أن يكون قال ذلك من حيث اتهم فاطمة بنت قيس في 
قوهاء» لا من حيث كان الخبر من أخبار الآحاد؟! 

فالجواب: : أن ظاهر الخبر يدل على ما قلناهء والتجويز الذي ذكرته لا يمنع منه» 
لأنه بن ” أنه رده من حيث ل يقع له العلم بصحته» وجرّز فيه الصدق والكذب» 
فلم یقبله فے| یقتضي رد القرآن وّرگه» فاعتبر في رده آمرین: 

أحدهما: أن العلم ل يقع به. 

والثاني: آنه ”“ يقتضي ترك القرآن› (والخبر الذي يرد لأجل اتام الراوي 
يقصل فيه» بين آن يكون مفضيا إلى ترك القرآن أو غير مفض إليه» وهذا بيّن.) © ) 

فإن قيل: فهذا الخبر عند كشثر من الفقهاء El CE‏ 
دون الترك للقرآن. ۰ 

فا لجواب: أن هذا صحيح E OS‏ 
هذا الخبر قد عرف عند ذكره إجاعهم على أن ما يوجب ترك القرآن ونسخه من 


(1) ني (ب): فالجواب: آن ظاهر الخبر يمنع من هذا التجويزء لأنه بين. 
(۲) سقط من (أ): آنه. 
(۳) سقط من (): ما بين القوسين. 
)ي (ب): الصحيح. 
() في (آ): ولکن. 


اخلاف سي الناسخ وا لمنسوخ س O o‏ 


أخبار الآحاد فإنه مردود» من حيث قال ذلك عمر ووافقه عليه سائر الصحاية. 

فأما حكم هذا الخبر في نفسه في کونه مو جبا لرد القرآن» فلم ثبت أن سائر 
الصحابة قالوا به» ووافقوا عمر عليه كا وافقوه على أن ما يوجب ترك القرآن 
مردود. 

والجواب عن أول ما احتج به خالفونا: ما قد بيّناه من أن دلالة خر الواحد 
يجب أن تكون مقصوره على القبيل الذي جعله الشرع دلالة عليه والشرع المعتبر 
به في هذا الباب هو فعل الصحابةء وقد ثبت عنهم ما بيناه آم لم يقبلوا خبر الواحد 
في باب النسخ» ولم يرجعوا إليه فيه» فصح أن النسخ خارج عا يقبل خبر الواحد 
فيه» وإذا “ ورد في يوجب النسخ لم يستكمل شروطه التي جب قبوله عليها: 
أحدها: أن لا يكون مقتضيا لرد القرآن على ما بيناه» وهذا يبين فساد قوم إنه لا 
فصل في وجوب استعمال خبر الواحد» بين أن يكون مفضيا إلى النسخ أو غير مفض 
إليه إذا ورد على شروطه» إذ قد بينا آنه ل تحصل فيه الشروط التي يجب قبوله 
عليها. 

والجواب عن الثاني: أنًا إنا فصلنا بين النسخ وبين التخصيص في هذا الباب» 
لقيام الدليل الشرعي على الفصل بينهماء وهو إجماع الصحابة على ذلك لأخمم 
أجعوا على التخصيص به وعلى المنع من النسخ على ما بيناه» ولولا هذا الدليل 
لجوزنا آن يكون النسخ جاريا مجرى التخصيص في جواز إثباته بخبر الواحد. 

والحواب عن الثالث من وجهين: 

أحدهما: ما كان يجيب به شيخنا أبو عبد الله وهو أن إثبات النسخ بخبر الواحد 


(۱) في (ب): أنه إذا. 


aR‏ الجري سے أصول الفقه 


کان جائزا في صدر اللإسلام کا آن إثباث آضول الشرائع كان جائزا به» ولهذا 
كان يعمل على كتب النيي عليه السلام في أصول الزكاة وني الديات» وما يجري 
جراها من أصول العتاداث» وعل ما يجين به السحاة والرسل الواردون عل 
الأطراف البعيدةء وإن كان طريق جميع ذلك الآحاد دون التواترء ثم أحمعواعلى آنه 
لا يقبل في النسخ كا لا يقبل في أصول الشرائع» وإذا كان هذا ھکذا لم یکن فیے| 
تعلق به القوم دليل على ما ذهبوا إليه. 

والثاني: أنهم لم يرجعوا في إثبات نسخ القبلة إلى خبر الواحد» بل كل ” حصل 
هم العلم بن النسخ فيها سليحصل» فلا أخبرهم من أخبر بوقوعه قبلوا قوله في أنه 
قد وقع في ذلك الوقت *» فلم يكن أخذهم بخبر الواحد ورجوعهم إليه في إثباته» 


(1) قال بو الحسين البصري: ومنها أن قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأقربين منسؤخ ب) روي بالآحاد آن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال لا 
وصية لوارث وا لواب أن هذا متلقی بالقبول فجری جری التواتر وقد روی عن ابن عباش وابن 
عمر رضي الله عنها أا نسخاذلك بقول الله عز وجل يوصيكم الله في أو لادكم وقول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث بيان لوقوع النسخ بقول الله يوصيكم الله في أولادكم ولا 
يمتنع أن يكون كان ذلك في صدر الإسلام جائزا ثم منع من ذلك كا قلناه في نسخ القبلة عن آهل 
قباء بخبر واحد وذلك يدلنا على آن النسخ بأخبار الآحاد كان جائزا في صدر الإسلام ثم متع 
منه.المعتمدج ١‏ / ص .٠٠١‏ 

(۲) قال آبو الحسين البصري: إن قيل فقد قبلوا خبر الواحد ني نسخ حكم معلوم نحو قبول هل قبا 
نسخ القبلة قيل ذلك جائز في العقل وني صدر الإسلام قال اصحابنا ولولا إجحماع الصحابة على المنع 
من ذلك لحوزناه وقد قال أب علي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان أخبرهم بنسخ القبلة 
Sl a E EEE‏ 
بخبر معلوم.المعتمدج ۲ / ص .١١١‏ 

۳ في (ب): بل کان. 

)٤(‏ سقط من (ا): هذا. 


اخلاف س2 الناسخ ولا لنسوخ 7 


وإنما كان في إثبات وقته» وإثبات وقت النسخ وتأريخه يجوز بخبر الواحد» وهذا 
يبطل أيضا تعلق القوم بذلك. 

فان قيل: Ss E EN‏ 
إلا بثبوت التأريخ» والتأريخ طريق إلى معرفته» فقد رجعتم إلى إثبات النسخ بخبر 
الواحد. 

فا لجواب: ”“ أنه ليس الأمر على ما ظنوه» لأن القول بأن تأريخ النسخ يثبت 
بخبر الواحد» لا يوجب القول بأن نفس النسخ يثبت به وإن كان الحأريخ مؤديا 
إليه» كا أن القول بقبول “ شهادة النساء مع الرجال جائز في الإحصان» لا يوجب 
القول بأن شهادتهن مع شهادة الرجال جائزة في تغليظ الحد» وإن كان الإحصان 


مفضيا إليه. 
وا لجواب عن الرابع: أنه لا دليل في شيء ما ذكروه من الآيات والأخبار على 
ما ذهبوا إليه. 


فأما تعلقهم بقوله تعالى ل لاا جني ما وجي إل خرما عل طاعم 
يَطْعَمةُ4 ©. 

فال جواب: “ أن الآية ني حكم المجمل» إذ لا إشكال في أن هلها على إطلاقها 
لا يجوز» إذ قد ثبت غير ما ذكر فيها رما بالوحي» وإذا م جز هلها على اللإطلاق 
وكانت في حكم المجمل؛ م جز أن يجعل الخبر الذي تضمن تحريم غير ما ذكر فيها 
ناسخا ها. وأيضا فإنه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله تعالى: لفل لا أجد ني ما وجي 


(۱) في (): والحواب. 

(۲) في (ب): بان قبول. 
(۳) سورة الأنعام: ٠٤١‏ . 
() في (ب): فال لجواب عنه. 


EYA‏ لحري سيك أصولالفقه 


إل أنه لا جد ني ذلك الوقت رما بالوحي غير ما ذكر فيهاء ولا يمنع “ذلك من 
وجود تحريم غير ما ذكر فيها من بعد وحياء ولا جب أن يكون الثاني ناسخا للأول 
(من حيث کان مباحا بحكم العقل) ”. 

وأيضا فإنه يجوز أن يكون المراد بالآية أنه لا جد ني الوحي الذي يختص نص 
الكتاب غير ما ذكر فيهاء وذلك لا يمنع من ثبوت تحريم ما سواه بوحي آخر» وهذا 
أيضا لا يوجب النسخ. 

وأما تعلقهم بآية الوصية؛ فقد أجيب عنه بأجوبة: 

ER EAE E E 
الحقين يجتمعان في المال» إذ لولاه جز اجتماع حق الوصية مع حق الإرث إذ لا‎ 
تنافي بينهماء فكان لا يصح إعتبار النسخ فيهاء ودل أيضا على أن آية الميراث متأخرة‎ 
عنهم)اء فالخب لم يثبت به النسخ» وإنم| رُجع إليه في إثبات ماجرى ” مجرى‎ 
. © الشرط فيه وني تأريخه (من حيث علم به أن الواجب هو الأخذ بآية الميراث)‎ 
.” وقد ذکرنا فیا تقدم ن إثبات ذلك بخبر الواحد سائغ‎ 

ومنها: أن هذا الخبر معلوم لتلقي الأمة إياه بالقبول» فإذن م يقع النسخ بخبر 
الواحد. 0 


(0 في( ولا يمتتم. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۳) في (): لاء 
E NG‏ 
)٥(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 
)في (ب): شایع. 


الخلاف س2 الناسخ ولا لنسوخ ۹ 


ومنها: أن الآية غير منسوخة» فهذا ‏ جواب من ذهب من بعض الفقهاء إلى 
أن قدرا من الوصية واجب إذا لم يكونا وارثين. 

فأما تعلقهم بقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «لا تنكح المرآة على عمتها ولا 
على خالتها)» وآنه قد نسخ به قوله تعالی: «وَاحِل کُم ىَاوَراء دل ق 
بعيد» لآنه صار جملا با علق به من شرط فيه إجمال» وهو حصول الإحصان 
وانتفاء السفاح» فکیف جوز آن جعل منسوخا بم| ثبت تحريمه من وجه آخر. 

وقد قيل في الجواب عن ذلك: أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاتنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها»» معلوم وليس من أخبار الآحاد ”» فالتعلق به لا 
يصح. والأولى في الجواب ما بدأنا به. 

وأماتعلقهم بآية العدة» فالجواب عنه أن من يقول من العلماء إن آية 
العدة قد نسخ معها حكم الحوامل على ماروي عن عبد الله بن مسعود © فإنه 


(۱) في (ب): وهذا. 

(۲) سورة النساء: .۲٤‏ 

(۳) في (ب): من أخبار الأخبار. 

)٤(‏ ابن مسعود (۰۰۰ - ۳۲ ه= ۰۰۰ - ٠٥۳‏ م) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذل» أبو 
عبد الرحمن: صحابي. من أكابرهم» فضلا وعقلاء وقربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو من أهل مكة» ومن السابقين إلى الإإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة.وكان خادم 
رسول الله الامين» وصاحب سره» ورفيقة في حله وترحاله وغزواته» يدخل عليه کل وقت ويمشي 
معه.نظر إليه عمر يوما وقال: وعاء ملىئ علا وولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت 
مال الكوفة.ثم قدم المدينة في خلافة عثمان» فتوفي فيها عن نحو ستين عاما.وكان قصيرا جداء يكاد 
ا لجلوس يوارونه.وكان يحب الإكثار من التطيب. فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق آنه مر» من 
طيب رائحته. له )۸٤۸(‏ حديئا. ورد ا لحاحظ (في البيان والتبيين) خطبة له وخختارات من كلامه. 
انظر ترحته في: وفيات الاعيان ۲٠١ :١‏ والانباري ۲۷۲ وسماه " عبد الله بن مسلمة " ولسان 
المیزان ۳: ٠٠۷‏ الكامل لابن الاثير: حوادث سنة ۱٦١‏ .طبقات ابن سعد ۳: ٠١١‏ .مشاهير علماء 


EY.‏ الجخربي س أصول الفقه 


يقول : «إن ذلك منسوخ بآية الوضع»» وآن خبر سبيعة إنا دل ”على ما يجري 
مجرى التأريخأفقد بان بىا ذكرناه فساد تعلقهم هذه الوجوه وال الموفق 
للصوات 2 : ۰ 


واد 
ZS‏ 


الأمصارج ١‏ / ص ١١١.الأعلام‏ للزركلي ج ٤‏ / ص الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

ج ١‏ / ص ۳١١.حلية‏ الأولیاء ج ۲ / ص۹٦ TT‏ ص ۲١.طبقات‏ الفقهاء 

ج ۱ / ص .٤۳‏ 
(۱) في (ب): فإنه قال: 
(۲) في (ب): دلت. ۰ 
(۳) سقط من (ب): وال الموفى اللضرات: 


القهارس 


<۲1 


الفهارس 


١(‏ فهرس الآيات 


۳1٥ م الأنعاء‎ e 
دا متم لل اللاة قارا و ک4ا‎ 
لأطيفرا الله واطيغرا الرشول رال ال‎ 
٠١۷ ]٠۹ منگ4 [التساء:‎ 


افوا لرن َيب وجدقوم) ١١٠ا‏ 


verra. vorre11 

«أقيخُوا الصلدةَ راتوا الرَّكا٤4آ ۲۷١‏ 
ایوا الصل۹۹15٠|ء roa.‏ 
إلا الَذِینَ برا۹۸4٠‏ 

إلا آن يَعْمُونَ ۲٣۷)‏ 

إلا عل اَزْرَاجھم أو ما ملكت ام4 ۲۹۷ 
إلا ما ملكت ینک ۲۹٤۲۹۰‏ 


الان حَفَفَّ لل عَنكُمْ وَعَلِمَ د فيكم صَعْفًا4| 


١ 


ڪل کل َيْءِ ديرا |٤۱٤‏ 


إن ثبع إلا ا يوی )4۱۷ 

لن الحسَتَاتِ د يذهب السات ا ۸٦‏ 

لن الصلاة تنهى عن الْقَحْسَاء والنكر4 
[العنكبوت: 


لن ال بل َيْءِ عَلِيمٌ4 [التوبة: ١٠٠١ء‏ 
العنكبوت: 1۲ المحادلة: ۷] ۳۳۷ 


طن قوز هُم سَبْين َر ُن يعر اة هما 


۳ 
8إا تحن رلا الذَكْرَ وَإنا ا له فقون )4(4 
Vo‏ 


إت الصَدَقَات لِلْمْمَرَاء ٠۷١)‏ 
لإا جراء الذي حاون الله ورشولة 
وََسْعَونَ ني الأَرْض فَسَادًا... ۲۰٠۵‏ 
9و تَفْرضوأ هی ص4٤٠۲‏ 
نم ال شهید عل ما يفْعَلونَ ٠٠۷|)‏ 
ااا 

مٿ يكم اله وَالْدَمّ و م ازير 4 
:2 کک 
«إدَا قَضِيَتِ و قَضِيَتِ الصلاة قانتشْرُوا ق الأَرضٍ 
راا ۱۳٦‏ 
لما متا بعد وما اء ۸٠‏ 
#تانځوا ما طَابَ لكم م التساء منتى 
ولات ورا ا [النساء: ۲٠۰]‏ 
فتخریر َب مَومتةٍ ۲۳٠٣4‏ 
طفطلقو ت هَن لِِدَعمنٌ ۲٣۷|)‏ 


۲ 


Vole (YY) رایعم التادژوة‎ ٤ 
لا وَرَبكَ لا يوون حى بكوك في‎ 
سجر بيهم ثم لا يدوأ ني شيهم حرجا‎ 
۱۰۸4 قبت‎ 
۲۳٦ ليت فيه الف س إا یی اما‎ 

۳۰۸ 
حدر ايبن باون عَن أنْرو۸4٠٠‏ 
لن َد يكم اشر ص4[ ٠‏ ؛ 

لوا نك م الل وك ثيه 
الکن )€3 وک تَحُوض اخابِضِنَ 
)1۲44(4 


بَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ ية ا کا نفو ځا وخم 
خنزیر )ا٥۲٤ eis.‏ 
ل ا يکو بي اَن دل لَه من لاء تفيى#ا 
IVY‏ ۰ 
فل رل ژوځ! ذس من رَبك با )ا۱۸٤‏ 
3لا رمو یات ما اَل اک)۲۲۲۱ 
لک تذري لَعَلَ اله خث بعد َلك انرا 
٠‏ 
ا اح عَلَيكْ إن طلقم التسّاء ما 7 
ر 
#لا توي أضحَابُ الرِ وَأضحَابٌ اتيا 
۳ 
لاَيظِْم الاس سیا )ا۷٣٣‏ 
همات اع بالعروفي )|۲۲۲ 
َك مِنَ الْصَلنَ ٠٠۹4‏ 


اجري أصول المعه 


e 

YY ١ مثلهًا ا‎ 

لمن اگم الان خم ون 

o 
۲۲٠4یا حل ال‎ 

أجل کم ماوَراء )| erste‏ 

ودا بدلا آي مان آي واش عَم 2 رل 

الوا إا نت مُفتر بل أَكَتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

(۰۱ )ل رل وع ادس ون رَبك باعُنٌّ)ا 
4 

وإ لثم مادو اا ۱۳۹ 

١ AK اواشال‎ 

لوَالَذِينَ م م روجهم حَافِظّونٌ (ه) 1 َل 

اجه و ما ملك آم ¢ 

«وَاليِينَ يُظَاهرُونَ من نسَائهم ا ثم يَعُودُونَ ا 

الوا ریز رقا ۳٤‏ 

«وَالَذِينَ كرون الب وَالْفِص...4١٠٠٠‏ 

السار والسارئة انطو ابيع 

TÎYA :دئlkl1‎ 

َالدا اانا منم تاذ و شا ٣۲4‏ 

«وَالْحْصَتات من اين ووا الَْا ب4٠۲۸‏ 

ا إا ما ملكت 

نگنا 4۰ 


لھ نار 
و مو 


إرالطلقات يربص بأنشيهنّ اة 1k‏ 
۲۹ 


وآن موا ي الأختن) ٠‏ 44° 


القھا رس 


لوان موشن ء ِن كَل أن و 


وي 2 


هَن د 
E E O EE aE‏ 


يفون 4 ۲۹٦۷‏ 
لوان نتم ج جنا طهر و۲ 
إن کشم می e‏ 
مَنكُم من الْعَاِطِ أو لاَمَسْتَمٌ السَسَاء كَكَم َد 
مَاء موا صَعيدًا صا4ا ۲٠١‏ 
وَأوتیٹ ین کل )۲۰۳۳۰۱ 
وبعو هَن أَحَق برهن ني َلك ۲٠۹۱)‏ 
#ووَعَلِمَ ان یم ضنتا)[ ٤٠٥‏ 

وَل لَذِينَ توه فة يه طَعَامُ مسکین)ا 
4 
وکوا وَافربوا حَتّی یت لَكُمّ الط 
۳V4 e a‏ 
وکا وهم شَامرین) ۱۸۲ 


روو 


ولا تأكلوا موَاهُمْ إ لل آَموَالگہ )ا VY‏ 


YT 


ولا تقربوهُنُ تی يَطْهُرنَ ٤4‏ ۳۷ 

لاقمل شا أ ٣٣۷٣۱٠۸4‏ 

رلا تنکځوا اتر گاتِ4ا A0‏ 

ولا تمو أ ابیت من د تفقو ن4 ۳۳۹ 
2 بآخذیو إلا أن تُغْوضواً د ۳٢‏ 
ول للمُطلقاتِ مَتَاعٌ بالعْرُوفِ حَقًا على المَقينَ 
qore rar (Y £1)‏ 

وه عل الاس جج الي ۳4 

رمَا گان لون ولا مومت د تی ان 
وَرَسُوله مرا أن يكُونَ م ارا 
اد 


Yo 

ب و < 2e‏ اقوش ك 
یا آم الي إا طََفتَمُ التساء 
ید۰4٦۲‏ 


TE 


اثنان فا فو قھ) حماعتاً ۱۸٤۱۸۱‏ 


إذا اختلف التبايعان والسلعة قائمة بعينها ‏ 


تحالفا ورادا ٠٠۱‏ 
أرآيت لو تمضمضت باء ثم مججته أكان 
یضر ك؟ قال لا. فقال ففیم إذآ ۲۵۲ 
أقراً. فقال له وما آقرا؟ قال لافراً باشم رَبك 
الذي لق ٣٤٤[4)۱(‏ 
الأعیال بالنیاتاً۲۸٠۲‏ 
الجار آحق بصقباً ۳١ ٤‏ 
الخراج بالضان ٠٠١‏ 
القاتل لا يرث المقتول ۲٠١‏ 
الماء من اا٤ ٠۷١۳٠‏ 
الوقت فیا بین هذین ١٤۸‏ 
أن المرأة لا تنكح على عمتها وخالتهاا ۲٠۰‏ 
إنها الولاء لمن أعتق ٠۷٠‏ 
آيا امرآة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
قنکاحها باطلاً ۲۷۰ 
ينقص الرطب إذا جف؟ فقيل نعنم. قال فلا 
ذّ٠۲‏ ۰ 
بہاذا تحکم؟ قال آحکم بکتاب الله. قال إن م 
تجد في کتاب الله؟ قال آحكم بسنة رسول الله. 
قال فإن لم تجد قي سنة رسول الله؟ قال اجتهد 
رأيأ۲۲۱ ٠‏ 
تحريم النبي صلی الله عليه [وآله] وسلم کل ذي 
ناب من السباع» وخلب من الطرأ >۲٤‏ 


الجري سب2 أصول الفقّه 


() فهرس الأحاديث 


تزوج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
بميمونة وهو حرم ۲٣۱‏ 

توضاً کا أمرك اشأ٠٠۲‏ 

رفع عن أمتي ا لطأ والنسيان] ٠۲‏ 

روي آن معاذا م يعرف حكم الأوقاص وهو 
متولي لأخذ الزكاة» حتى راجع النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم في تعرف الحکم فیها ۳٤١‏ 
روي آنه صلی الله عليه وآله وسلم سھا فسجداً 
۱۱ 

سوال من سأل النبي صلى الله عليه [وآله 
وسلم] عن أوقات الصلوات» فأخر بيانها إلى 
أن بين ذلك بفعلها في أوقا ا٦٤٣‏ 

صدقة تصدق الله بہا علیکم] ٠٠ ٤‏ 

في اربعین شاةٌ شا6 ۲۳۱ ٠‏ 

في ارق ربع العشراً ٠١ ٤۲۷۸‏ 

في سائمة الغنم زكاة ۲۲١‏ 

فی سقت الساء العشرا ۲۷۸ ۲۸۹۲۸۸۲۸۲ 
ees‏ 

قد حللت فأنکحي من شئتا٥۲٤‏ 

لا تنكح المرآة على عمتها ولا على خالتها 
ولا الخالة والعمة عليهاء لا الصغرى على 
الكيرى» ولا الكرى على الصغرىئ ۲٦٠ا‏ 
sree‏ 

لا ربا إلا في التسيةا ۲۸١‏ 

لا صلاۃ إلا بطھو رآ ۲۲۵۳۲٤۱۳۲۲‏ 


القها س 


لا صلاة إلا بفاتحة الکتابا ۲۲۲ ۳۲۴۳ ۲١‏ 
0 

لا نبي بعد ۳۸۵ 

لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدلآ ٣۲۲‏ 

لا وضية لوارثآا٥ ٤۲٠۲۸‏ 

لا يجوز إلا یدابید ۲٠٠٣‏ 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأکلوا ثمنهاً۲۱۸ 

لا بلغهم تحریم الخمر بادروا إلى إراقتها ٠٠۹‏ 
لو علمت أني إذا زدت على السبعين غفر هم 
لزدتاً۳۷۱ 

لیس فی| دون خمسة أوسق صدقة ۲۷۹۲۷۸ 
من بدل دینه فاقتل و ط۷٣۲‏ 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
4٥‏ 


fo 


من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها 
۲۹٦‏ 

نهيه صلى الله عليه [وآله] وسلم عن الصلاة في 
الآوقات الثلانةاً ٤‏ ۲۹ 

نيه صلى الله عليه [وآله] وسلم عن بیع 
الإنسان ما لیس عنده وترخيصه في السلمأ ۲۸٠‏ 
نهیه صلی الله عليه وآله وسلم عن استقبال 
القبلة لغائط أو بولأ ۲٤۲‏ 

نهیه صلی الله عليه وعلی آله وسلم عن صیام 
يومي الفطر والنحر وعن صيام أيام التشريقا 
۲۹٦‏ 

هيه عن بيع الغرر» وبيع ما لم يقبض» وبيع 
الإنسان ما ليس عندا۳١٠‏ 

هو الطهور ماؤه ا لحل میتتاً ۲٤۹‏ . 

يكفيك آية الصَيفاً۲٠۲‏ 


E‏ اجر ى س2 أصول الفقه 
(۴) فهرس الاتار 

اموا ما آم اشا ٠۹۹‏ لا أفرق بين ما جمع الشأ ١١٠١‏ 

أحلتهم) آية وحرمته) آية آخری ۲۹۲ لا ندع كتاب ربنا لقول امرأت لا ندري 

أخذ الجزية من المحوس ۲٠١]‏ أصدقت ام کذبتاً۹ ٤۲٠۲۰‏ ۰ 

إذا رأيتم الكتاب في إلحاق وإصلاح فاشهدوا لعلها نسیت او وھمعاً٣‏ ۲۱ 

له بالصحتا٦۸‏ ` ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنأ٣٠۳ ٠‏ 

ألعامنا هذا أم لكل عام ٠١۲‏ ما زلنا نخابر حتى أخبرنا رافع ابن خديج عن 

حرمته) آية وأحلتهم| آخری ۲۹۱ ۰ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آنه ہی عن 


قد أنفذت إليك ألف رجإ]٠۲۷‏ المخابرة فتركناهاً ١١۷‏ 


2اد 
2 


القھا رس 


EY 


)٤(‏ فهرس الأعلام 


إبراهيم بن القاسم بن ا مؤيد باشأ >١‏ 

ابن حجر الميثميأ ٤‏ 

ابن عباس ۲۵۷۲۰۲۲۰۱۱٦١‏ 

ابن علیتا ١٤۹‏ 

ابن عمرا ۲۸۵۲۰٥۱٦۷‏ 

ابن عنبةاً ٤۱‏ 

أبو الحسن البتي ٠٠‏ 

أ١‎ ٤٠ |۱۲۸ ا١١٤‎ ۱٠۰١ آبو الحسن الکرخي‎ 
reolrralrr. rr. revhiavia1iio1 
Fra TI. YAN ov 

أبو الحسين الزاهدأه٣‏ 

أبو الحسين النحوي) ٠٠‏ 

أبو العباس المبرداً ٠۸١‏ 

ابو بکراً۹ ٠١١۱۰‏ 

آبو بكر القفال ٤‏ ۲۷ 

بو داوداً* ٤۰‏ 

بو سعید الخدري ۲۸۱۱۹۳ 

بو شجاع بویا ۲۱ 

٤ ٠ ابو طاهرأً‎ 

آبو عبد الله حمد بن بجی القزویني ٠٠‏ 

ا٠١١ اأ‎ ٤١ ۱۳۸ ۱۲۱ ا۱۱٤٩‎ |۱۰۰ آبو علا‎ 
‘ANAS MRAS AANA NATA VY 
rvarorrsrrrairirr ‘I17 

آبو علي محمد بن عبد الوهابا ٩۷‏ 


| ٥ ۱۳۸ ۱۲۱ |۱۱ ٤ ٠۰١ ۹۸ آبو ھاشہا‎ 
rr NANA NAANASNAI DAVY 107 
vor rorrssrrariairrvir ro 

Ary 


بو هریرظٌ ۲٠۵۲۱۰‏ 


بو يوسفاً ۱۸۱ 

أحهمد بن إبراهيم بن الحسن أبو العباس الحسني| 
TITY.‏ 

أحمد بن إسحاق بن المقتدر ا ملقب بالقادر باش 
۲ 

أحمد بن الحسين الآملي الزيدي ٦۸‏ 

أحمد بن الحسين ا مكنى ب(أبو الط) ٤٤‏ 

أحمد بن الحسين الماروني (الإمام المؤيد بايڭ) 
Malorlos lse rara. Yarv ro4‏ 
VV‏ 

أحمد بن بوي ۲۲ 

أحمد بن صالح بن أبي الرجالا ٠ ٤‏ 

أحمد بن علي المعروف بابن الأستاذ (أبو بكر) 


1< 


أحمد بن علي بن عنبة (أبو العباس) ٦٦‏ 

أحمد بن علي بن هارون المنجم (آبو الفتح) ۳٤‏ 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي آبو 
العباسآ ٠٠۲‏ 

أحمد بن محمد الآبنوسي البغدادي (أبو عبد ال) 
i:‏ 

أحمد بن محمد الرصاصا ٠۲‏ 


ETA 


اأحمدبن محمد الشرف] “٠٤١‏ 
مد بن حمد بن قان “۷٥۸‏ 
أحمد بن بحيى بن المرتض المفضل] ٠۷٦۲٥۷‏ 
أحمد معز الدولة البوي] ۲۲ 
الأقرع بن حابس ٠١۲|‏ 
الأمين ٤١‏ 

٤٠ الجنداري‎ 

٠٠ الجويني]‎ 

الحاكم الجشمي ٤٠۳۹]‏ ۰ 
الحسن بن حزة السيني (آبو حمد ٣۵)‏ 
الحسن بن زيد الملقب بالداعي الكبيرأ ٠١‏ 
الحسن بن علي (الإمام الناصر الأطروش) ۷١آ‏ 
VIYANA‏ 


الحسن بن علي الصوفي (الشيخ أبو عبد اله 
o‏ 

الحسن بن علي بن أي طالبا 1٩‏ 
الحسن بن محمد الرصاص آ۷۲ 
ا لحسن بن هشام ١١‏ 

الحسين بن القاسم بن حمدا۸ أ۷ 
الحسين بن عبد الحفيظ المهلاً “٠‏ 


8ے 


الحسین بن علي (أبو عبداله البصري) ٠ ۴۳۱۲١‏ 


۳۳ 


الحسين بن علي القزويني (الشيخ أبو عبد اله 


o 
٩ الحسين بن علي بن آي طالبا‎ 
الحسین بن محمد بن هار ون۳۳‎ 


ا ري 2 أصول الققّه 


الحسين بن هارون الضبي (القاضي أبو عبد 
ان ۳٥‏ 

الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن 
هازو ن ۲۸۱۸ 

؛١ًافيحزلا‎ 

السید أبو القاسم الحسني] ٠۹۳۷‏ 

r 4۲ ۲۲۰ ۲۱٦ ۲۰۷ ۹۸ الشافعی]‎ 
lec rvv va. ral.‘ rArov 
۳ 


الشهيد حيداً٠٤‏ 


الشیخ أبو عبد اشا ٣۲١ ۱۲۱ ۱۰٤‏ ۱۲۸ 


rav Yoevlr srr iaahavhoa irr 
rra eases YAS 
eral rarrvaa rs T4 
٤٦٤۲۳۹۲ الصاحب بن عباط‎ 

٠۷۷۳۷٦ الصیرق)]‎ 

۲۷٠ القعقاع]‎ 


امتوكل العباسي ٠١‏ 
۰ المستعين آ٠٠‏ 


المستکفي ]۲۲۲۰ 

امطیع ش۲۲۲۰ 

۲٠٤۱۷٦ الملائكةا‎ 

٤١ الواسعي‎ 

الوليدي القاضي (الشيخ أبو عبد الله) ٠٠١‏ 

آم ا لحسن ابنة الشريف علي بن عبد الله الحسني 
العقيقي ۲۸ 

وس بن الصامتاأً ۲٤۷‏ 


اهامس 


بختيار ابن معز الدولة (عز الدولة) ۲۲ 

جبریل - عليه السام ا ۳٤٤۲۹٤۷۰‏ 
حسن رکن الدولة ۲۲ 

حسین بن حمس المغريا ۷١‏ 

كمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالر من 
الأصبهاني (أبو علي) ٣٤‏ 

ید بن امد المحل] ۰۱ ٩٤ ٤٥ [٤۲ |٤۰‏ ۸آ 
VY ۷۱‏ 

خير الدين الزركلي ٠۷٤١‏ 

داود بن المباركا ٠٠‏ 

زید بن علي ٤٠‏ 

سبيعة بن الحارثاً ٤١۳٤۲ ٥‏ 

سلمة بن صخرأً۷٤‏ ۲ 

شیخنا أي عبد اشأً ۲٠٥‏ 

صارم الدین الوزیرآ ۷٣٣۷٣۳٥۷٤۱‏ 
طغرل بكأ٣۲‏ 

عبادة بن الصامتاً ١١٤‏ 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الاسترابادي 
الهمداني قاضى القضا > ٠۹1۸٦۷۲‏ 

عبد الحميد بن علي علي أپو نينا ٦۷‏ 

عبد الرحمن بن أي حاتم ٣٠‏ 

عبد الرحمن بن عوفأً۱ ۲۱ 

عبد السلام عباس الوجي ٦٦٤١‏ 

عبد الكريم بن المطيع بن المقتدر بن المعتضد 
الطائع شأ ۲١‏ 

عبد الله القائم بأمر الله بن أحد القادر بال ۲۰ 


AE 


عبد الله بن حزة (المنصور بالله) ۳۲ ٤١ ٠١‏ 
vrhvhe rile‏ 

عبد الله بن عدي الحافظ (آبو حمد) ٣٤‏ 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي (أبو 
محمد ) ٣٤۳۳‏ 

عبد الله بن مسعوداً ٤٣۲‏ 

عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج 
الخزومي آ٠٠‏ 

عبدالله بن عدي بن عبدالله ا جرجان| ۲٠١‏ 

عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم (أبو 
الحسن الكرخي) ٦ه‏ 

عبيد الله بن محمد بن بدر الكرخي (أبو محمد) 
٤‏ 

عثمان بن عفان ۲۹۲ 

عضد الدولة ابن ركن الدولةً ۲۲ 

علي بن بي طالب ۱ ها ۲۹۱۲۲۰۲۲۳۲ 

علي بن إسماعیل الفقيه (أبو ا لحسین) ٣٤‏ 

علي بن الحسين البغدادي الديباجي (أبو أمد) 
۳٤‏ 

علي بن الحسين المعروف بابن الأصفهاني (آبو 
الفرج) ٣٤‏ 

علي بن الحسين بن الحسن (آبو الفرج بن 
هندو) ٥۰‏ 

علي بن حسین ۷۷ 

علي بن عبد الله (أبو ا لحسن) ۳۹۳۷ 

علي بن عبد الله ا لحسني العقيقي ٣٠‏ 


Cie. 


علي بن محمد بن أحمد بن إساعيل البحري 
(آبو الحسین ٣٤)‏ 
علي بن محمد بن مهدي الطبري (آبو ا لحسن) ٣ ٤‏ 
علي عاد الدولتآً ۲۲ 
عمر بن الخطابا ۰۸ ۱۹۲ |۲۷٥ ۲٥۹۲۰۲۲‏ 
rales‏ 

عمرو بن ذي مر الهمدان ٣٠‏ 
ا ۰ : 
عیسی بن بان ۱۲۸۰۲٠٥٥۲۰‏ ۲۰ 
فاطمة بنت قیس ٤۲۷۲۱۹۲۰۸‏ 
فؤاد سزکینا4 . ۰ 
مجد الدين المؤيدي “ve‏ 
محمد بن دريس (الإمام الشفعي) ۸٦٦۹‏ 
محمد بن إسماعیل بن صلاح (ابن الأمیں) |٥۹‏ 
¥ : 

محمد بن الحسر ٣٥‏ 
حمذ بن الحسن بن الفضل (أبو الفضل ٣٤)‏ 
حمد بن القاسم بن محمد بن علي بن الرشيدا 
۷٦‏ 
محمد بن بندار الآملي (أبو عبد الل) ۲۹ 
محمد بن زیدا٩ ۷٤۱‏ 
محمد بن زيد الحسيني الشیخ آبو عبد الأً٤۳‏ . 
محمد بن زيد بن علي بن جعفر (آيو عبد اش) 
rv iro‏ 

محمد بن شجاع ٣۰۰‏ 


محمد بن عبد الله (رسول الله ٩ ٤)‏ 


اجخري س2 أصول الفقه 


محمد بن عبدالله (رسول الله صلی الله عليه وآله) 
ve vlovisvi\vio‏ 


محمد بن عبدوس بن عبد الله الكوي (أبو عبد 


۳٥) ای‎ 

محمد بن علي الزحيف الصعدي ٠٦‏ 

محمد بن علي الطيب البصري (أبو الحسين) 
avin l4 <‏ 4< 

محمد بن علي العبدكي (آبو هد ٣٤)‏ 

محمد بن عمر الدینوري (أبو منصور) ٣٤‏ 
محمد بن محمد بن النعان آ٠۲‏ 

محمد بن محمد ين خمد الطوسى (أبو حامد 
الغزالي) ٠٠‏ 
خمد بن بحیی بن الحسین( بو هاشم) ۳۷۲۹ 
محمد بن يزيد المهليي (أبو عبد اله) ٣١‏ 

محمد یی عزان ٤٣٤۲‏ 

مرداویچ ۲۱ 

معاذ بن جب لآ۱ ٤٥۲۲٦۲۲‏ ۲۰۸۳ 

موسی عليه السلا ۳۸٤1۳۸۲۳۳۷۸‏ 

میکائیل عليه السلا ۲٠٤‏ 

ناجي حسن ٤۲‏ 

همذان آ۲۱ 

يحيى بن الحسين بن القاسم ٠٤١‏ 

حى بن الحسين بن القاسم (الإمام الهمادي إلى 
احق ) ٦۱آ‏ ٣٤آ“‏ 

يحيى بن الحسين بن عبد الله الحسيني (أبو 
السین ٣٤)‏ 


٤١ الفهارس‎ 


بجی بن الحسين بن هارون (الإمام أبو طالب) محیی بن حمزةً ٩۱‏ 

rralla. halhalhe ly‏ يحيى بن طاهر بن الحسين السمان الرازي (أبو 
Make he lorlos icolerii ra rakr‏ سعد )۳۷ 

٠٠۲ يعلى بن اميا‎ xoVrVrNi4 

بحيى بن القاسم الحمزي ٤‏ > تسف لاطا ۴۷ 


بحيى بن المحسن بن حفوظاً ٠‏ 


ا نري سے أصول الفقه 


(۵) فهرس الفرق والمذاهب والجماعات 


٠۲ أرباب الحكمة والأدبا‎ 
آ١‎ ٤٠۱۲۸۱۲۱٩۱۱ ٩ ٩ ٩ آصحاب ابي حنیفة‎ 
roorr. rr. ovir hava e1 


۳ 
٤٠٠ أصحاب التناسخأ‎ 
۱۲۸۱۲١ ۱۲۱۱۱ ٤ ٩ ٩ أصحاب الشافعی]‎ 
rire vr. havhaihonhsvil so 
Wo raatarrvvirvelrarir so Te 
yes erkratrr rra rrr 
۳ 


آآصحاب الظا هرا ۲٤ ٤۲۸۳۱ ٥ ٦‏ 
آصحاب الناصراً۲۸ 

أعلام المسلمين ۸ 

آل الحنیداً۷۷ 

ه١آءابدألا‎ 

“٤ الأشاعرةً‎ 

الأعلا م٣١٤‏ ١آده‏ 

لاء ATV \ i‏ £ ۸ ۳4 
الأئمة/ أئمة أهل البيت/ أئمة الزيديةاً ا ۸ ٩أ‏ 


ha e hy lorlos israra ie iY 


AV 
rı. M0 Î\ıY i1۲ آ۷١‎ ۷٥ التابعون‎ 
reo Ye IATA EV 
انرا‎ 
٤٠ الخرميتا‎ 


Tu kerkyarrakrrriar. «v4 


۷٠آفلخلا‎ 


٠٠١۳٤۸۲۳٤٩ الرنع‎ 


y۷ ٠ ٥۹٤۳٤ ١۱ >٩۹ الز یدیا‎ 
۲٠ن السامانیو‎ 


۷٠ًأفلسلا‎ 


الصحابةا ۱۱۰ ۱۱۲ ٦۲‏ ١آ‏ ٦١آ‏ ۹٠آ‏ ۹و 
revyrarratrarii rire ale‏ 
We freia IATA: Ye۹4‏ 
evalevalere rvs rare‏ 

a rary r. rv ir £ Î\r ۹ Î“ الع‎ 
rov ys Y1. NY Av Î lor lo lea 
errÜsrris\Fer4ا‎ 

۷٠ الغربيون‎ 

۰ الققراء ۲ه‎ 
hrr ir xı ıY Î1 1۰ 1٠٠ N الفقھاء‎ 
Nac hvrhoxNovhooNorhsal\ sr 
Wi rarlravY ae rawr» Î14* 1۸1 
errlervls. 1 rar rve ATT TY 
ه٠‎ ٤ الفلاسفةا‎ 

القاسطون۸؛ 

> ٠٣أةطمارقلا‎ 

اللغة العربية ۲٠‏ 

اللغة الفارسية ٠۸‏ 

۲٤ان اللغویو‎ 
۲۰۸ Î۸ ۱۷۲ ا٠٥١‎ ٠١١ ٦٤ المتکلمون‎ 
Ovleealge vere EYA! 


4 
> 
4 
€ 


القها مس 


المحتھد ونا N‏ ۲۹۹۲۰۱۱۷ 

المذهب الإمامي] ٠٠١‏ 

المرسلونآه 

۷١ المستشرقونا‎ 

ao rr 1\4 A^ V1 o ١ المسلمو نأ‎ 
FAV TAI TYAo VA Î۹ 

٥۹۲٥ المعتزلتا‎ 

۲٤ المفسروزا‎ 

الملحدة الدهريتاً۸٠‏ 

المؤرخونأ۸” 

النصر انيتا ۲۸ 

+۸0۸4 "۸Y۸ "1۸ً الیو‎ 

۲۸٠ اليهودية‎ 

آهل البیت/ العترة ۳١١١١٥١‏ ١٤آ١ه‏ 

٤۲٣٤۰ ۰ هل الظاهراً‎ 
ra111 ۱۳|1۰ £۹٥۷۸ ۹v آھل العلہ‎ 


hashashaihvihonhNseNrANTY 


Noolrcorrarra r14“. NAY 


اد 
c5‏ 


۳ 


prrkioks sra irvA ve vY 
leevraararrvi ra rerrrarYA 
eris \Y 

أئمة العلم ٠٠‏ 

٠٤ ٤آلیئارسإ بنو‎ 

بنو العباسر آ۲۲ 

نووا ۲۲ 

جمهور الأصوليين ٠۳‏ 

علاء الأئمتأً ۲ه 

علاء الزيديتا ۷۲ 

علماء المسلمين ه 

فار ی فار 

فقهاء الأمصارآ ٠۲‏ 

فقهاء البصر ١٤۹5‏ 

وسن ۱۷ 

مشائخ العلما ٣۲‏ 

مشر کون ۱۸۱۷ 


ا جر 2 أصول الفقه 


(ا) فهرس الأماكن/ البلدان والقبائل 


أرجان ۲٠‏ بغداا ۱ ۲۲ ٣۲۲٣۲‏ 
صفهانآ ۲۱ بیت للمقدسر آ۲٤ 4۲٤۳۹۰۲‏ 
آل وهشوذان ]۱۸ جامعة صنعاءا ۸٦‏ 

الأهوازً ۲١‏ ۰ جر جان] ٦‏ ۲۹۱ ۳۹۳۲ 
الجامعات العربية والاسلاميةا ۸٠‏ خراسانا ۱٦۱٥۱۲‏ 
الجامعات اليمنيةاً “۸ دولة السلاجكت٣۲‏ 
الجوزجان ٠١‏ دولة بتي بويا ۲۱ 

الجیل والدیلم ۰۱۲ ۲۱۱۸۱ ٣٣۰‏ ۲۳ہ دولة بني زارا ۲۱ 

الدولة الریدیتاً ٩‏ ۲١٠٠آ۷١آ۹٠‏ دیل‌انا ۲۹ 

الدیلم ۲٠۲۰۱۷۱٦‏ ۰ شی رازا ١‏ ۲۲۲ 

٠۹١۷١١ ٩۱ ٥١۱۲ الري] ۲۲۲۱۱ طبرستان]‎ 
٠٦آنارهط‎ ۳۹ الفرقدانا‎ 

4۲ ۲۱٦۲ ۱٥ قباء‎ ٦۷ القصيم‎ 

الکرجآً٠۲‏ کرمان] ۲۱ 

الكعبةأ ٤١۲٠٥‏ ۲> كلية الآداب جامعة صنعاءا ١١‏ 
الكوفتآ ٠١‏ مكتبة الأحقافا٦‏ ۷۷۷ 
المدينة المنورة۷. ٠‏ مكتبة الإمام زيد بن علي ۷۸ 
المملكة العربية السعودي ۷“ مكتبة الفاتیکان ٦۸٦۷‏ 

الیمر ۷٣١٦]‏ ۰ مۇسسةالإمام زيد بن علأ٣٤‏ 


۲۹ا۷١‎ ٦ ملا‎ 


(۷) فهرس الكتب 
إجابة السائل شرح بغية الآمل ٠۷٥۹‏ القرآن الکریہ) ۸ ۲٣۱۱۲ ۷۰ |٥۲ ٤۹ ٤۸‏ ١آ‏ 
آحکام الق رآن ۹۸ reli rrvirs.harhrehrvireo‏ 
أعلام المؤلفين الزيدية loriya rvvkva rs shia lro ٠٦٤١‏ 
أعيان الشيعةا lervieralierolerri\AlNvic\o 1< >١‏ 
آغا بزرك الطهرانيا >١‏ ۸ 
الاختلاف في أصول الفقا ٠۸‏ الكاشف لذوي العقولا ٠۷٥۹‏ 
الأعلام] >١‏ اللالى المضيئةا “٠٤١‏ 
الأمالي في السنة النبو ية ٤٠۳٣‏ المبادئ ٤۲‏ ۰ 
البالغ المدركً٣>‏ الحزي في أصول الفقا ٥٦ ٤۲‏ ۹ه ٠۰‏ ٣آ‏ 
الرهان RoVYrNIhas ٠٠‏ 
التحريرأً ٤۲‏ المستصفى من علم الأصولا ٠ ٠‏ 
التحف شرح الزلفأ ٤١‏ المعتمد في أصول الفقا ٠ ٠ ا٥۹۲ ٤‏ 
التذك ر۳6٤‏ . ' لمقنعا ٠٠‏ 
الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى ٤١‏ تأريخ اليما >١‏ 
الجوهرة “١‏ تراجم رجال الأزهارآ ا٤‏ 
الحاوي ٦١‏ جوامع الأدلةأ >٣‏ 
الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيديةً ۳١‏ ٠٠ا‏ جوامع النصوصأ ٤٠‏ 
£4“ زيادات شرح الأصولا ٤۲‏ 
الخلاف بين الشيخين ٠۸‏ شرح البالغ المدركأ٣٤‏ 
الدعامتاً ٤٠‏ شرح التحريرأً ٤۲‏ 
الشاف) ٦٤۳۲‏ شرح الزلفأ۷٦‏ 
العمداً۸٦‏ شرح العُمَدا۷٦‏ 
العهدأً “٠‏ شرح معيار الأصولا ٠۷۷‏ 
الفصول اللولؤيةا ٠۷٦۲ ٥۸‏ صفوة الاختيارا٦ ٠۷٦۲١‏ 
الفلك الدوارآ ٤١‏ طبقات الزيديتا ٤١‏ 


طبقات الزيدية الكبرى] ٠٠٤١‏ 


E‏ المجری سے أصول النقه 


عمدة الطالب في نساب آل أي طالباً ٠٦‏ مطمح الآمال] ٦٤۱‏ 
غاية السئول ۸ا۷ ۰ معجم المؤلفين] >١‏ 

فن اللطيفاً ٤‏ > معجم رجال الاعتباراً >١‏ 
فهرس مكتبة الأوقافآا٤  ٠‏ منهاج الوصولا ۲ 
السان‌الميزانآ٠٤ ‏ مؤلفات الزيديةاً >١‏ 

مآثر الأبراراً ١‏ ٤أ“‏ نصرة مذاهب الزيديةأً ٤۲‏ 


مطلع البدور ومجمع البحورأ٤ ٠ ٠‏ هدية العارفين] ٤١‏ 


القھارس 


E3 


» فهرس اص طلحات 


>۲۸ ٤۲٥۲۲۲۲۰۹۱۱۰ ۹ إجاع الصحابت‎ 
AA Av Îıv 4 Î1 1|۸ V الاجتھا‎ 
الإجاعه‎ 

الأحكام الشرعية ٠۷۷‏ 

۷٠ الأمتا‎ 

الأولياءأ ۲ه 

۸۹4 1۷ا٦‎ ٤۳۲ ۹٩ الباحثون]‎ 

الج اعاتاً ٣١ا٤‏ ١آ٥ه‏ 

١١ الاصتا‎ 

٠۸١۷ الرعية‎ 

الشيوخ/ المشائخا ۷۲۳٣۲۱۱۲‏ 
الصحايأ۸ 

العالين هآ ه٠۷‏ 


٠٣۱۳۸٥ القیاسا‎ 


المحتهدا ۸۷ 

٠۲ الملحتاجون‎ 

٠۲۲ ٤ المحدثون‎ 

٠۲ اللحرومون‎ 

“٣٠٥ المذاهبا‎ 

المظلومون ۲ه 

WV 4 ka or lo <۸ sv التاس 1۸ ئ‎ 
AAÎAY Ao 

ذوي الكقاءات والخبرة ۲ه 

علم أصول الفا ہ ×" ۳٠۱۳۹۸۷‏ ٠٥۷ا‏ 
AAR VA‏ 


علم الكلام ۲< 
فقه الزيديةا ٩‏ 


۸ ا لحري س2 أصول اله 
فهرس المواضيح 

مقدمة ي 

أهمية الموضوع ف 

السبب العام اا ا د ۷ 

أسباب احتياري هذا الكتاب س ا ې 

السبب الخاص ی 

الاهداء ا ا ا )| 

شکر وعرفان ساب إ) 

حطة الببحث پټ ففف 

القسم الدراسي ت | 

الفصل الأول عصره وحياته ی کہ ےج چ ی کے ی 

اميحث الأول: او ا ی ا رک ی ی ج کک و 

للطلب الأول: (ظهور الدولة الزيدية في امحيل والديلم . E E E‏ 

المطلب الثاني: الحالة السياسية. س لل م 

۲٤ a E O A 

المبحث الثاني: حياته ی چ ی ی ج 

المطلب الأول: امه وكنيته ولقبه وأسرته اتان ٧۸‏ 

المطلب الثاني : مولده ووفاته س س ت ۹ 

المطلب النالث: تربيته الدينية وتكوينه العلمي ۱ 

المطلب الرابع: مشائبخحه سا اا دن م 

اللطلب الخامس: تلامیذه س ا ۷ل 

المطلب السادس: ثناء العلماء عليه 0 

المطلب السابع: مؤلفاته ۳ 

المطلب الثامن: شعره ق 

المببحث التالث: دولته س بم 

اللطلب الأول: بيعته س 

المطلب الثاني حكمه: ۱ 


القھا س ۹ 
القسم التحقية ااا ي0 
الفا الأول غق لكاب ا 4 0 
الميحث الأول: منهجي قي التحقية اد ي ۵ 

المبحث الثاني : التعريف بالكتاب ونسبته إلى المؤلف ۵ 

الميحث الثالث: أهمية التحقيق وتحقيق هذا الكتاب إ۷ 

سند الكتاب ااا ااا ۷۷٣‏ 

البحث الرابح: وصف المخحطوطتين ا ااا ت ۷¥ 

اللطلب الأول: النسخة الأول ۷۷ 

اللطلب الثاني : النسخةالثانية ااا ااا ااا ااانا اناا ت ۷۹ 

الميحث الخامس: عينات من صور المحطوطتين ج ص ډ | 

المراحع والمصادر ی کے بک کے ب کک ےک کج بچ ی 

حاتمة ااا ا د 71 

أهم التوصيات ي ف 

نص الكتاب ااا ۳ 
الخلاف في الأوامر ف 
فصل ا ا ۱۱ 

الخلاف في العموم والخصوص وما يتصل بهما ۱۷۰ 
الخلاف فى المجمل والمبين والبيان ۰۹ 
فصل ۳۱۳ 

فصل ااا ا ااانا اد ۵ ۳۷۳ 

فصل ل ۲ ۳۷ 

فصل س ۳۷۵ 

الخلاف في الناسخ والمدسوخ ۷¥" 
الفهارس ۳۷ 
(۱) فهرس الآيات ساد ۳۷ 


ا حجري سے أصول الفقه 

E E N E ET ORT 
AE a r فهرس الاثار‎ .)۳( 
فهرس الأعلام ق‎ )٤( 

)٥(‏ فهرس الفرق والمذاهب والجماعات د عي 
() فهرس الأماكن/ البلدان والقبائل ی 

N ES EES EEE EE SERS ESE فھرس الكت‎ )۷( 

(۸) فهرس المصطلحات سسا اا ٩‏ ې 
فهرس المواضيع ---- E ESE SESE ESER‏ 


عاد عاد عاد 
E i‏ 4 


